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الحمد للله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
ولا ینوت إلا من آئی اله بقلب سليم. 

وبعد» فهذه مجموعه من البحوث 8 عدد من القضايا الاقتصادية 
الال المخا و قدمت إلى المجامع الفقهية» والمؤتمرات والندوات 


(1) صدرت مجموعة أخرى من البحوث بعنوان: «بحوث في المعاملات المالية 
الإسلامية المعاصرة» ضمت الموضوعات التالية : 

الزكاة والضريبة في الفقه الإسلامي والقانون. 

س خوت : «لا تبع ما ليس عندك)» سنده وفقهه› (دراسة تحليلية) . 

۳ عقد الاستصناع بين الاتباع والاستقلال» واللزوم والجواز. 

س أحكام التصرّف في الديون. (دراسة فقهية مقارنة). 

ه ‏ التأمين غلى الحياة والضوابط الشرعية لعقوده. 

٦‏ ہے آحادیث النهي عن صفقتين في صفقة واحدة» سندها ومتنها وفقههاء 


ے 


(دراسة تحليلية) . 
۷ - الحقوق المعنوية وتطبيقاتها المعاصرة والتصرٌّف فيها وزكاتهاء (دراسة 
فقهية تأصيلية). 


وقد صدرت عن دار البشائر الإسلامية› بیروت » في العام ٤۲۲‏ ١ه‏ ١١٠۲م.‏ 
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والحلقات الفقهية والاقتصادية خلال أكثر من عشرة أعوام» وهي تتضكَ 
الموضزعات التالية: 

۱ حكم التورق في الفقه الإسلامي . 

ب علاج التضخم في النقود الورقية » (دراسة فقهية اقتصادية) . 

۳ الأسواق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي» (دراسة 
فقهية اقتصادية) . 

؟ ‏ أحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه الإسلاميء 
(دراسة فقهية اقتصادية) . 

8 مدى مسؤولية المضارب والشريك ‏ البنك ومجلس الادارة_ 
عن الخسارة» (دراسة فقهية مقارنة) . 

> التطبيقات الشرعية لاقامة السوق الاسلامية» (دراسة فقهية 
اقتصادية ومحاولة جادة للبديل الإسلامى فى البورصة). 

وهي بحوث تعالح مجموعة من القضايا المعاصرة والمستجدات التى 
تحتاج إلى اجتهادات نابعة من النصوص الشرعية» ومن مقاصدهاء ومما 
يمكن أن تسعفنا به أقوال علمائنا السابقين. 

وقد بذلت فيها جهودا بقدر طاقتى› تا آک ا کے 
بقبول حسن وأن ينفع بها المسلمين»› والجر راف اد ا وب 
العالمين . 

که 
لوی یالرل ارو وای 


ال 


حکم التوزق 
ف الفقه الاسلامي 


تعريف التورق 


التوؤق لغة: مصدر تورّق» فيقال: تورق الحيوان أي أكل الورق» 
وأورق الشجر أي خرج ورقه» وأصله من الورق - بفتح الراء - من الشجر 
ما تبسط وکان له خط ناتیء في وسطه تکتنفه حاشیتاه» ویطلق على الدنیاء 
وجمال الدنيا وبهجتها» وحسن القوم وجمالهم» وعلى جلود رقاق يكتب 
فيها وعلى ما يكتب فيه أو يطبع عليه من الكاغد» كما يطلق على المال من 
دراهم وإبل وغير ذلك . 

والورق بكسر الراء» والإسكان» الثقرة المضروبة» وهي : 


الدراهم من الفضة و حمعه اوا . 


والأوراق المصرفية فى الاقتصاد أوراق يصدرها بنك الإصدار مشتملة 

على التزام بدفع مبلغ معين من النقود لحاملها عند الطلب› أو جيك السكة 
Els‏ 
الخشوة“ . 


C33‏ يراجع لسان العرب والقاموس المحط والمصباح المنير مادة (ورق). 


(۲) المعجم الوسیط ج ۱ قطر .)٠١١١/۲(‏ 


۷ 


وفي القران الكريم ورد لفظ (ورق) بفتح الراء'“ وورقة كذلك 
نے ور قاچ كما ورد بلفظ (ورقكم) بكسر الراء في قوله 
تعالی : # قاب ٹوا ڪڪ بورقکہ هلزو إل الْمَيِبتة 4 . أي : 


وكذلك الحالنفي السنة المشرفة حيث ورد بالمعتيين السابق. © . 


وفي الاصطلاح الفقهي: هو شراء سلعة لبيعها لأخر للحصول على 
الد بوذلك بان بشع رى سلعة بالسة: ثم يبيعها لاخر (غير البائع الأول) 
نقدا ويكون البيع في الغالب بأقل مما اشتراها منه. 


حکم التورق 


١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التورق» لكن الحنابلة سموا 
هذا النوع بهذا الاسم“ . أما بقية المذاهب الأربعة فلم يرد فيها هذا الاسم 
لكنه بالرجوع إلى مصادرهم لا نرى فيها الإشارة إلى حرمة هذا النوع من 
البيوع بل يظهر بوضوح نهم يبيحونها" . 


(0) سورة الأعرآف الأية٣۲».‏ وسور ةط الاي 0٠‏ 

(۲) سورة الأنعام: الاية ٥۹‏ . 

(۳) سورة الكهف: الاية ٠۹‏ . 

)٤(‏ يراجع لفظ (ورق) من معجم ألفاظ السنة المشرفة. 

)©( یراجع : کشاف القناع (YAT)‏ والفروع )78 IVY‏ ويراجع : موسوعة الفقه 
الكويتية .)٠٤١ /١(‏ 

)١(‏ ويراجع : فتح القدير »)٤٠١/١(‏ ط ١‏ بولاق» وحاشية ابن عابدين ط ١‏ بولاق 
(۷۹/4)». والروضة» ط دار الفكر .)٤١١/۳(‏ وأوجز المسالك فى فقه مالك 
(۸/0(. ۰ 


۲ وذهب الشيخان ابن تيمية وابن القيم إلى اختيار تحريمه"'. 


۳ وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى كراهته» وهذامروي عن 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله" . 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والقياس : 

أما الكتاب فقوله تعالى : # وَأحلً أله اسيع 4“ حيث إن لفظ البيع 
المحلى بأل للعموم» ويدل على إباحة كل بيع إلا ما دل دليل معتبر على 
حرمته» ولا دليل هنا يدل على حرمة التورق فيبقى على إباحته» وقد أثبت 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالأدلة المعتبرة أن الأصل في العقود 
والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته» وأسند هذا القول إلى طائفة 
قليلة من الفقهاء ؛ حيث ذكر أن أصول جمهور الفقهاء تدل على الحظ © . 


ولكنني تابعت نصوص الجمهور في رسالتي الدكتوراه فوصلت إلى 
أن الأصل عند الجمهور في العقود الإباحة إلا ما دل دليل خاص على حظره 
حيث قال الزيلعي: «ولا نسلم أن حرمة البيع أصل بل الأصل هو الحل» 
والحرمة إذا. ثبشت إنما تثبت بالدليل الموجب لها وهذا لأن الأموال خلقت 
للابتذال فيكون باب تحصيلها مفتوحا فيجوز ما لم يقم الدليل على منعه 
بخلاف النكاح». 


)١(‏ شرح ابن القيم على سنن أبي داود تحقيق أحمد شاكر» ط دار المعرفة 
(/۱۰۸)» والفروع .)۱۷۱/٤(‏ 

(۲) شرح ابن القیم .)۱٠۸/١(‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۷١‏ . 

9 تين الحقاتى (۸۷/4): 

)6( هذه الرسالة هي : مبدأ الرضا في العقود» وهي من مطبوعات دار البشائر الإسلامية . 

0 الام( 


وهكذا عند رة بقىة الفقهاءء فصل البيوع كلها مباح› وهكذا عند بقية 
الفقهاء ما عدا الظاهرية"“ بل إن أصول المالكية والحنابلة تدل بوضوح على 
الإباحة حيث صرح علماء المالكية بأن الأصل في السلع الإباحة وأن الأصل 
في البضع الحظر”"“ كما ذكر علماء الحنابلة أن الأعيان المنتفع بها والعقود 
المنتفع بها مباحة» وبالإباحة قال أكثر أصحاب أحمد» بل قال القاضى : 
اوأوهاً إلة أحمدء حيث سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس. لم نسمع في 
قطعه شيئا. . قال ابن قاضي الجبل وغيره: الأدلة الشرعية دلت على 

e 
الإباحة‎ 


واستدلوا كذلك بعموم الأحاديث الواردة في البيع وبالحديث الدال 
على ذلك وهو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
اي سعد الخدري واي حريرة رقي اف هما ات سول ال 4 امتسل 
رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله يل : «أكلٌ تمر خيبر 
هکذا»؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخحذ الصاع من هذا بالصاعين 
والصاعين بالثلائة » فقال رسول الله ية : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم 
ابتع بالدراهم جنیبًا»“ . 


وجه الاستدلال بهذا الحديث من حيث دلالته على أن الأصل فى 


)١(‏ يراجع لمزيد من التفصيل : مبدأً الرضا في العقودء دراسة مقارنة» ط دار البشائر 
الامااة (E. (¥ ag‏ 

(۲) الفروق (۳/ ١٤٠١)ء‏ والموافقات .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) الکوکب المنیر للمرداوي وشرحه لابن النجار (۱/ ۳۲۲ .)۳۲١٣_‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح» ط ١‏ السلفية »)٠٠١ -۳۹۹/٤(‏ وصحيح مسلمء 
والجنيب هو : الكبيس . وقال الطحاوي: هو الطيب . وقيل: الصلب. والجمع 
بفتح الجيم وسكون الميم هو التمر المختلط . انظر: فتح الباري .)٠٠١ /٤(‏ 


 * 


العقود هو تحقيق صورته الشرعية وأن الاحتمالات الواردة لنبّة العاقد لا أثر 
لها وأ الي قد يوذ راثا لعدم سبق سررت الشرية کنا فن حل 
السا ونه يتحول إلى الحلال إذا غيرت صورته المحرمة مع أن المقصد 
الأساسي واحد» فالشخص لديه تمر رديء يريد الحصول على تمر جيد فما 
الذي يفعل؟ فإذا باع صاعا منه بنصف صاع فالعقد محرم وباطل ولكن إذا 
باعه بدرهم ثم باع بالدرهم نفسه نصف صاع فهذا جائز وهذا هو أساس 
سؤال الجاهليين حينما قالوا: «إنما البيع مثل الربا؛ء فرد الله عليهم بإسناد 
التحليل والتحريم إليه فقال : # وَأحل اله اسي َعَم الربراً4٠.‏ 

ويظهر من هذا الحديث جواز التورق لأن البيع قد توافرت فيه أركانه 
وشروطه وأن نية حصوله على النقد لا أثر لها في بطلان العقد ثم إن هذه النية 
ليست محرمة فهي في إطار المباح فنية الحصول على النقد ليست محرمة من 
يت المدا. 

واستدلوا كذلك بالمعقول حيث إن التورق يحتاج إليه» ويحقق 
مصااح كثيرة للناس . فهناك الكثيرون ليس لديهم نقود كافية لأداء ديونهم ولا 
لزواجهم ولا لمصالحهم الأخرى فيستطيع المتورق من خلال عقد البيع 
لأجل التوزق الحخصول على حاجاته بل غلى ضرورياته. 

واستدل المحرمون بما يأتي : 

أولا : أنه وسيلة إلى الربا فلا بد أن يكون محرمًا كما هو الحال في بيع 
الح 


¥9 سور ابقر الآ ٥‏ 
(۲) حديث النهي عن بيع المضطر رواه أبو داود في سننه مع عون المعبود )۲٣١ /٩(‏ 
ورواه غیره. 


ثالثا: يترقب غليه ماسد منها أن بعض الناس يستغلون اللورق لأجل 
المزيد من الديون فقد يشترون السلعة بمائة آلف ويبيعونها بخمسين ألف مما 
برقب على 5لت إضاعة الال 

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة بما يأتى : 

أولا : إن التوآرق لا يظهر فيه قصد الربا ولا صورته فليس مثل العينة بل 
إن قياسه عليها قياس مع الفارق فالعينة هي أن يبيع شخص سلعة نسيئة 
بعشرين ألف ثم يشتريها البائع نفسه من المشتري نقدًا بثمن أقل» فقصد الربا 
في العينة ظاهر وواضح» بل الغالب أن المشتري يطلب النقود من البائع 
فيمتنع › تم يعرض عليه شراء سلعة له فتتم الصفقة في الظاهر فقط»› ثم إن 
العين المشتراة قد عادت إلى البائع نفسه مع أنه اكتسب من الصفقة مبلغا كبيرًا 
في حين أن العين المباعة لم تعد إلى البائع في التورق . 

فالتورق يتكون من صفقتين منفصلتين هما : 

١‏ شراء المتورق السلعة من أي شخص أو جهة. 
إحداهما أو كلتيهما؟ 

ثانيًا : إن كلامنا نحن على التورق من حيث هو لا على حالة الاضطرار 
التي لا تخص التورق بل تعم التورق وغيره؛ حيث قد يضطر الإنسان لبيع 
ممتلكاته لأداء ديونه أو لأية حالة اضطرارية والخلاصة أننا لا نسلم أن بين 
التورق والاضطرار تلازمًا. 
بحالتین › هما : 


۱۲ 


| - أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد 
لا ينعقد. 

ب أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقهء فيبیع ما في يديه 
بالۆكس للفرورة وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا 
الوجه» ولكن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع الكراهة عند 
أكثر العل"؟. 

ثالثا: آن ما ذكر من المفاسد ليس ناتجًا من التورق من حيث هو وإنما 
ترتب عليه بسبب الاستغلال» فالحرمة فيه من هذا الجانب. 


الترجيح : 

بعد ذلك يمكننا القول بأن القول بإباحة التورق هو الأرجح ولكن لا بد 
من وضع ضوابط حتى لا يستغله بعض الناس لتراكم الدين والبيع بالخسائر 
ومن هذه الضوابط أن البائع إذا علم أن المشتري يريد التورق لأجل إشباع 
الرغبات وتراكم الديون فيكره عليه أو يحرم عليه أن يبيعه كما هو الحال في 
بيع السلاح لمن يستعمله في غير المباح . 

أما إذا كان الرجل محتاجًا إلى النقد لأداء ديونه الحالّة أو لأجل 
الزواج أو نحو ذلك» ثم لا يجد طريقًا للاقتراض المشروع فهو بين 
أحد الأمرين : 

١‏ - إماالاقتراض من البنوك الربوية بربا صريح واضح. 

١ب‏ أو اررق عن طريق شراء بضاعة نسيئة ثم بيعها نقدًا. 


فهل يقال حينئذ : إن التورق حرام» فيلتجاً إلى البنوك الربوية؟!! 


(۱) عون المعبود .)۲۳٣/۹(‏ 


اا 


وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي بجواز بيع التورق بضوابطه في دورته الخامسة عشرة بمكة 
المكرمة» هذانصه: 

«فلًَ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة التي بدأت يوم السبت ١١‏ 
رجب ۱٤۱۹‏ ه. الموافق ۳۱/ ۰٩۱۹۹۸/۱م‏ قد نظر في موضوع حکم بیع 
التورق . 

وبعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام 
العلماء في هذه المسألة قرز المجلس ما ياتى : 


خ 


أو : إن بيع التورّق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤْجًل 
ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق). 

ثانيًا : أن بيع التورّق هذا جائز شرعَاء وبه قال جمهور العلماء؛ 
لال الأصل في البيوع الإباحة؛ لقول الله تعالى: # وأحل الله اسيع حر 
اربوا 4“ ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة› ولآن الحاجة 
داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. 

ثالثًا: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن 
أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة» فإن 
فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار 
عقدًا محرَمًا. 

رابعًا: إن المجلس وهو يقرّر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما 
شرعه الله سبحانه - لعباده - من القرض الحسن من طيب آموالهم طيبة به 


رة القرة: لە 


نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا يتبعه من ولا أذى» وهو من أجل أنواع الإنفاق 
في سبيل الله تعالى؛ لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين 
وتفريج كرباتهم وسد حاجتهم وإنقاذهم من الإثقال بالديون والوقوع في 
المعاملات المحرمة» وأن النصوص الشرعية في ثواب القرض الحسن 
والحث عليه كثيرة لا تخفى» كما يتعيّن على المستقرض التحلي بالوفاء 
وحسن القضاء وعدم المماطلة. 

وصلّی اللله على سيدا محكد وعلى آله وضصحبه وسلم تسلیما كتيرًاء 
والحمد للله رت العالمين» . 


لالالا 


1٥ 


علاج التضخم في النقود الورقية 
من منظور الفقه الاسلامي 


» ا 

أولى مجمع الفقه الإسلامي الموقر عناية منقطعة النظير بمسألة النقود 
من خحمس عشرة سنة خلت؛ حيث عرض الموضوع على دورة المجمع 
الثالثة» ئم صدر قرار في دورته اليخامسة» ثم أعيد الموضوع على مجلس 
المجمع في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي عام ١۱۹۹ء‏ وصدر منها قرار رقم 
٥‏ / د٩‏ بشأن قضايا العملة وهو : 

«إن مجلس مجمع الفقه الاسلامى المنعقد فى دورة مۆنمره التاسع 
بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ٠ ١‏ ذي القعدة ١٠١٤٠١ه_‏ 
الموافق ۱ ۱۹۹٩/٤/۲٩‏ م: 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة آل المجمع بحصر ص موضصوع : 
«(قضايا العملة» . 


وبعد استماغة إلى المناقشات التى دلت على أن هناك اتجاهات عديدة 
بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة 
الشرائية لبعض العملات منها: 


ڪا س 
r r E ORS‏ 


a gg r E a 


١‏ س أن تكون هذه الخالات الاستثنائية مشمولة أيضا بتطبيق قرار 
المجمع الصادر في الدورة الخامسة» ونصه: «العبرة فى وفاء الديون الثابتة 
بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضي بأمثالهاء فلا يجوز ربط 
الديون الثابتة في الذمة ابا كان مصدرها بمستوى الأسعار. 

E.‏ أن يطبق في تلك الأحوال الاستئنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف 
المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود). 

۴ س 0 طق ا ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه 

أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بميداً الصلح الواجب» بعد 
تقرير إضرار الطرفين (الدائن والمدين). 
يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتار 

٦‏ - التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجًا عن 
مواسات تاها الحکوتات وبين الان ظا لدی پک رن پیر امل شار 

۷ سے الاڈ في هذه الأحوال الاستشنائية بمبداً (وضع الجوائح) الذي 
هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة. 

وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص قرر 
ما لی : 

اول أت سد الاساة العامة للمجمع بالتعاون مع إحدى المؤسسات 
اامالية الإسلامية _ ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص فى 


۱۸ 


الاقتصاد والفقه» وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع» وذلك للنظر فى 
الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما فى الذمة من الديون 
والالتزامات فى الأحوال الاستفنائية المشار إليها أعلاه. 

ثانيًا : أن يشتمل جدول الندوة على : 

( ا( دراسة ماهية التضخم وأنواعه وجميع التصورات الفنية 


المتعلقة به. 
(ب) دراسة اثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها 
اقتصادتًا . 


اللإشارة إليه في ديباجة القرار. 

ثالثا : ترفع نتائج الندوة مع وراقها ومناقشاتها إلى مجلس المجمع في 
الدورة القادمة. 

ونحن الان في الحلقة الثالثة التي تقتضي أن نصل فيها إلى قرارات حول 
هذه الموضوعات المطروحة. وقد انطلقت في بحثي هذا من هذا المنطلق› 
وجعلنا قرار المجمع الموقر في دورته الخامسة هو الأصل والقاعدة العامة» ثم 
بل عدة حلول» داعيًا الله تعالى أن أكون قد وفقت في علاج هذا الموضوع 
وآن يجعل أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يعصمنا عن الخطاً 
والزلل في القول والعقيدة والعمل› وأنه حسبنا فنعم المولى ونعم المعين . 


مدا الوقاء بالمثل 


أقر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره 
الخامس عام /٠٤٠١‏ ۱۹۸۸م مبدأً المثلية فى النقود الورقية ونص على أن: 


۱۹ 


«العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل» وليس بالقيمةء لأن 
الیرة تقض اتیل فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة س ألا كان 
مضدزها ب بمستوق الأسغارة. 


ٿھ آکڌ المجمع هذا القرار في الفقرة الخامسة من قرارات الدورة 
الثامنة عام ٠۱۹۹٤‏ م. 


وعاى ضوء المتغيرات الواقعية للنقود الورقية» وما شاهده الجميع من 
تقلباتها الكثيرةء وانهياراتهاء وما ترتب عليها من آثار خطيرة على الفرد 
والمجتمع› وعلى الحقوق والالتزامات» وما تحقق بسبب ذلك من مظالم 
كبيرة. . . لا يمكن تفسير هذا القرار وقبوله إلا باعتباره أصلاً عامًاء ومېدءًا 
من الساتيء العامة التي يمكن الاستشناء منها عندما تستدعيه الظروف 
والأحوال والمصالح المرسلة» وسد الذرائع ومبادىء العدل والمساواة وهذا 
ما اتجه إليه قرار المجمع في دورة مؤتمره التاسع رقم /۹٩(‏ ۹د۸). 


والحق أن الوفاء بالمثل كمبداً هو الحل الأمثلء والاتجاه العام 
قهاتنا المسلمين على مر الأزمان والحقب» ومع ذلك لم يمنعهم هذا المبدا 
من القول بحلول عادلة لبعض الحالات» أو في بعض الأحيان» تخرح عن 
إطار هذا المبدأء وتر السکاع ج ولو کرت آفراي و تتف سالا 
حيث نرى القول بالرد بالقيمة حتى في باب الذهب والفضة في بعض 
الحالات كما سيأتي . 


وقد نص الفقهاء القدامى في جميع المذاهب الفقهية على أن الرد فى 


فقد فصل العلامة ابن عابدين فى هذه المسألة وبين بأن إجماع المذهب 
الحنفى على الرد بالمثل في النقود الذهبية والفضية الخالصة الرائحة» «وإنىا 


۲ 


الخلاف في الفلوس والدراهم التي غلب غشها»”'. وكذلك ذكر فقهاء 
المذفب الحنفي الخلاف في الدنانير والدراهم الخالصة |ذا. کسدت» 
أو انقطعت» فذكر ابن عابدين اراءهم فقال: «إذا اشترى شيئا بدراهم هي نقد 
البلدء ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت فإن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم 
في السوق فسد البيع» وإن كانت تروج ولكن انتقصت e‏ 
آل : وعن آبي يوسف أن له أن يفسخ البيع في نقصان أيضا» وإن 
انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد 
وعليه الفتوى. . . وذكر العلامة الغزي التمرتاشي في رسالة سماها «بذل 
المجهود» في مسألة تغير النقود»: «اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب 
غشهاء أو بالفلوس وكان كل منها نافقًا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على 
الثمنية» ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن» ولم يسلمها المشتري 
للبائع ثم كسدت بطل البيع»'. 

وهذا الكلام الذي قاله التمرتاشي وغيره هو الذي ينطبق على نقودنا 
الورقية : فهي ليست نقودا ذاتية كالدينار والدرهم الخالصين» وإنما هي نقود 
بالأصطلاح على الثمنية والغرف» ولذلك يقول أبو حنيفة بإبطال ذلك البيع 
لان الثمنية بالاصطلاح فيبطل بالكساد والانقطاع» فيصبح البيع بلا ثمن» 
والعقد إنما يتناول عينها بصفة الثمنية وقد انعدمت» بخلاف انقطاع الرطب 
فإنه يعود غالبا في العام القابل”". 

وبين العلامة ابن عابدين أن الخلاف جار بين أئمة الحنفية في مسألة 
الفلوس الرائجة» والدراهم التي غلب غشها هل أن الواجب رد المثلء 
)١(‏ تنبيه الرقود» ضمن رسائل ابن عابدين» ط العثمانية ١۳۲١ه .)١١/۲(‏ 


(8) تتبیه:الر قود (6۹/۲). 


Ê 


1 ST KET RE pT SE oer a E n e 


E ESET CEN RET E EE HEE 


أو القيمة“؟ حيث يذهب أبو يوسف إلى الرد بالقيمة في بعض الحالات› 
وكا الخلاف في اعتبار يوم القيمة حيث ذهب أبو يوسف إلى اعتبار يوم 
اخ ومحمد إلى اعتبار يوم الكساد أو الانقطاع وآن الفتوى على قول 
اي ووا قال ابن عابدين: «قال أبو الحسن : لم تختلف الرواية عن 
ابي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلهاء قال ایو پوشق: 
عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض. . . وقال محمد: قیمتها فی اخر 
نغاقها ثم قال: «ورآيت في حاشية الرملي على البحر»: بقي فالكلام فيما إذا 
انقضت قيمتها فهل للمستقرض رد مثلهاء وكذا المشتري أو قيمتها؟ لا شك 
ان عند آبي حنيفة يجب رد مثلهاء وآما على قولهما فقياس ما ذكروا فى 
الفلوس أنه بجبایتها سن السا بيرم القبقں عند آیي پوسفل» ویو 
الكساد عند محمد» والمحل محتاج إلى التحرير «ورجح ابن عابدين أن 
الخلاف بالنسبة للغلاء والرخص خاص بالفلوس فقط»(٠.‏ 


ونصوص الفقهاء في وجوب الرد بالمثل كقاعدة عامة متظافرة 
اج آل بیان ٠‏ خي تجسدت في التقنينات الفقهية المبكرة كمجلة 
الاحكام العدلية» ومرشد الحيران» ومجلة الأحكام الشرعية الحنبلة<“ 
چ اھت ا فار اة على آنه: «إذا كان القرض فلوسًاء 
او دراهم مكسرة» أو أوراقا نقدية فغلت» أو رخصت»› أو کسدت ولم تحرم 
المعاملة بها وجب رد مثلهاء وکذا الحكم في سائر الديون» وفي ثمن لم 


.)٦۳_ ٦۲ /۲( تنبیه الرقود‎ )۱( 


۰ Fe AS 
د. عبد الستار أبو غدة في بحثه عن التضخم في ندوة التضخي» الحلقة الثانية‎ )۳( 
. م۱۹۹٩ بکوالامبور یونیو‎ 


١ 


رقت > وفي أجرة» وعوض خلع»› وعتی » ومتلف»› وثمن مقبوض لزم البائع 
رده) . 
التعريف بالمصطلحات الخاصة بالموضوع 
مع أحکامها بإيجاز 


استعمل الفقهاء عددا من المصطلحات السائدة في عصرهم» وذلك: 

کالکساة: والانقطاع› والتغير› والغلاء والرخص› لذلك ينبغځي 
شت الكساد والانقطاع : 

الكساد لغة: من كسد الشيء ‏ بفتح السين ‏ كسادا وكسودا» ومعناه 
عدم الرواج لقلة الرغبة فة » فیقال : ك کاس كسك آي غير رائجح بين 
الناس لقلة رغبتها فيه» وكسدت السوق: لم تنفق فهي كاسد» وكاسدة» 
ويقال: سلعة كاسدة» وقال بعض اللغويين: «إن أصل الكساد الفساد»“ 
وهو كلام صحيح موافق لواقع كساد النقود» لأنه لا يأتي إلا من الفساد. 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين : وعند الفقهاء : أن تترك المعاملة بها 
في جميع البلاد» وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل ‏ أي العقد ‏ › 
لكنه يتعين إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه» أك شاه آلحل 
O‏ 


والانقطاع في اللغة : هو الانتهاء" . 


(1) لسان العرب» والمعجم الوسيط والمصباح المنير مادة (كسد). 
(۳) اتتبية الرقود» ضمن رسائل ابن عابدين» ط عثمانية ١۲١١ه(۲/ .)٦١‏ 


)۳( يراجع : القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة (قطع) . 


۲۳ 


وأما في الاصطلاح : فقد قال ابن عابدين : «وحد الانقطاع أن لا يوجر 
في السوق» وٳن کان يوجد في أيدي الصيارفة» وفي البيوت»» وقيل : «إذا 
كان يوجد في آيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أص»٠.‏ 

فالكساد يعني أن العملة قد تركها الناس لأي سبب من الأسباب بحرث 
لا يتعاملون بها لعدم رواجهاء ولقلة رغبتهم في التعامل بهاء وأما الانقطاع 
فهو عدم وجودها في السوق» فالعلاقة بينهما هو العموم والخصوص من وجه 
حي يشر كات قي عدم التمامل وآن الد فد يون سبب ترك التعامل به یی و 
إلى عدم رواجه» وعدم وجوده في السوق في وقت واحد» ویختلفان في أن 
نقد قد یکون رائجًا مرغوبا فيه لکنه لا يوجد في السوق فیکون الانقطاع 
فقط » وقد يكون موجودا في السوق لكنه غير رائج أو ممنوع التعامل به بأمر 
السلطان فيكون الكساد فقط . 

ويا ما كان فإن حكمهما واحد كما في كثير من كتب الحنف:: 

قال ابن عابدین : «والانقطاع کالکساد كما في کثير من الكتب» لکن 
تال في المضمرات : فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته فى آنر 
يوم انقطع › وهو المختار» . 

م اوه عام ان في الأنقطاع قولن: الأول فماد اليم كاف 
صورة الكساد» والثاني أنه تجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع وهو 
المختار؛ ٠"‏ وهذا على قول أبي حنيفة» وسيأتي تفصيل لرأي آي بوسف 


و محمد . 


والخلاصة: أن التقد الذي جعل ثمنًا بيع إذا كسد فسد العقد عنر 


(1) تنبيه الرقود (۲/ ,)٦٩‏ 
(۳) تنبیه الرقود (۲/ .)٦۰‏ 


۲% 


أبي حنيفة وإذا انقطع ففيه قولان: فساد العقد أو القيمة ‏ كما سبق _ 
وهناك تفصيل في حالتي الكساد قبل قبض الثمن وبعدهء حیث جاء فی 
جواهر الفتاوی : أنه إذا باع شيا بنقد معلوم» ثم كسد النقد قبل قبض الثمن 
فإنه يفسد البيع › نم ينتظر إن كان المبيع قائمًا في يد المشتري يجب رده عليه 
و إلا فیجب رد مثله إن كان مثليًاء وقيمته يوم القبض إن كان و 


ت 
. 
r‏ 


وإت کان انعفد السابی اجارۃ ے مکان البيع ‏ فإنه تبطل الإجارة» 
هذا كله على قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : يجب عليه قيمة النقد الذي 
وقع عليه العقد من النقد الأخر يوم التعامل. وقال محمد: يجب آخر ما 
انقطع من أيدي الناس . قال القاضي : الفتوى في المهر والقرض على قول 
أبي يوسف› وفيما سوى ذلك على قول أبي حنيفة». 

ويستعمل بين المذاهب الفقهية الأخرى مصطلحات الكساد والفساد 
وقطع السكة والبطلان والانقطاع» وتحريم السلطان للفلوس› أو الدراهم 
المكسرة» إضافة ا تغیر النقود والرخص والغلاء» وأعتقد آنه لا يمکن 
إعطاء صورة دقيقة إلا بذ كر ما تعرض له الفقهاء فى هذا المحال“'. 

جاء في المعيار المعرب : «وسئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت 
تلك السكة؟ 

فأجاب: آخبرنی بعض آصحابنا أن آبا جابر فقيه إشبيلية قال: نزلت 
هذه المسالة بقرطبة آيام نظري فيها في الأحكام» ومحمد بن عتاب حى معه 


(1) تنبیه الرقود (۲/ )٥۹_ ٥۸‏ پإیجاز . 
0 يراجع : د2. ف بحثه عن الكساد المقدم إلى الدورة التاسعة لمجمع الفقه 
اللإسلامي . 


من الفقهاء»› فانقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد سكة آخرى»› فأفتی 
الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا السكة القديمة» وأفتى ابن عتاب بأن يرجع 
في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة 

وكان أبوة محمد ابن دحون يفتي بالقيمة يوم القرض» ويقال: إنما 
أعطاها على العوض» فله العوض “. 

وقد دكر الفقهاء صورًا عدة» منها : 

أن يصدر السلطان نقَدًا جديا بسعر جديد» ويمنع التعامل بالنقد 
السابق› وينتهي فعلاً في الأسواق ولدی الصبارفة› وقد تم التعامل بالقديم 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أربعة اراء: 

الرأي الأول: وجوب النقد الذي تم التعامل بهاء وهذا ما عليه جمهور 
الفقهاء" . 

الرآي الثاني : وجوب قيمة النقد القديم من الذهب يوم العقدء وهذا 
رأي بعض علماء المالكية› وأبى يوسف من الحنفية ووجه للحنابلة ولد 
محمد ولكن من يوم الانقطاع . 

الرأي الثالث: وجوب قيمة السلعة في البيع» ونحوه وقيمة النقد فى 


(1) يراجع حاشية الرهوني .)١۱۸/١(‏ 

(۲) یراجع تنبیه الرقود (۲/ »)٥٩ ٥۸‏ والأم (۳/ »)١۳‏ والمغني لابن قدامة 
ry‏ 

)۳( تنبيه الرقود  ٥۸/۲(‏ ١٥)ء‏ والمعيار »)٠١١  ۱١۳/١(‏ وحاشية الرهوني 
.)۱۱۹/٥(‏ 


۲٦ 


CY) o ۰ * ۰ ۲ + #‏ 
القرض ونحوه» وهذا راي المازري وشيخه عبد الحميد الصائغ 


الرأي الرابع : وجوب النقد الجديد مع قطع النظر عن القيمة» جاء في 
المعيار المعرب: «وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دراهم السكة التي كان 
ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير لمثقال» ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها 
لاثة دنانير للمشقال فالتزم ابن عبد البر السكة الأخيرة» وكانت حجته في 
ذلك أن السلطان منع من إجرائها وحرم التعامل بها وهو خطا في الفتوى. 


وقد ناقش الرهوني هذا القول وفنده فقال: «ويلزم هذا القائل أن 
يقول: إن السلطان إذا أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر رد الموازين بأنقص 
أ أوفى» وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول» أو بالميزان الاوك آنه 
ليس للمبتاع إلا بالكيل الآخير وإن كان أصغرء وآن على البائع الدفع بالثاني 
اشا وإن کان أکبر وهذا مما لا خفاء فی بطلانه» . 


ومن هذه الصور : 

ما لو ضرب السلطان نقدّا جديا ولم يلغ النقد القديمء بل ظل موجودا 
يتعامل به . 

وهذه الصورة كانت كثيرة فقد ذكر الفقهاء أنواعا من النقود المستعملة 
في وقت واحد لا يغلب أحدها على الاخرء وإنما يتعامل بها على قدم 
المساواة» ولذلك پشتر طط لصحة العقد» أو لزومه تحدید النقد المطلوب. 
قال ابن عابدين موضحًا ذلك: «إذا اشترى بنوع مسمى من الأثمان فالأمر 


(1) شرح التلقين للمازري (ص )٠١۹‏ نقلاً عن بحث الشيخ المختار السلامي حول 


مفهوم كساد النقود الورقية› المقدم إلى دورة المجتمع التاسعة. 
(۲) المعیار .)١١٤ /٦(‏ 
(۳) حاشية الرهوني .)١١۹/۰(‏ 


۲۷ 


ظاهر › وأما إذا أطلقه كأن قال: بمائة ريال» أو مائة ذهب» فإن لم يكن إلا 
نوع واحد من هذا الجنس ينصرف إليه» وصار المسمى› > فان کان منه آنواع : 
فإن كان أحدهما أروج من الأخر وغلب تعاملاً ينصرف إليهء لانه المشخارف 
فينصرف المطلق إليه وصار كالمسمى أيضا. وإن اتفقت رواجًا» فإن 
اختلفت مالية فسد البيع ما لم يبين في المجلس ويرض الآخر» قال في 
البحر: فالحاصل أن المسألة رباعية» لأنها إما أن تستوي في الرواج والمالية 
معّا» أو تختلف فيهماء او تستوی في أحدهما دون الاخر» والفساد في 
صورة واحدة» وهو الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في 
ثلاث صور: فيما إذا كانت مختلفة في الرواج والمالية فينصرف إلى الأروج» 
وفيما إدا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية فينصرف إلى الأروج 
اسا وفيما إذااستوت فيهماء وإنما الاخحتلاف في الاسم كالمصري 
والدمشقي فيتخير في دفع أيهما شاء. . . ). 

ومنهاصورة ذكرهاابن عابدين وهي أن يرد الأمر السلطانى 
اتير قى التش رد الراية رمالشي» قحد فر أن القعرص علي آن 
يكون الاختيار في ذلك للدافع» لكنه لم يرتض هذه الفتوى» وبين 
بان العدل يقتضي وجوب الصلح على الأوسط” _ وساتس مزید 
خن اشر . 

وقد صرح المالكية بأن مذهب مالك في إبطال الفلوس وانقطاعها هو 
الرد بالمثل حيث جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن استقرضت فلوسا 
ففسدت الفلوس؟ قال: قال مالك: «ترد عليه مشل تلك الفلوس التي 
استقرضت منه وإن كانت قد فسدت . قلت : فإن بعته سلعة بفلوس ففسدت 


کی ار ق3 (/ ۷4 ف( 
() افر الساق ١(7‏ ): 


۲۸ 


الفغلوس قبل أن أقبضها؟ قال: قال مالك: لك مشل التى بعت بها 
السا ب 

وحاء و في التلقين : : ومن باع بنقد» أو اقترض › ثم بطل التعامل به به لم 
کن علیہ خیرہ إت رجت وز تیت إن وا 

وذكر ابن الجلات أن من اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسًا أو باع بها 
وهي سكة معروفة» ثم غير السلطان السكة وآبدلها بغيرها فإنما عليه مثل 
السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد». 

وجاء مثل ذلك في فتاوی ابن رشد. 

ولکن الرهوني قد رد عليه ردا مفحما _ کماسبق ‏ . 

وقد نقلنا عن المعيار أقوال بعض علماء المذهب باعتبار القيمة عند 
التغيير والانقطاع› منهم ابن عتاب» وأبو محمد بن دحون» وابن سحنون 
حيث جاء في کتابه : وإن انقطعت الفلوس قضى قيمتهاء ونحوه وفع 
لاش وذهب بعضهم إلى ان الاعتبار تالسكة الجدىدة*؟. 
لو قيل برعاية المثل؛ حيث قال ابن دحون: «إنما أعطاها على العوض فله 


.)٤)٤٤/۳( المدونة‎ )١( 

(۳) التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص .)١١١‏ 

(۳) التفریع )٠١۸/۲(‏ نملا عن بحث الشيخ المختار السلامي في الدورة التاسعة 
(6) الفتاوى ٠٤١ /١(‏ ١٤ه).‏ 

.)٠١١ /٦( حاشية الرهوني‎ )٠( 

.)١ يراجع بحث الشيخ المختار (ص‎ )١( 

.)٠١١ /١( المعيار المعرب‎ )۷( 


۹ 


EE Êz EÊ E 5 E 
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العوض»» فالمقرض أو البائع قد أعطى الاخر شيا له قيمته يوم العقد في 
مقابل شيء يساويه في القيمة› وتم التراضي على ذلك» وعلى أن ينتفع بما 
اقترضه مدة من الزمن› ثم یرد عوض ما اقترضه مساويًا له» بحیث لا یظلم 
المقرض باسترجاع ما هو أقل مما أعطى » ولا يظلم المقترض بمطالبته بأكثر 
فا الها وآماءالمساواة في العدد إذا لم تحقق هذا التماثل لا قيمة لهاء لآن 
العبرة بالمحتوى وليست بالعدو. 

وهذه النظرة أخذت تظهر بقوة في بلاد الآندلس جیث در الامام 
المازري في شرحه للتلقين في باب الصرف: : أن شيخه عبد الحميد الصائغ 
يعدل عن المذهب المذكور من المدونة» ويعتل بأنه أعطى منتفعًا به ليأخذ 
منتفعا به فلا یظلم بأن یعطی ما لا منفعة فيه ولا يحصل هذا الغرض إلا بأن 
يآخذ قيمتها»› قال : وإذا لم توجد بعد انقطاعها كان عليه قيمة السلعة ٤‏ کمن 
أسلم في فاكهة فانقطع إبانها أن السلم ينفسخ ويرد رأس المال إلى دافعهء 
مان كانت قرضا فاتقطعت ولم توجد كانت عليه قیمتها يوم انقطاعهاإذا از 
الأجل قد حل وإن لم يحل الأجل فإنه قبل الأجل لا يستحق المطالبة به فلا 
يقوم له ما لا يستحق المطالبة به“ . 

ائ زابر لاق 

ثم إن القائلين برعاية القيمة اختلفوا في الزمن المعتبر للقيمة على 

اوسا ارا 


او رشا آو غی ماب ا ا ای ا 


(۱) يراجع بح الشيخ المختار (صن (V‏ ومصادره التي أعتمد عليها في المذهب 
المالكي . 
۳) شرح التلقین (ص )٠١۹‏ نقلاً عن بحث الشيخ (ص ۸). 


0 


۲ - وذهب فريق ثانِ إلى أن العبرة هو يوم حلول الدين» لأنه قبل 
حلول الأجل ليس للدائن الحق فى مطالبة المدين› وإذا لم يكن له هذا الحق 
فلا يتصور تقويم ما لاحق له في المطالبة به. 


۳ - وذهب فريق ثالث إلى أن العبرة بيوم انقطاع السكة أو إلغائها 
وظهور نقد جديد. 

ت وذهب بعض أخر إلى أن المعتبر هو يوم التحاكم فيه“. 
ابن قدامة : «(وإن كان القرض فلوسًاء او سکس قح غا الان : وترکت 
ا وا ایی چ 
وقال : اماق ت ا ds a E «ay‏ 
E i et a a‏ 
مع تحريم السلطان لها لزم أخذها. ٠ ٠‏ ثم استدل لمذهب أحمد بأن تحريم 
ا و ا “فاقبه قمعل او تلف 
ی اتی 


وأما الشافعي فمذهبه على آنه ليس له إلا مثل فلوسهء أو دراهمه التي 
سلف أو باع بها وإن أبطلها السلطان"'. 


(1) المراجع السابقة جميعًا. 

.)۳٠١ /٤( المغني‎ )۲( 

)۳( الام (۴۴/۳) وجاء في تحفة المحتاج )٠٤/١(‏ ويرد المثل ذ في المثلي» ولو نقَدًا 
أبطله السلطان؛ لأنه أقرب إلى حقه. 


۳١ 


TT MM E DCD MT dM E E AM, IE ar AS TS 


۴ تغير قيمة النقود بالغلاء والرخص : 


اختلف الفقهاء في آثر تغير قيمة النقود بالغلاء والرخحص على العقود 


3% فذهب جمهوره': آل أن الرد يکون بالمثل › وأنه لا عبرة 
بالرخص والغلاء في رد المثليات (ومنها الدراهم والدنانيرء والفلوس). 

اد وذهب جماعة منهم أبو يوسف› ومحمد في بعض الأحوال وبعض 
فقهاء المالكية» ووجه للشافعية» وبعض الحنابلة" إلى اعتبار القيمة وقيدها 
البعض بحالة تغير القيمة تغيرًا يؤدي إلى الظلم ‏ سيأتي لذلك تفصيل ‏ . 
هل تنزل هذه النقود السابقة على النقود الورقية؟ 

أعتقد أن معظم هذه النقول والنصوص الفقهية على الرغم من 
أهميتها لكنها لا يمكن تنزيلها بصورة كاملة على نقودنا الورقية» إذ إن 
النقود السابقة كانت من معادن دهبية »› وفضمة› ونحاسية» فتہقی حتی بعد 
إلغائها قيمتها المعدنية» في حين أن النقود الورقية لا تبقى بعد إلغائها أية 
قيمة › بل ولا يستفاد منها كورق» فقيمتها في قيمتها المعتبرة فى السوق› 
ولكنه مع ذلك فإن آقرب شيء إليها هو الفلوس لذلك يمكن الاستئناس بما 
قاله الفقهاء حول الفلوس وأحكامهاء حيث أرى أن الفلوس أحسن حالاً من 


0 ا ال قود (۷/ X6۹‏ وشرح الخرشي .)٠١/١(‏ وبلغة السالك 
 )7(‏ والأم (۲۸/۳)ء وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني .)٤٤/٥(‏ 
والمغني .)۳٠۰ /٤(‏ 

(۲) تنبيه الرقود »)٥۹/۲(‏ والعيار المعرب »)٤٦۲ ٤١۱/١‏ وقطع المجادلة عند 
تغيير المعاملة للسيوطي» مخطوطة رقم .)١(‏ والدرر السنية في الأجوبة النجديةء 
ط الرياض .)٠١٠١ /٥(‏ 


القيمة في الفلوس» فإن هذا الحكم لا بد أن يسحب على نقودنا الورقية 
بطريقة أولى . 
تأصيل القضية» وبيان المعايير والحالات الاستفنائية : 

إذا سرنا على اعتبار أن الوفاء بالمثل هو الأصل والمبدأًء والقاعدة 
العامة بحيث لا نخرج عنها إلا عند حالات استثنائية » فحينئذ ينبغى البحث 
عن هذه الحالات وبيان نوع من المعيارية لهذه الحالات . 


ثم إن هذا الخروج عن الأصل إنما يتحقق في الديون والالتزامات 
الاجلة والعقود التي تؤجل اثارها عنهاء» وذلك مثل القرض الحساب الجاري 
في البنوك» والبيع الأاجل» والإجارات المؤجلة والمهور» والرواتب 
والا چون وعقود المقاولات والاستصناع التي تؤجل أثمانها أو بعضها إلى 
ملق أ وكذلك الأمر في الودائع الاستثمارية والمضاربة والمشاركات 
ونحوها. 

فالأصل والمبدا العام والقاعدة العامة في كل ذلك هي : الرد بالمثلء 
وأن العبرة في الرد إنما هي بالنقد الذي تم الاتفاق عليه جنسًا وكمًا وكيقا إلا 
إذا حدث تغير بين قيمة النقد وقت نشوء الالتزام والعقد وقيمته وقت الدفع 
والاداء. 


معيار التغتّر : 
ا کی الاو یل سار الک : 
الانهيار الكامل» أو تغير العملة بالكامل وإلغاء رسميتها؟ 


FT 


: ومن المقرر فقها أن الكثرة والقلة والفحش» واليسرء والغلبة والقلة 
لها اثارها على العقود» حيث يعتد الفقهاء في كثير من الأشياء بالغلبة 
والكثرة» ففي باب الصرف فالعبرة بالغالب من النقد» أو العرض» وكذلك 
الحال في أبواب أخرى في الفقه. حتى أصبح ذلك قاعدة فقهية وهى: أن 
العبرة للغالب الشائع لا النادر. 


فالكثرة من الناحية اللغوية تتحقق بما زاد على النصف )/.٠١(‏ 
ولكن هذا لا يعني أن ما نقص عن هذا المقدار لا يترتب عليه الأثار الشرعية 
مثل الثلث» ونحن هنا نذكر ما يتعلق بموضوعنا هذا. 


من المتفق عليه بين الفقهاء أن الغبن اليسير ليس له تأثير يذكر فى 
والوقف)"» قال العلامة ابن العربي: «والفرق بين القليل والكثير أصل فى 
الت 7 


وإنما الذي يؤثر في العقود هو الغبن الكثير» أو مايسميه الفقهاء 
(بالغبن الفاحش)» غير أنهم اختلفوا في تحديد معيار الغبن الفاحش والغبن 
اليسير على اتجاهين : اتجاه یختار معیارًا تحدیديًا جامدًا» واتجاه یختار 
معیارًا مَّرنا. 


)۱( انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء» ط دار الغرب الإسلامى 
ان (14١‏ وشن الآ 8۲ من عواد الجا ا 

)۲( يراجع : لسان العرب» والمعجم الوسيط في مادة «كثر» و «قل». 

(۳) يراجع لتفصيل ذلك: مبداً الرضا في العقود» دراسة مقارنة للدكتور على القره 
اي ط دار البشائر الإسلامية بیروت )۷١٤ ۷۳١ /۲( ۱۹۸٩‏ ومصادره 


() أحكام القران لابن العربي »)۱۸١ ٤ /٤(‏ ویراجع تفسیر القرطبی (۱۳۸/۱۸). 


۳٤ 


فذهب اا الاأتحاه الأول : محمد بن حسن الشيباني › ونصیر بن 
٣ CI . >` 5 :‏ 
يبحيى البلخي من الحنفية والمالكية في قول اختاره البغداذيورن ' وواف 
لبعض أصحاب ا وبعضص أئمة الزيدية*» ئم إن هؤلاء لم يتفقوا 
على وضع نسبة محددة واحدة بل اختلفوا فيها : 


فذهب محمد والبلخى إلى أن الغبن الفاحش هو ما كان زائذا على 
نصف العشر )/.١(‏ والغبن اليسير هو ما بلغ نصف العشر أو أقل منه"“ . 


غير أن نصيرًا البلخى قد فرق بين أنواع المعقود عليه» وقال: «إن ما 
يتغابن فيه الناس عادة فهو يسير» وما عداه فهو فاحش»» ثم لم يقف عند هذا 
الحد» بل حدده حسب نوعية المعقود عليهء فقال: إن ما يتغابن فيه الناس 
في العروض نصف العشر» وفي الحيوان العشرء وفي العقار الخمس و ما 


.)۲۳/۲( حاشية الرملي على جامع الفصولین‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل .)٤۸/6(‏ ومواهب الجليل »)٤۷١/٤(‏ وأحكام القران لابن 
انی 8/9 0 

.)۳۹۰٩ ۳۹٤ /٤( الإنصاف‎ )۳( 

.)۳١ /٦( نیل الأوطار‎ )٤( 

(٥)‏ جامع الفصولين مع حاشية الرملي عليه (۲۳/۲) هذا وقد نصت المادة )٠٠١(‏ من 
المجلة على أن الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في 
الحيوانات والخمس في العقار. . .». راجع: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
اد9 
ولا يخفى أن تقدير المجلة للغبن الفاحش يختلف عن تقدير البلخي الذي اعتمدت 
عليه في هذه التقدير» فالغبن الفاحش عنده يبدأ بعد تجاوز نصف العشر في 
العروض» والعشر في الحيوان والخمس في العقار» فنصف العشر يسير في نظر 
البلخي في حين هو فاحش في تقدير المجلةء وهكذا. انظر : صبحي محمصاني : 
الموجبات والعقود (۲/ .)٠۱۸۲‏ 


حرج عنه فهو فاحش» ثم بين سبب هذه التفرقة بأنه يعود إلى أن التصرف 
يكثر وجوده في العروض› ويقل في العقار» ويتوسط فى الحيوان» وكثرة 
الخبن لقلة التضرف"'. 

وحدد المالكية في قول اختاره البخداذيون") وبعصس اا 
اخمد والمیور ويحيى من الزيدية“: الغبن الفاحش : بالثلك. 


وذهب بعض أصحاب أحمد إلى تقدير الغبن الفاحش بالسدس لكن 
المرداوي أشار إلى ضعفه ف المذه(“ شه آلا 
وي ر إلى ضعفه في المذهب > کما ذهب ر الا 1 
e‏ بعضهم الاخر إلى 
یره بالریع ' '. 


وذهب إلى الاتجاه الثاني أي المعيار المرن _ الحنفية فى ظاهر 
)¥( ا ۶ 
الوا“ والمالكية في ري۸ والحنابلة على الصحيح في المذه0 


() جامع الفصولين )۲١/۲(‏ مع حاشية الرملي عليه. 

(۲( اسدسوقي على الشرح الكير »)٠١١/۳(‏ وأحكام القرآن لابن المربي 
ED‏ ۰ 

(۳( ا فصاح للوزیر ابن هبيرة (ص ٤۳۲)ء‏ والإنصاف للمرداوی .)۳۹٤ /٤(‏ 

.)١۳١ /٦( نیل الأوطار‎ )( 

.)۳۹۰ ۳۹٤ /٤( الإنصاف‎ )( 

)١‏ المضصدر السابق نقسه. 

(۷) الدر المختار مع رد المحتار (١/١٤٠)ء‏ ورسالة ابن عابدين في الخبن مع مجموعة 
رسائله (۲/ ۷۱)» وجامع الفصولين مع حاشية الرملي عليه ۲۲/۲ ۲۳)ء 
والبحر الرائق .)١١١_ ۱۱١ /٩(‏ 

)۸( مواهب الجليل .)٤۷١ ٤۷١/4(‏ والشرح الكبير مع الدسوق .)٠١١/۳(‏ 
وشرح تحفة الأحکام (۲/ .)١۹‏ 

(۹4) اا (4/ ۳44(« والروض المربع WEED‏ وقال ابن هبيرة: «ولم يقدره 
- آي الغبن الفاحش _ أحد». راجع الإفصاح (ص .)۳۲٤‏ 


F4 


فقد قال الحنفية في ظاهر الرواية : «آن الغبن الفاحش هو ما لا يدخل 
نحت تعويم الخو ۽ قال ابن عابدین : ((وهر الصحيح › وذلك کا 
لو وقع البيع بعشرة دنانير - مثلا ‏ ثم إن بعض المقومين يقول: إنه يساوي 
خمسة » وبعضهم › سبعة فهذا غہن فاحش › لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد 
بخلاف ما إذا قال بعضهم : ثمانية› وبعضهم : تسعة» وبعضهم : عشرة فهذا 
غين سير ٠‏ وعير يعفن الحطية عن ذلك بقوله: «اليسير: هو مايتخاب فيه 
الثامي» والفاعش: هو ها لا قاين فيه را , وقال الحطاب المالكي : 
«قد اختلف الأصحاب في تقديره أي الغبن المؤثر ‏ فمنهم من حدده 
بالقلت فاکشر» ومنهم من قال: لا حد له» وإنما المعتبر فيه العادة بين 
التجار» فما علم أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم ويختلفون فيه فلا 
مقال للمغبون باتفاق» وما خرج عن المعتاد فالمغبون فيه بالخيار»”» وقال 
المرداوي الحنبلى : «يرجع إلى الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من 


(1) المحلى لابن حزم (۹/ )٠٠١‏ لكن الظاهرية لم يعترفوا بالتفرقة بين الغبن الفاحش 
والغبن اليسير بل اعتبروا الزيادة على ما يساويه الشيء غبتا محرمًاء قال ابن حزم : 
«ولا يحل بيع شيء أكثر مما يساوي وبأقل مما يساوي . . .». 

(۲) مفتاح الكرامة للعاملي »)٥۷١/٤(‏ ومنهاج الصالحین للحکیم (۲/ ۳۳)» 
والمکاسب للأنصاري(ص .)۳۳٤‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین .)۱٤۳ /٥(‏ 

.)١٠٤١ /١( حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )٤( 

.)۲۳/۲( جامع الفصولین‎ )٥( 

(7) مواهب الجليل )٤١١ ٤۷١ /٤(‏ بتصرف قليل» وراجع الشرح الكبير مع حاشية 
الأصوفي (/18) خيت ذكر أيضاً أن الن السير هو ها جرت به اسادة 
والفاحش هو ما خرج عن معتاد العقلاء. 


۳۷ 
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المذهب نص عليه _ أي خمد وله جماهير الأصحاب»'. 

والذي يظهر لنا رجحانه : 

هو الاتجاه الثاني الذي جعل معيار الغبن مرتًا حيث أعاد التحديد فيه 
إلى عرف التجار وتقويمهم وذلك لانه لم يرد في الشرع تحدیده فیرجع فيه 
إلى ارفا و سیا ا عرفهم يعتبر مرجعا لكثير من أمور التعامل مثل 
اعتبار العين او عدمه وغير ذلك» وأما الاتجاه الأول فعلى الرغم من أنه 
لا يخلو عن بعض فوائد مثل سهولة معرفته» لکنه معیار جامد لا پستجیں 
ڪين متطلبات التعامل وحالاته» فلا تصلح نسبة محددة کالتصف 
أو العشر لجميع الحالات والظروف فمثل هذه القاعدة الجامدة المحلر: 
دون النظر إلى الظروف والأحوال لا يؤمن من الوقوع فى الأجحاف 
والتعسف في بعض تطبيقاتهاء أما المعيار ارق قيعطى اللقاقي دا والس 
للبحث عن العدالة حسب دراسة كل قضية. الذلك فإحالة الأمر إلى عرف 
التجار في كل الظروف والأعصار قرب إلى موارد الشريعة وقواعدها العامة 
في التعامل'. 
تأثير الغبن في العقود : 

والذي تقتضيه مبادىء العدالة وعدم الضرر والضرارء ومقاصد 
الشريعة» هو أن الغبن الفاحش مؤثر في العقدء لأنه من الظلم والضرر 
المحرمين تي غد الشريعة: قال آبن الفزيي اقرط رھبا س 
المفسرين: «استدل علماؤنا بقوله تعالى: ‏ ذلك يوم لان 4 على أن 


.)۳۹٤ /٤( الإنصاف‎ )۱( 


: ٢ 2 8 ي‎ ۲ 

)۲( يراجع امريد تمن التفضيل في أحكام الغين: مبذا الرضا في الحقرد دراسة مقاريةء 
ط دار البشائر الإسلامية ببيروت (۲/ CGC E‏ 

)0 سورة التغابن: الأية ۹. 


۳۸ 


لا يجوز الغبن في معاملة الدنيا“”"» بل علل ابن رشد حرمة الربا بالغبن فقال : 
«وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن 
الكثير فيه » وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي . . . »"“. 

وأما تأثير الغبن الفاحش على العقود بالإبطال أو بإثبات الخيار فقد 
احتلف فة الفقهاء على ثلاثة اتجاهات» اتجاه يعتد به مطلقاء :واتجاه لا بنذ 
به مظلقاء› واتجاه يعتد به إذا صاحبه تغرير» وقد انتهينا في رسالتنا أن الذي 
يدعمه الأدلة المعتبرة هو الاتجاه الأول» وهو رأي داخل المذهب الحنفي 
وقول للمالكية اختاره البغداديون» ورأي داخل المذهب الحنبلي» وهو قول 
لبعض أئمة الزيدية» والإمامية والظاهرية إذا كان المغبون ا بالغبن» 
حيث يرون أن الغبن وحده يؤثر في لزوم العقد دون الحاجة إلى التغريرء 
يحيث يكون للمغبون الحق في فسخ العقد» أو مطالبة العاقد الاخر برفع 
ال 
وهذا الرآي الراجح هو الذي ينبغي الاعتماد عليه هنا مع رعاية التفصيل 
الاتي: 

| في العقود القائمة المستمرة (كعقد الإجارة) يمكن تطبيق هذا 
المنهج وهو آنه للطرف المغبون الحق في فسخ العقد» أو مطالبة العاقد 
الأخر برفع العين. 

- في العقود المبرمة الماضية كالقرض والمهر فإن الحل هو 
المطالبة برفع العين. 


.)١۳۸/۱۸( أحكام القران لابن العربي (٤/٤٠۱۸)ء وتفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد» ط الحلبي بالقاهرة .)٠١١/۲(‏ 

(۳) يراجع للتفصيل: مبداً الرضا في العقود لعلي القره داغي ومصادره ومراجعه 
VEY = ۹/0‏ 


۳۹ 
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حالات الالغاء والانهيار للعملة: 

ل شك أن النقود الورقية إذا ألغيت بامر رسمي أو لأي سيب آخء فان 
لا يبقى أمام العاقدين في الأداء إلا الرجوع إلى القيمة وقت العقد إما حسب 
الذهب» أو سلة العملات»ء أو السلع الأساسية. 

ولكن إذا انهارت قيمتها مع بقائها عملة بحيث لم تبق لها قيمة تذك 
كما حدث للمارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان رغيف 
الخبز الواحد يشترى بعشرات الآلاف من الماركاتء وكذلك الليرة اللبنادة 
التي كان سعرها في بداية السبعينات حوالي نصف دولار» ثم وصلت قيمتها 
الى أت دور روند يساوي ألفا وخمسمائة» وكذلك الدينار العراقي الذي 
5ذ سعره في بغداد قبل احتلال الکویت عام ۱۹۹۰م يساوي الواحد منه آكد 
من اة دولارات ثم أصبحت قيمته بعد الحرب أن الدولار الواحد يساوي 
أكثر من ثلاثة آلاف دينار عراقي . 

فمثل هذه الحالات لا تسمی بالغبن الفاحش» وإنما تسمى بالانهيار 
اکامل؛ فاری أنه لا بد من علاج جذري لمثل هذه الحالات» وأنه لا ینبغی 
اقول حینئذ بالرد بالمثل» وأری أن معیار الانھیار هو أن یکون الفارق بین قیة 
تقد بوم العقة واقيمتة بوم الأداء بسنتبة ١١‏ ولا يتشد اعبار تا رادا 
٠٢‏ من الانهیار لاله یبر کیا س کا سق سآن معيار آل الفاحش يبدا 
- كما سبق عند الفقهاء الذين حددوه بما زاد عن نصف العشر )/٥(‏ وعثر 
المجلة في مادتها ۵9 نصت على آن: «(الغبن الفاحش عبن على قدر نصف 
العشر في العروض والخشر في السوانات: والفسن فى القاراك:. ‏ 
وحدده بعض المالكية بالثلث» وبعض الحنابلة بالسدس وقد رجحنا ف 
لابق الاعتماد على العرف وأئه المرجع في ذلك وأنه حسب عرفنا الحا 
أن الزيادة حتى على الخمس» أو على السدس تعتبر من الغبن الفاح . 
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تأصيل الاستثناءات فى الفقه الإسلامى : 


إن من يتعمق في نصوص الشريعة الخراء ويتدبر في أصولها 
وأحكامها» وجزئياتها وفروعها ليتبين له بوضوح أن ديدنها هو تحقيق 
العدالة» وليست الوقوف عند النظريات العامة والمبادىء والقواعد الكليةء 
على عكس القوانين - ذات الصبغة اللاتينية _ التي تولي عنايتها بالنظريات 
العامة» ولذلك نرى هذه الشريعة حتى لو أصلت قواعد عامة في موضوع 
معين لوجدتها تخالف مقتضاها فيما لو أدى ذلك إلى عدم تحقيق العدالةء 
والمقاصد الشرعية المطلوبةء وهذا نابع من ربانيتهاء وأنها شريعة دينة 
مقصدها الأسمى تحقيق العدالة وليس تنفيذ القواعد. 


ومن هذا المنطلق انطلق الأصوليون وقعدوا قاعدة: «ما من عام إلا 
وقد خحص»”'» فأخذت الاستفناءات سبيلها إلى معظم المسائل حتى صيغ 
منها في بعض الأحيان قواعد عامة مثل قاعدة: السكوت في معرض الحاجة 
بيان» وهي أساسًا استثناء من قاعدة: لا ينسب إلى ساكت القول"؟. ولذلك 
نرى آن الاستئناء وارد في أخطر المسائل وأكثرها حساسية مثل الرباء حيث 
استثني منه بيع العراياء فالنصوص الصحبحة تدل بوضوح على وجوب 
التقابض والتماثل في بيع التمر بالتمر"" ٠‏ وعلى عدم جواز بيع الرطب بالتمر 
لنقصان الرطب إذا جف ومع ذلك رخص الرسول ية استثناء من هذه 


(۱( أصول الفقه للدكتور مصطفى شلبي (ص .)٤۱۷‏ 

)۲( الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص .)٠١١_ ٠١٤‏ 

ارا يسر اجس : صحيسح البخساري س مع الفح ۴۷۹/47 س ۳۸۴)» وملسي 
(NTI = A/D)‏ ومسند الشافعي (ص ۸٤ء .)٦۲ ٠١‏ وأحمد(٣/٤‏ _ 
/٥‏ 4۹). 


(£) حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الستن - 


١ 


سپ س ن س د س س 


القاعدة العامة في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيا“. 


وبيع العراياهو: أن يخرص الرطب على رأس النخل تمرًا ويباع 
بمثله من التمر» وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا 
ن الت" وقد روى الشافعي عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن 
ثابت: ما عرایاکم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شکوا إلى رسول الله عل أن 
تمر من قوت سنتهم» فرخص لهم أن يشتروا العرايابخرصهامن 
التمر يأكلونها رطبًا»““. 


فقد استشنى الرسول ية العرايا لأجل حاجة هؤلاء إلى الرطب تحقيمًا 
لباب المساواة» وإشباعا لرغبات هؤلاء حتى لا يحرموا مما هم في رغبة إليه 
استثناء من القواعد السابقة فى باب الربا. 


وكتب السئّة مليئة بمثل هذه الاستثناءات والترخيصات. 


وغيرهم. يراجع: مسند الشافعي (ص ا١١)»‏ وأحمد (۳/). والترمذې 
)1/1( والنسائي (۷/ ۲۹۹)» وابن ماجه »)۷٨٩۱/۲(‏ وأبو داود »)۲١۱/۳(‏ 
والسنن الکبری .)۲۹٤ /٩(‏ والتلخیص الحبیر .)٠١۹/۳(‏ 

)١(‏ حديث ترخيص العرايا في صحيح البخاري - مع الفتح  .)۳۹١ /٤(‏ ومسلم 
(۱۸/۳). والموطاً (۲/ »)۱۲١‏ ومسند الشافعي (ص »)٠١‏ ومسند أحمد 
.۱۸١/٠(‏ ۱۸۸). والترمذي مع تحفة الأحوذي .)٠٠١ /٤(‏ وسنن آبي داود مع 
عون المعبود »)۲۱۹٦/۹(‏ والنسائي (۷/ »)۲۳١‏ وابن ماجه (۲/ .)۷٦۲۱‏ 

(۲) الغاية القصوى› بتحقيق د . علي القره داغي» ط دار الإصلاح .)٤۹۸/۱(‏ 


.)٠۹۰ /٤(  حتفلا صحيح البخاري  مع‎ )۳( 
.)۳۹۳ /٤( فتح الباري‎ )٤( 


1 


واعتبر بعص الفقهاء بیع السلم اس اء من قاعدة e‏ المعدوم 
وسكةا اكير ن السال تب عاد الق على العاف 


استثناءات من القاعدة العامة فى الذهب والفضة (المثليات): 


على الرغم من أن القاعدة العامة في الذهب والفضة الرد بالمثل _ كما 
سبق لكن الفقهاء مع ذلك استشنوا منهاعدة حالات يكون الرد فيها 
بالقيمة» منها الذي ذكرناه بخصوص حالات الانقطاع والكساد والتغير على 
الخلاف . 

بل إن الفقهاء لم يقفوا حتى من «المثلي موضوع دراستنا» موقفًا 
جامدًا» فنراهم يعرفونه بتعريفات مختلفة في أبواب الفقه المختلفةء فالمثلي 
في باب الحج هو المثل من حيث الحجم والشكل ولذلك اعتبروا الغزال مثل 
الشاة حيث يجب على من يقتل غزالً أن يذبح شاة وهكذا"» في حين أن 
الحيوان لا يدخل في المثليات في باب الغصب والقرض» مما يدفعنا إلى 
القول بأن الدافع وراء هذا المصطلح هو تحقيق العدالة والميزان"» ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في عوض المثل : «وهو آمر لا بد منه في العدل الذي 
به تتم مصلحة الدنيا والاخرة فهو ركن من أركان الشريعة. . . ومداره على 
القياس والاعتبار للشيء بمثلهء وهو نفس العدل. . . وهو معنى القسط الذي 
أرسل الله له الرسل»؟. 


(1) وهم الحنفية» انظر : فتح القدیر »)۳۳١ /٥(‏ وبدائع الصنائع (۷)». والبحر 
الرائق »)۱۷٤/7٩(‏ وابن عابدین .)۲٠۰۹/۰(‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (۳/ .)٠٠۹‏ 

)۳( يراجع لمزيد من التفصيل والتأصيل كتاب: قاعدة المثلي والقيمي وأثرها على 
الحقوق والالتزامات»› ط دار الاعتصام (ص )۲١‏ وما بعدها. 

.)٥۲۱_ ٥۲۰ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )٩( 
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بل إن ابن القيم جعل الوقوف عند التشابه الظاهري» دون الغوص في 
الحقائق والعلل والمقاصد من الشبه الذي «لم يحكه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين . . . الذين لم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليل» وإنما 
ألحقوا أحدهما بالاخر من غير دليل جامع سوی مجرد الشبه الجامع. .. 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» هو قياس 


فاسل , 


ويؤكد ذلك أن الفقهاء - على الرغم من وضع هذه القاعدة ‏ قاموا 
باسعتاءانت کتیرة؛ تکاد خرن قاعلة صب علی آن کل ما لا قق ذه 
العدالة لا تطبق عليه هذه القاعدة» قال السيوطي: «اعلم أن الأصل في 
المتلفات ضمان المثل بالمثل» والمتقوم بالقيمة» وخرج عن ذلك صور في 
باب الخصب» : 

إحداها: المثلي» الذي خرج مثله عن أن يكون له قيمة كمن غصب› 
أو تلف ماء في مفازة» ثم اجتمعا على شط نهر» أو في بلد» أو أتلف عليه 
الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء» فليس للمتلف بدل المثلء بل عليه 
قيمة المثل في تلك المفازة أو في الصيف . 

انيتها : الحلى» أصح الأوجه: أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد» وإن 
كان من جنسه»ء ولا يلزم من ذلك الرباء لأنه يجري في العقود لا في 
الغرامات . 

ثالثتها : الماشية إذا آتلفها المالك كلهاء بعد الحول» وقبل إخراج 
الزكاةء فإن الفقراء شركاؤه» ويلزمه حيوان اخر»ء لا قيمته ‏ مع أن الحيوان 
من القيميات ‏ جزم به الرافعي وغيره» بخلاف ما لو آتلفها أجنبي . 


() إعلام الموقعين .)٠٤۸/١(‏ 


٤ 


رابعتها: طم الأرض» كما جزم به الرافعي . 

خامستها : إذا هدم الحائط» لزمه إعادته لا قيمته» كما هو مقتضى 
كلام الرافعي وأجاب به النووي في فتاواه» ونقله عن النص . 

سادستها: اللحم» فإنه يضمن بالقيمة» كما صححه الرافعى وغيره فى 

سابعتها : الفاكهة» فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب . 
والأصح : أنها تضمن بالقيمة. 

ثم ذكر السيوطي صورًا أخرى في أبواب أخرى . 

ففي باب البيع› إذا تحالفا وفسخ العقد» وقد تلف المبيع» أطلق 


الشيخان وجوب القيمة فيه فشمل المثلي وغيره» وهو وجه صححه 
الماوردي . وادعی الرویانی الاتفاق عليه. . 


وفي باب القرض » استشنى الماوردي من القاعدة العامة نحو الجوهرء 
والحنطة المختلطة بالشعير» إن جوزنا قرضهماء فإنهما يضمنان بالقيمة» 
وصوّبه السبكي . 

وفي باب العارية: أطلق اڪاڪ وجوب القيمة فيهاء فشمل المتقوم 
والمثلي» وصرح بذلك الشيخ في المهذب» والماوردي» وكذلك المستعار 
للرهن» يضمن في وجه؛ حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب بالقيمة» وفى 
وجه وصححه جماعة» وصوبه النووي في الروضة بما بيع به وهو ما كان أكثر 
فن :القبة: فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة» وفى باب المصراة» 
يكون البدل عن لبنها التمر ‏ كما ورد في الحديث الصحيح“ لا مثلهء ولا 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ۳۸٤‏ ۳۸۸). 


- 


قيمته ٠"‏ كل هذه الاستشناءات وغيرهاء لدل دلالة واضحة على أن 
محاولات الفقهاء في تحديد المثلي والقيمي ووضع معايير لهماء كل ذلك 
للوصول إلى تحقيق العدالة» والتوازن بين الحقين. 

وإذا كان المطلوب في وضع هذه المعايير هو تحقيق العدالة» فلا 
أعتقد أن من العدالة اعتبار الليرة اللبنانية اليوم -حيث يساوي دولار واحد 
ليرة في شهر ۸۷/۹ مثلا" _ لليرة اللبنانية عام ۱۹۷١‏ حيث 
کات اقساوی ثنتان منها دولارًا ويدل على ذلك آقوالهم فی کثیر من 
الفروع الفقهية التي لها علاقة بالضمان والقيمةء فقد كان رائدهم في ثمن 
المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل» وقيم الأشياء هو تحقيق العدالة بكل 
الوسائل المتاحة» ولذلك لاحظوافيهاالزمان والمكان والظروف 
والملابسات المحيطة بالشيء» فعلى سبيل المثال ذكروا ثمن المثل في شراء 
الماء في التيمم» وشراء الزاد ونحوه في الحج› وفي بيع مال المحجور» 
وغير ذلك» فقالوا: إنه يختلف باختلاف المواضع» قال السيوطي : 
اولتقي آنه راجع إلى اختلاف في وقت اعتباره» أو مكانه»"'. 

ففي باب التيمم ذكرت ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي هذا المشتري فيه» 
ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها. 

الثاني : آنه قيمة مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات» فإن الشربة 
اراد ی رقت عرت اماد برقي فا دتا . فلو كلفناه شراه بقيمة في 
الحال» لحقته المشقة والحرج. 


39 , لتر الاق (ص ۳۹۸) . 
(۲( في شهر /٠١‏ ۱۹۸۷م يساوي دولار واحد خمسمائة ليرة لبنانية. 
e‏ والنظائر للسیوطي (ص ۰۳۹۷ ۳۹۸). 


٦ 


الثالث : أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالةء فإن ثمن المثل 
يعتبر حالة التقويم . وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحابء وبه قطع 
الدارمي وجماعة من العراقيين» ونقله الإمام عن الأكثرين. والتحقيق: أنه 
يوجب ذلك على المسافرء ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر 
RET‏ 


وفي باب الحج: جزم الأصحاب» بان ثمن المثل للزاد والماء هو 
القدر اللائق به في ذلك المكان والزمانء وكذلك قالوا في الطعام والشراب» 
حال المخمصة. وفي باب البيع إذا تخالف المتبايعان» وفسخ» وكان المبيع 
تالفاء برجع إلى قيمته وفي وقت اعتبارهاء قالوا أقوالاً أصحها يوم التلف» 
والثاني : يوم القبض»› لأنه وفت دخول المبيع في ضمانه» وما يعرض بعد 
ذلك من زيادة» أو نقصان فهو في ملكه» وثالثها: أكثر القيم من القبض إلى 
التلف» لان يذو يد قان . 


وأما اعتبار القيمة في المغصوب المتقوم» فهو أقصى قيمة من الغصب 
إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه“ . 
وقد ذكر الفقهاء كيرا من الأمثلة للمثليات» رأغرآآفيها القيمة يشا 
منها: : 
شخص فى المفازة» إن ق . 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)۳٠۹‏ 

۳7 المرجع السابق (ص .)۳۷١‏ 

)۳( فتح العزيز (۷/ »)٠١‏ ومطالب أولي النهي» ط المكتب الإسلامي .)٠٤ /٤(‏ 
)4( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)۳۷١‏ 
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۲ س إذا أعوز المفل» رجعنا إلى القيمة. 

۴ س کس اة قيمتها عشرون»› ووزنها عشرة› قال الغزالي في هذه 
المسألة : «ففيه وجهان أحدهما: أن الوزن يقابل بمثله» والصفة بقيمتها من 
غير جنس الانية» وفيه وجه ألا يبالي بالمقابلة بجنسه» فيكون البعض في 
مقابلة الصفة» كما لو أفرد الصفة بالإتلاف . وقد رجح الرافعي هذا الوجه 
الأخير» ومعنى ذلك يجوز أن يأخذ عشرين مثقالاً في مقابلة ما وزنه عشرة» 
ن ,)1( 

دم يه هه ن 

هذا بالنسبة في ضمان المتلفات» وهذا محل اتفاق . أما في البيع فلم 
يجوزوه» إلا ما نقل عن مالك» وما روي عن معاوية أنه يجوز بیع مضروب 
بقيمته من جنسه» كحلى وزنه مائة يشتريه بمائة وعشرة» وتكون الزيادة في 
الصنعة» وهى الصياغة» وقال الأوزاعى كان آهل الشام يجوزون ذلك 
TT (۲( 5‏ 8 : 
فيه القيمة. 

؟ ‏ يقول الشوكانى : «فإذا تلفت كان المالك مخيرًا بين أخذ مثلهاء 
أو قیمتها یوم الغصب» على وجه یرضی به من غير فرق بين مثلي وقيمي»› 
ولكن إرجاع المثلي من أعلى أنواع الجنس» وقيمة القيمي على هذا 
الاصطلاح» أقرب إلى دفع التشاجر» وأقطع لمادة النزاع» . 
کونهما نقدین» فقد روی حرب قال: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفًا 


(1) الوسيط» مخطوطة طلعت ج ۲ ورقة ٠١١‏ . 


( تكملة المجموع للسبكي /٠١(‏ ۸۳)» بداية المجتهد (۲/ )۱۹٩‏ . 
(۳) السيل الجرار» ط دار الكتب العلمية (۳/ .)١١١‏ 


۸ 


ودرهما وآحذت دینارًا E‏ وزنهما سو اء لکن الكوفي وضع ؟ قال : 
لا يجوز» إلا أن ينقص الدينار» فيعطيه بحسابه فضة”"“ فما يجري فيه الرباء 
ارت السا ف فی الل یت وف اروق ووا 2 وقد انوا 
ذلك من الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بسنده» أن رسول الله ل قال : 


«الذهب بالذهب وزنا بوزن»"'. 


كما آنهم لم يغفلوا عن القيمة» حتى في بعض صور بيع الدراهم 
بالدينار» حيث اعتبر بعضهم النقص في القيمة عيبا يمنع الردء يقول الفقيه 
اتی الحرقے: دوذ اشعری ذا بورق عا عبن رجه السا شا 
اشتراه عيبًاء فله الخيار بين أن يرد» أو يقبل إذا كان بصرف يومه. . »٠.‏ 
وعلق ابن قدامة على قوله: «إذا كان بصرف يومه» قائلا: «يعني : الرد جائز 
ما لم ينقص قيمة ما آخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفاء فإن نقصت قيمته 
کان آشخل عشرة آي من الدراهم ‏ بدينارء فصارت آحد عشر بدیتارء 
فظاهر كلام أحمد والخرقي: أنه لا يملك الردء لأن المبيع تعيب في يده 
لنقص قيمته»» ثم إن ابن قدامة سلم بأن نقص القيمة عيب وإن كان لا يمنع 
ذلك من الردء لوجود العيب القديم في نظره» ولكنه يجب عليه في حالة الرد 
أرش العيب الحادث عنده» وأخذ القم.^ . 


«رويدك أسألك : إني أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهیم وأخذ الدنانيرء› اخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه؟ فقال 


.)٤*4( .الم‎ 0 


(۲( الكافي (۲/ .)٠٥٤‏ 
(۳( صحیح مسلم (۳/ ۱۲۰۹)» ومسند أحمد (۲/ ۲۹۲). 
)٤(‏ المغني .)٤۹ ۰٤۷ /٤(‏ 


۹ 


ا ا 


رسول الله 4 لا بأس أن تأخذهابسعر يومها مالم تفترقا وبينكما 
شیء) . 

وذكر ابن نجيم الحنفي أمثلة كثيرة رُوعيت فيها القيمة في هذا الباب 
منها: إذا وجب الرجوع بنقصان العیب عند تعذر رده» کیف یرجع به؟ قال 
قاضيخان: وطريق معرفة النقصان» أن يقم صحیحا لا عیب فيه» ويقوّم به 
العيب) . 

ومنها: المخصوب المثلي إذا انقطع» قال أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر 
قيمته يوم الخصومة» وقال أبو يوسف رحمه الله : يوم الخصب» وقال محمد 
رحمه الله : يوم الانقطاع . 

ومنها: المتلف بلا غصب» تعتبر قيمته يوم التلف. ولا خلاف فيهء 
ومنها المقبوض بعقد فاسد» تعتبر قيمته يوم القبض . 

ومنها: الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين» فالمعتبر قيمته 
يوم الهلاك. 

ومنها قيمة اللقطة إذا تصدق بهاء أو انتفع بها بعد التعريف» ولم يجد 
مالكهاء فالمعتبر فيها يوم التصدق”'. 

ويقول ابن القيم : «إن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان 
مع مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مثله كما اقترض 
النبي ب بكرا ورد خيرًا منه. . وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 
وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب» فإن الماشية كانت قد 
أتلفت حرث القوم» فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كانه ضمنهم 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۰۸۲ )٠١٤‏ وغيره» وسيأتي الکلام علیه. 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص .)۳٣٤ ۳۹٣۲‏ 
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بالقيمة» وأما سليمان» فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث»› 
حتى يعود كما كان» فضمنهم إياه بالمثل» وأعطاهم الماشية» يأخذون 
منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من غلة الحرث إلى أن يعود» وبذلك 
أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز» فيمن تلف له شجر فقال الزهري : يغرسه 
حتى يعود كما كان» وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة» ثم قال بأن القاعدة 
في المثلي هي المساواة في الجنس» والصفة» والمالية» والمقصود 
لاام رلذلك شما كان قرب إلى الفماقة تهر آرلن بالغ أب و 
هنا لنا الحق أن نتساءل: هل النقود الورقية هذه السنة تشبه النقود الصادرة 
قبل عشرين سنة؟! ويقول ابن حجر عند تعليقه على القول برد المثل في 
القيمي عند من يقول به: «ومن لازم اعتبار المثل الصوري : اعتبار ما فيه من 
المعاني التي تزيد بها القيمة»“. 

ثانيًا: أن جمهور الفقهاء عرفوا المثلي في أبواب القرض والغصب 
والإتلاف» بما هو مكيل أو موزون» وجعلوا الكيل» أو الميزان معيارًا له. 
ا ضوء ذلك» لا يدخل فيه النقود الورقية» فتكون من القيميات التي 
يلاحظ فيها عند الحقوق والالتزامات قيمتها. 

وأما على ضوء تعريف إمام الحرمين والغزالي» الذي جعل تساوي 
الأجزاء من حيث القيمة والمنفعة معيارًا للمثلي» فلا تدخل فيه النقود 
الورقية» فالليرة اللبنانية الان هل تساوي الليرة اللبنانية قبل خمس عشرة 
سنة؟ وكذلك الأمر بالنسبة لتعريف الكاساني الذي أضاف إلى المكيل 
والموزون: المعدود الذي لا اختلاف بين احاده» وذلك لأن النقود الورقية 
يوجد بينها اختلاف بيّن بين احاده» وذلك لأن النظر إلى النقد الورقي ليس 


.)٠٠/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٤٤ /٥( تحفة المحتاج‎ (۲) 


ه١‎ 


باعتبار شكله» ورسمه» وإنما باعتبار قيمته الشرائية» فالنقود الورقية ليس 
فيها نفع داتي › فلاتۇکل ولا تشرت»› ولا ٿلیس ٤‏ وإتمنا باعتار معا 
یشتری بها . 


وقد رأينا المحققين رجحوا تعريف المثلي بما هو مكيل أو موزون» 
وشاهدنا دفاع الإمام الجليل الرافعي وعيره عله » ويقول این قدامة : «(وإنما 
تجب المماثلة في المعيار الشرعي» وهو الكيل والوزن». 


ويقول صاحب المطالب : «ويجب على المقترض رد قيمة غير المكيل 
والموزون يوم القبض»”"» ويقول العلامة البابرتي: «إن الميكلات 
والموزونات كلها من ذوات الأمثال» دون القيم»". ۰ 

فعلى ضوء هذا التعريف للمثلي لا تدخل النقود الورقية فيه» فتكون 
من القيميات التي تلاحظ فيها القيمة كقاعدة عامة. 

ومن هذا العرض» يمكن القول بآن للفقهاء في باب القروض والغصب 
معيارين: معيارًا ذاتيّا» وهو رعاية الكيل» أو الوزن» ومعيارًا موضوعيًا 
مرتاء وهو تساوي الأجزاء مع رعاية القيمة والمنفعة» وهذا ما اختاره إمام 
الحرمين والغزالي وغيرهماء» وهو الذي يظهر رجحانه. إذ أن الوقوف عند 
الناحية الشكلية» دون رعاية الجوهر والغاية والمقاصد» لا يتفق مع هذه 
الشريعة التي نزلت لتحقيق العدالة في كل الأمور. . . ولذلك جعل الماوردي 
وغيره تساوي القيم بين شيئين معيارًا لتحقيق المثلية فيهما فقال: «فإن 
التماثل بالقدر» غير أن القيمة يعرف بها تماثل القدر وتفاضله»» وقد ذكر 
)١(‏ المغخني .)۷/٤(‏ 


(۲) مطالب أولي النهی .)٤١/۳(‏ 
(۳) شرح الهداية (۷/ .)٠١‏ 


o۲ 


مه ج 


والغغیاو يسوی الذاث = آي : الصرزة عد والجضسية تسوق الععنى” : 


ثاللًا : إن قضية المثلي والقيمي» واعتبار ما هو مثلي أو قيمي» ليست 
من الأمور المنصوص عليها في الشرع» بحيث لا يمكن تجاوزهاء وإنما كان 
الغرض منها هو محاوؤلة التقريب والتبسيظ والتقغيد الفقهي » والرائد فيها هو 
تحقيق العدالة» ولذلك قالوا في تعليلهم لوجوب رد المثل في المثلي: أن 
المثل هو أقرب الأشياء إليه» وقالوا في رد القيمي في القيمي: أنه نظرًا 


"۰ ” 


ابن همام أن المماثلة الحقيقية المطلوبة لا تتحقق إلا باعتبار الصورة والمعنى › 


لتفاوت أفراده يمنع رد المثل فيه» ولذلك تجب قيمته» ومن هنا إذا رد 
المقرض في القيميات شيئًا أحسن مما أخذه يجوز» استنادا إلى ما فعله 
رسول الله یی حیٹ استسلف من رجل جملا بكرا فأمر أن يعطيه رباعيً 
وقال: «فإن خياركم أحسنكم قضائ . 


وقد أكد الإمام الشوكاني ذلك› وبين بأن قاعدة المثلي والقيمي قاعدة 

مرنة جدًاء» وأنها ليست منصوضة» فقال: «قوله : وفي تالف المثلي مثله إلخ» 

أقول: «إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه» انه مثلي › وعلى ما 

اختلفت أجزاؤه أنه قيمي» هو مجرد اضطلاح لهم» ثم وقوع القطع والبت 
منهم بأن المثلي يضمن بمثله» والقيمي بقيمته» هو أيضا مجرد رأي عملوا 

عليه» وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه يضمن المثلي بقيمته»” . 

(1) شرح الهداية (۷/۷). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ‏ مغ فتح الباري -(١/٦ه‏ -۹٥)ء‏ ومسلم 
{ITTE/)‏ والترمذي فيي سننه مغ التحفة ›)٥۲٤/٤(‏ والنسائي فيي سننه 
.»)٠١۹/۷(‏ وأبو داود في سننة مع الخون (۱۹۹/۹)» ؤمالك في الموطاً 
(ص .)٤٤١‏ 

(۴) السيل الجرار بتحقیق إبراهیم زايد ط دار الكثب الغلمية ببیرؤت (۴/ ۴۹۰). 


o 


ولو استقرينا فروع الشريعة وكلياتها ومبادئها ووسالهاء؛ لوجدناها 
قائمة على العدل قال تعالى: َد رَسَلتا زا اتکی ودا اه 
a‏ والمیرات ت قوم آلا الل چ0 رقال ل تسائ # إن لَه 
يمر ادل لجسن 4 وقال: ٭ ودا ڪکتٹر بن الاس آن کا 
با ا إلى غير ذلك من الايات الكثيرة الدالة على ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والأصل في العقود جميعها هو العدلء 
فإنه بعثت به الرسل» وآنزلت الكتب . . والشارع نهى عن الربا لما فيه من 


الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلي». 
هل النقود الورقية 


مثل الدراهم والدنانير في كل الأحكام؟ 


هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه عليناء والجواب عنه بالسلبء 
أو بالإيجاب» أو بالتفصيل» يكون هو الأساس في أي حل يراد. 

فقد ذهب أكثر العلماء الذين عاصروا مولد النقود الورقية إلى أنها 
ليست مثل النقود الذهبية والفضية على الإطلاق» بل ذهب بعضهم إلى نفي 
نقديتها وماليتهاء ورتبوا عليها عدم وجوب الزكاة فيهاء وعدم جريان الربا 
فيها. فقد جاء في فتح العلي لمالك: «. . . ما قولكم في الكاغد» الذي فيه 
ختم السلطان» ويتعامل به کالدراهم الا ۾ هل يزكى زكاة العين 
أو العرض أو لا زكاة فيه؟». 


[ وة اليد الأية. 
0 سورد الل الان ٠‏ . 
() وة السا اة ۸ه . 
)£( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥١٠١‏ 


o 


فاجبت با نضه: «. .. لا زكاة فيه» لانحصارها في النعم وأصناف 
مخصوصة من الحبوب والثمار» والذهب والفضة» ومنهما قيمة عرض 
المدير وثمن عرض المحتكر» والمذكور ليس داخلاً في شيء منها. ويقرب 
لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة بختم السلطان المتعامل بها لا زكاة 
في عينها لخروجها عن ذلك“ . 

يقول الأستاذ الدكتور القرضاوي: «لم تعرف النقود الورقية إلا في 
العصر الحاضر› فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم» وکل ما 
هتالك آن كيرا من علماء ء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجًا على 
أقوال السابقين» فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية 
والظاهرية» فلم ير هذه نقوداء لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفضة» 
وإذن لا زكاة فيها. . . وبهذا أفتى الشيخ عليش وبعض الشافعية . . . ). 

وقد أسند كتاب الفقه على المذاهب الأربعة إلى الحنابلة عدم وجوب 
الزكاة في الورق النقدي» إلا إذا صرف ذهبًاء أو فضة» ووجدت فيه شروط 
الزاةالسابقة"“: وهذا الإسناد غير مقبول» لأن النقد الورقي لم يكن 
موجودا في زمن أحمد ولا أصحابه» وحتى لازم المذهب ليس بمذهب» 
فكيف تسنى له آن يسند إليهم هذا القول؟! 


الزكاة فيهاء وعدم أداء الزكاة بهاء وعدم جواز شراء الذهب والفضة بها“ . 


(1) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك .)٠١١١ ٠١٦٤ /١(‏ 

(۲) فقه الزكاة» ط مؤسسة الرسالة .)۲۷١/١(‏ 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة› ط دار إحياء التراث الإسلامي بقطر /١(‏ ١٠ه١).‏ 

(۶) إمداد الفتاوى» للشيخ أشرف علي التهانوي (۳/ ۲ _ ۳) نقلاً عن الأستاذ محمد 
تقي العثماني في بحثه : أحكام أوراق النقود (ص ۸). 


e) 


ت ج و و س س س ت و سے سو و و س و سپ و سپ ی ی ے = 


وبعكس هذا الاتجاه» ذهب علماء معاصرون كثيرون إلى وجوب 
الزكاة فيهاء منهم: العلامة أحمد الساعاتي صاحب ترتيب مسند أحمد 
وشرحهء حيث قال: «فالذي أراه حقًّاء وأدين الله عليه» أن حكم 
الورق المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء بسواءء لأنه يتعامل به 
كالنقدين تماما“ . وأفتى بمثله العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف 
العدوي» حيث قال: «فتحصل أن الأوراق المالية يصح أن تزكى باعتبارات 


اوتا 


وكذلك آفتى بمثله بعض علماء الهند مثل : مولانا الشيخ فتح محمد 
اللكنوي صاحب عطر الهداية . وذكر المفتي سعيد أحمد اللكنوي في كتابه 
أن الإمام عبد الحي اللكنوي كان يوافق تلميذه الشيخ فتح محمد في هذه 
السا . 

والراجح أن هذا الخلاف لفظي» وليس خلافا معنوبًاء ولا خلاق 
قائكًا على الحجة والبرهان» وإنما هو خلاف عصر وأوانء فالأوائل بنوا 
أقوالهم في عدم وجوب الزكاة فيها على أساس أنها كانت سندات 
لديون» والاخرون نظروا إليها باعتبارها أصبحت أثماتًا بالعرف» 
وكلا الرآيين صحيح؛ فالأوراق النقدية كانت في بدايتها سندات» 
فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية : «إن البنكنوت كان ظهوره قبل 
الشيكات المصرفية» ويمكن اعتباره كسند عند الدائن لدين له على البنك» 
ون حقوق هذه الورقة تنتقل إلى اخر عند تسلمهاء فحينئذ يكون حاملها دات 


(1) الفتح الرباني مع شرحه للشيخ الساعاتي حيث ذكر هذه المسألة فى كتاب الزكاة 


باب زكاة الذهب والفضة (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) التبيان في زكاة الأثمان (ص ۳)ء وما بعدهاء وفقه الزكاة .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) يراجع بحث الأستاذ محمد تقى العثمانى (ص .)١١‏ 


°٦ 


للبنك بطريقة تلقاثية. . .». 

وأما الأن بل ومنذ فترة ليست وجيزة» لم يعد لها هذا التكييف» بل هي 
تطورت وأصبحت عملة قانونية› ومنعت الحكومات البنوك الشخصية من 
إصدارهاء وحينئذ تختلف حقيقتها عن السندات المالية الأخرى في آمور 
و 

وكذلك في مسألة الرباء حيث لا ينبغي تكييف مسألة النقود الورقية الآن 
على آنها ما دامت لا تتحقق فيها علة الربا عند بعض العلماء» يجوز فيها الربا 
قياسًا على قول من أجاز الربا في الفلوس» وذلك لأن هؤلاء لما قالوا فى 
الفلوس» قالوا فيها باعتبار كونها سلعة» ولا سيما أنها لم تكن النقد السائدء 


بل كانت المساعدة» أما لو شاهدوا غلبتها وأصبحت العملة الوحيدة» فلا 


أغتقد أن أحدا منهم يقول بهذا القول» ولذلك نرى مشايخ ما وراء النهرء 
نسبة النحاس فيهما أكثر من الفضة مع أن علماء المذهب الحنفى القدامى 
أجازوا التفاضل وزتا وعددا في الدراهم والدنانير المغشوشة. 

قال المرغيناني : «وإن كان الغالب عليهما الغش فلوسا في حكم 
الدراهم والدنانير» وإن بيعت بجنسها متفاضلاً جازا. . .» ثم قال: 
«ومشايخنا رحمهم الله لم يفتوا بجواز ذلك في الغدالى والغطارفة» لأنها أعز 
الأموال في ديارناء فلو آبیح التفاضل فيه ينفتح باب الربا. ثم إن كانت تروج 
بالوزن فالتبايع والاستقراض فيها بالوزن» وإن كانت تروج بالعد 
e TT‏ 


(1) دائرة المعارف البریطانية» ط ۱۹۰۰ .)٤٤/۳(‏ 
E‏ يراجع : بحث محمد تقي العثمانیى (ص ۱). 


)۳( الهداية مع فتح القدير وشرح العناية(۷/ ۲ .)٠١۳‏ وحاشیةابن‌عابدین(٥/٦٦۲).‏ - 


o 


ولكن مع رواج النقود المغشوشة وقبولها وكونها من أعز الأموال» لم 
يعط الحنفية كل أحكام الدراهم والدنانير الخالصة. 

يقول المرغيناني: «ثم هي ما دامت تروج تكون أثمانًاء لا تتعين 
بالتعيين» وإذا كانت لا تروج» فهي سلعة تتعين بالتعيين» وإذا كانت يتقبلها 
البعض دون البعض» فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينهاء بل بجنسها 
زيوفاء إن كان البائع يعلم بحالهاء لتحقق الرضا منه» وبجنسها من الجيادء 
إن كان لا يعلم» لعدم الرضا منه»'. 

ثم قال موضحا المزيد من الفرق بينها وبين الجياد: «وإذا اشترى بها 
سلعة» فكسدت» وترك الناس المعاملة بهاء بطل البيع عند أبي حنيفة› 
وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيع» وقال محمد: قيمتها آخر ما تعامل 
الناس بها. لهما أن العقد صح» إلا أنه تعذر التسليم بالكساد» وأنه لا يوجب 
الفساد. . . وإذا بقي العقد» وجبت القيمة» لكن عند أبي يوسف وقت 
البيع» لأنه مضمون به» وعند محمد يوم الانقطاع» لأنه أوان الانتقال إلى 
القيمة. . . ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكساد» لأن الثمنية بالاصطلاح› 
وما بقي» فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل» وإذا بطل البيع» يجب رد المبيع» إن 
كان قائمًا وقيمته» إن كان هالكاء كما في البيع الفاسد»» ونقل ابن الهمام 


عن صاحب الذخيرة: أن الفتوى على قول أبي يوسف”'. 


الفروق الحوهرية بين النقود الورقية والمعدنية والذاتية: 


وبعد هذا العرض» يمكننا آن نأتي إلى ذكر الفروق الجوهرية بين 
النقود الورقية والنقود المعدنية والذاتية بإيجاز . 


.)٠١۳١/۷( الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
.)٠١١_ ٠١٤ /۷( الهداية» مع شرحيه: فتح القدير» وشرح العناية‎ )۲( 


0۸ 


الفرق الأول : 

آن الذهب والفضة نقدان ذاتيان ضامنان للقيمة في حد ذاتهماء في 
ی آق العملة الورقية نقد حسب العرف والاصطلاح» اكتسبت قوتها في 
بدايتها من غطائها الذهبي أو الفضي› والان تكسا من فوةالدولة 
وضمانها لها. 

ولذلك فليس بوسع أي أحد _ فردا أو دولة ‏ أن يلغي قيمة النقود 
المعدنية» حتى لو آلغيت نقديتها رسميًا ستظل قيمتها باقية كسلعة . أما النقود 
الورقية » فتستطيع كل دولة أن تلغيهاء أو تنقص من قيمتها. وإذا ألغيت فلا 
يبقى لها أية قيمة . 

ولا شك في أن قيمة النقود الورقية في قوتها الشرائية» وقدرتها على 
أن يشترى بها الحاجات الأساسية وغيرهاء وذلك» لأن‌النقود الورقية ليست مما 
تؤكل ولا تلبس» ولا يتحلى بها» على عكس السلع» والنقود الذهبية والفضية . 
الفرق الثانى : 

أن النقود الذاتية لا ينسى مع نقديتهما وزنهماء باعتبار أن زيادة الوزن 
تدل بلا شك على زيادة القيمة» وقد أشار إلى ذلك الحديث الصحيح : ااونڑ نا 
وز » ویترتب غل ذلك امراق 

الأمر الأول: 

عدم جواز الزيادة بين تبر الذهب ونقده» بل وبين الدنانير بعضها 
ببعض إذا كان في أحدها زيادة على الاخر» يقول الشافعي: «. . . أرأيت 
الذهب والفضة مضروبين دنانيرء أو دراهم . . . لا يحل الفضل في واحد 


)۱( جزء من الحديث الصحيح المتفق عليه. 


۹ 


منهما على صاحبه لا ذهب بدنانير» ولا فضة بدراهم إلا مثلاً بمثل» وز 
بوزن» وما ضرب منهما» وما لم يضرب سواء لا يختلف». «الربا في 
مضروبه وغير مضروبه سواء» . فقد نظر الشافعي إلى النقود من حيث أصلهاء 
فما دام موزونا فيراعى فيه الوزن» وهكذاء ولذلك فما کان غير موزون 
آو مكيل ويصبح ثمتًا بالعرف يلاحظ فيه أصلهء يقول الشافعي : «وإنما أنظر 
في التبر إلى أصله» وأصل النحاس لا ربا فيه». 

وما دام يلاحظ في النقود الذهبية والفضية أصلها من حيث الوزن› 
ولذلك يوجد الربا في مضروبه وغیر مضروبه» ومن هنا «فکيف يجوز أن 
يجعل مضروب الفلوس مخالقا غير مضروبها؟»'» وإلى اعتبار الوزنية في 
الأب رالففة مرهاآوتفدفماء دهي الستفية وال لك" 
والحنابلة“ وغيرهم . 


قال ابن رشد: «وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه 
سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا» لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك 
إلا معاويةء فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ» لمكان زيادة 
الصياغة» إلا ما روى عن مالك آنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقهء 
فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانیر ودراهم وزن ورقه» او دراهمه؟ 
فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك» فأرجو ألا يكون به 
بأس» وبه قال ابن القاسم من أصحابه» وآنكر ابن وهب من أصحابه . 


(۱) الام (۹۸/۳). 

(۲) فتح القدير (۷/ .)٠١‏ وحاشية ابن عابدين .)١۷۷ /٠(‏ 
(۳) بداية المجتهد .)۱۹٣۹/۲(‏ 

.)٠١ /٤( المغني لابن قدامة‎ )٤( 
.)١۱۹۰٩ /۲( بداية المجتهد‎ )٥( 


قال ابن قدامة: «فإذا باع دينارًا بدينار كذلك وافترقاء فوجد 
أحدهماما قبضه ناقصًاء بطل الصرف» لأنهما تبايعا ذهبًا بذهب 
متفاضلا»' . 

قال ابن عابدين : «فإذا استقرض مائة دينار من نوع» فلا بد أن يوفي 
بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن» أو يوفي بدلها وزتا لا عدادًا»"“. 

الأمر الثاني : 

جواز بيع دينار ذهبي زائد بدينار ناقص» وزيادة بقدر النقصان» 
وبالعكس فقد روى الحافظ ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهماء عن الحكم 
أن في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة قال: لا بأس به 
ورویا مثله عن مجاهد» وروی عبد الرزاق بسنده عن مجاهد: في الرجل 
يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل؟ قال: «يأخذ بفضله ذهبًا» وروى مثله ابن 
أبي شيبة» عن طاووس والنخعي»'. 

بل إن جماعة من الفقهاء منهم أبو حنيفة ومحمد ذهبوا إلى اعتبار 
الوزن في الدراهم والدنانير مطلقاء وذلك لأن النبي ية نص على وزنيتهما 
حيث قال: «وزتا بوزن» والنص أقوى من العرف» فهو لا يعارض النص»› 
وذكر ابن عابدين أن الدراهم والدنانير في عصره كانت مختلفة حيث قال: 
«فإن النوع الواحد من آنواع الذهب والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن 
كالجهادي والعدلي والغازي من ضرب سلطان زمانناء فإذا استقرض مائة 
دينار من نوع فلا بد أن يوفي بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن 


.)٠١ /٤( المغني‎ )۱( 


)۳( مصنف ابن بي شيبة» الحدیث رقم (۰۲۲۹۳ ۰۲۲۹۷ ۲۲۹۸)» ومصنف 
عبد الرزاق الحدیث رقم (۹١١٥٤٠۱ء .)٠٤١١١‏ 


٦١ 


أو يوفی بدلها وزتا لا عدداء ما بدون ذلك فهو ربا لأنه سجازفة" . 

ولا شك فى أن النقود الورقية لا يلاحظ فيها الوزن قاطبة حتى تكون 
مثل الذهب والفضة في جميع الأحكام» ومن هنا قال الشافعي : «الذهب 
والفضة بائنان من كل شيء لا يقاس عليهما غيرهما»"'. 
الفرق الثالك : 

أن النقود الذاتية كالدراهم والدنائیں» تی لو آلغیت نقدیتهاء بقیت 
مثليتها» على عكس النقود الاصطلاحية كالفلوس عند من يقول بها» حيث 
لو کسدت تصبح سلعة متقومة عند الكثيرين» أما الدراهم والدنانير» حتى 
لو کسدتا وآلغیت نقديتهما» بقيتا مثليتين . 

بل إن الفلوس والدراهم الدات فة اخسن خالا ی الد 
الورقي إذ إنها باعتبار أصولها وإمكانية الانتفاع من موادها» كسلعة تحمل 
قيمة . أما النقود الورقية» فلا تحمل أية قيمة» إذ أنها لم تعد صالحة للانتفاع 
بها» حتى للكتابة عليها بعدما كتبت عليها من كتابات خاصة بالدولة التي 
اسضدرتها. 

ولذلك يقول الاتض اديرف إن حت الأرراق جغعها النولة امان 
عرفية› وألزمت الناس بقبولها في اقتضاء ديونهم» ولكن الأثمان المسكوكة 
سابقًا حتى «النقود الرمزية منهاء كانت في أنفسها أموالا لها قيمة يعتد بهاء 
ولم يکن تقويمها موقوفا على إعلان الحكومة» ولا يجعلها أثماتا رمزية» 
فإنها كانت تصنع تارة من الذهب والفضة» ومرة من الصفر» وأخرى من 
النحاس» أو الحديد مما هي أموال في أنفسهاء ولذا لو أبطلت الحكومة 


. )۱۷۷ /٥( حاشية ابن عابدین‎ )١( 
.)۹۹ ۰۹۸/۳( الم‎ (۲( 


۲ 


تمنيتهاء بقي تقؤمها من حيث موادهاء وأما هذه الأوراق» فليست أموالاً في 
أنفسهاء وإنما جاء فيها التقويم من قبل الحكومة» ولو أبطلت السرا 
ثمنيتها بطل تقومها""» إذن فما المانع إذا قامت الحكومة بخفض قيمتهاء أن 
نلاحظ هذه القيمة بقدرها في الحقوق والالتزامات الاجلة؟ 

يقول الأستاذ جيوفري: «إن الورق النقدي الأن ليس إلا قطعة من 
الكاغذ» ليس لها قيمة ذاتية» ولو قدمت إلى البنك البريطاني لافتكاكهاء فإن 
البنلك لا يستطيع الوفاء بوعده إلا بإعطاء عملة رمزية أخرى» أو ورق نقدي 
أخر» وساصل ,ذلك آن هذا الوعد النکتوب لا يعي إلا عن خسان 
الحكومة لحامله» بأنه مستعد للوفاء بوعده» ولكن ليس بذهب ولا فضة» بل 
بورق اخر يساويه في القيمة . 

وقد أشار ابن عابدين إلى أن العملة الذاتية الخالصة تكتسب قوتها من 
ذاتيتهاء ولذلك لا يتحكم فيها الناس كقاعدة عامة- على عكس النقود 
الاصطلاحية حيث يقول : 

«فإنه أي الغلاء والرخحص - إنما يظهر إذا كانت أي الدراهم 
والدنانير -غالبة الغش تقوم بغيرها»""'. 

وأشار الشافعي إلى فرق لطيف بين الذهب والفضة من جانب» وبين 
غيرهما» حتى ولو صار نقدًا مثل الفلوس» حيث ذكر أن الذهب سواء كان 
مضروبًا كالدينار» أم تبرًّا لا يجوز بيعه بالذهب مطلقا إلا مثلا بمثل» وكذلك 
الفضة» «وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا يختلف . . . فلا يحل 


)١(‏ الأستاذ محمد تقي العثماني : بحثه السابق ومصادره المشار إليها. 
(۲) نفس المصدر السابق . 
(۳) رسالة النقود (ص .)٦۲/۲‏ 


۳ 


الفضل في مضروبه على غير مضروبه . . . فكيف يجوز أن يجعل مضروب 
الفلوس مخالفا غير مضروبها"؟» فالنقود الورقية يجوز أن يشترى بها 
كميات أكثر من وزنها من الأوراق التي صنعت منها. 


أن علماءنا المعاصرين متفقون على أن نقودنا الورقية تقوم بالذهب»› 
أو الفضة» أو غيرهما لمعرفة نصاب الزكاة فيهاء ولذلك فنقد كل بلد يقوم 
فإذا بلغ ما لدى الإنسان مقدارًا يصل إلى قيمة عشرين مثقالا من الذهب» 
أو مائتي درهم من الفضة تجب الزكاة إذا حال عليه الحول» بل أكثر من ذلك 
رجح فضيلة الأستاذ القرضاوي ربط نصاب النقود الورقية بالسلع الأساسية 
التي نص على نصابها فقال : «وبناء على هذا البحث» نستطيع أن نضع معيارًا 
ثابتا للنصاب التقدي» يلجا إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تَغْيرَا فاحشا 
يجحف بأرباب المال أو بالفقراء» وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف 
قيمة خمس من الإبل» أو أربعين من الغنم في أوسط البلاد وأعدلها»“. 
الفرق الخامس : 

أن المعاصرين جميعًا متفقون على أن نقودنا الورقية مختلفة باختلاف 
الدول التي تصدرها» ولذلك لا يجري الربا بين ريال قطري وبين ريال 
سعودي» مع أن کڈ منهما ریال» وبینهما شبه شکلي» فیجوز بیع ريال 
سعودي بريال وزيادة كما هو المعهود» ولو رد الدين به بدل الريال القطري 
تحسب هذه الزيادة فما السبب في ذلك؟ 


(۱) الأم: (۹۸/۳). 
(۲) فقه الزکاة (۱/ .)۲۹٣۹‏ 


٤ 


لا جواب على ذلك إلا اعتبار القيمة للريالينء ولذلك فهي ليست 
ثابتة» فقد يزداد سعر أحدهما دون الأخر وبالعكس» فلا اعتبار للاسم ولا 
للشكل ولا للوزن والعدد» وإنما للقيمة» في حين لو كانت العملة ذهبيةء 
لما اختلفت باختلاف دولة الإصدار. 
الفرق السادس : 

أن أكثر العملات ‏ إن لم يكن جميعها قد كتب عليها عبارة: «ورقة 
نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون» حتى إذا لم يكتب عليها هذه العبارة» 
فهذا هو واقعهاء فقيمتها في قوتها الشرائية» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
ننكر هذا الواقع لأجل شكل ما آنزل الله به من سلطان؟ ولا أحد يدعي أن 
الذهب» أو الفضة حينما يضرب يحتاج إلى هذه العبارة» أو هذا الضمان. 
الفرق السابع : 

إن النقود الورقية في واقعها الذي ظهرت فيه كانت عبارة عن صكوك› 
تعبر عن الرصيد الذي كانت تمثله» ثم وضع لها غطاء ذهبي» فكانت قيمتها 
باعتبار هذا الخطاءء ثم لما آلغي هذا الغطاء» أصبحت موارد الدولة وقوتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية» وقوة ضمانها من قبلها هي الغطاءء 
ولذلك تتقلب هبوطا وارتفاعًا حسب التقلبات التي تقع على الدولة المصدرة 
لها والضامنة لهاء فهذا يعني بكل بساطة رعاية قيمتها وقدرتها الشرائية› 
ولذلك تتغير قيمة الليرة اللبنانية الآن وهي متقلبة ومتغيرة» وأن النقود نفسها 
تتأثر بهاء فلا بد إذن القول بأن الليرة اللبنانية اليوم التي يُمثلها غطاء ضعيف 
مهزوز» غير الليرة التي کان يمٿلها غطاء قوي من حيث الواقع والغاية 
والهدف والنتيجة» فهي مرتبطة بأصل» وهذا الأصل قد تغير جوهره» فما 
يبنى عل الأصل لا بد أن يتغير به. 


“5 
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وهذا بلا شك على عكس النقود الذهبية والفضية» حيث تكتسب قوتها 
من ذاتهاء ولا تحتاج إلى هذه الاعتبارات. 
الفرق الثامن : 

أن الفقهاء حينما أجمعوا على أن الذهب والفضة» والحنطة والشعير 
-مثلا_ يجب فيها المثل مطلقًا في حين اختلفوا في النقود المغشوشة 
والفلوس» حيث لاحظ بعضهم القيمة عند الغلاء والرخص» صرحوا بأن 
السبب في ذلك آن الذهب والحنطة ونحوهما مما يستفاد بذاتها مع قطع النظر 
عن قيمتها» فعشرة كيلوات من الحنطة سواء رخص سعرها أم غلاء هو غذاء 
يحقق الغرض المقصود» وينتفع به صاحبها من حيث الطعم والغذاء دون أن 
يؤثر فيها القيمة -ولكن الفلوس والنقود المغشوشة تكمن قيمتهما في 
رواجهما وقبول الناس لهما فإذا لم يتحقق فيهما هذه الشروط» فقد فقدتا 
مثليتهماء وبالتالي يلاحظ فيهما القيمة والقوة الشرائية. 
الفرق التاسع : حاجة النقود الورقية إلى التقويم : 

لنا أن نتساءل: ما هو المعيار الذي تحدد به قيمة النقود في العالم؟ 
فمثلا يكون الريال القطري الآن يساوي كذاء وسابقًا کان يساوي كذاء 
وكذلك بقية العملات» ثم العلاقة بين عملة أخرى» فالدولار يساوي مغلا 
۳,٥‏ ريال قطرئ و ۴۳۹ قرشا مصریًاً مقلا . 

فكان المعيار عند نشآة النقود الورقية هو الغطاء الذهبى» إذن كانت 
مقومة به ومعتبرة به» وتابعة له من حيث الرخص والغلاء» ,أما بعد أن ألغى 
هذا الربط فبأي شيء يرتبط؟ لا شك أنها مرتبطة بعدة اعتبارات مختلفة 
للدولة التي تصدرها. 

وأيّا ما كان» فقد روعي من حيث أساسها القيمة» ولا تزال في دول 


Es 


الغرب يلاحظ فيها قوتها الشرائية » حيث يعرف من خلالها نسبة التضخم› 
ويكون المعيار في ذلك هو السلع الأساسية باعتبار وقتين مختلفين» وقت 
إصدار النقد» والوقت الذي حصل فيه الغلاء. 

بل أكثر من ذلك لا تزال قيمة النقود الورقية يراعى فيها قيمتها في 
مقابل الذهب على مستوى الصندوق المالي العالمي. .. يقول الأستاذ 
محمد تقي العثماني : «وفي سنة ٤۱۹۷م‏ اختار (الصندوق المالي العالمي) 
فكرة (حقوق السحب الخاصة) كبديل لاحتياطي الذهب» وحاصل ذلك أن 
أعضاء هذا الصندوق يستحقون سحب كمية معينة من عملات شتى الدول» 
لأداء ديونهم إلى الدول الأجنبية الأخرى» واعتبر ۸۸۸٦۷١‏ جرامًامن 
الذهب كعيار لتعيين هذه الكمية» وأن حقهم لسحب هذه الكمية اعتبر بديلاً 


لالحتاظى التفب»" '. 
وأما النقود الذهبيةء أو الفضية فلم يقل أحد بأنها بحاجة إلى التقويم . 
الفرق العاشر : 


أن مشكلة التضخم التي يعاني منها العالم ولدت في أحضان النقود 
الورقية» بعد ما حلت محل النقود الذاتية بحيلة قانونية ‏ كما ذكرنا_ 
ولا سيما بعد ما أصبحت بلا غطاء حقيقي» ولذلك أصبحت أموال الناس 
مهددة بهذه التقلبات الكبيرة التي نشاهدها ونعايشهاء فکم من غني جمع من 
النقود الورقية بكده وعرق جبينه» ثم ظهر التضخم فأكل أمواله النقديةء 
وأصبحت كل هذه العملات التي يملكها لا تساوي شيا يذكر» فكم من تجار 
مهرة في لبنان جمعوا أموالهم بالليرة اللبنانية وبلغت الملايين» ولكن بعد ما 
خضل لليرة اللبنائية ما حصل أضبحت مات الآلاف لا تساوى شيا يذكر . 


(1) في بحثه المقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة في ۷/ ۲/١١٤٠ه‏ (ص .)١‏ 
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فلو كانت نقودنا ذهبية » أو فضية فهل كان ينجم كل هذه الأضرار؟ 

إن الحضارة الإسلامية لم تشهد تضخمًا إلا حينما شاعت الفلوس 
والنقود المغشوشة» ولم تشهد النقود الذهبية والفضية الخالصة أي تضخم 
يذکر. 

رل اها م احق : إا خا ةاي که الخ 2 
كان ظاهرة اقتصادية» رافقت الانتقال من النقود السلعية إلى النقود 
الائتمانية . . . فالذهب والفضة تمتعا- كنقود بثبات نسبي في قيمتهما. . 
وذلك» لأن النقود السلعية - ومنها الذهب والفضة ‏ كانت تتساوى قيمتها 
الاسمية مع قيمتها التبادلية» بينما تقل كثيرًّا قيمة النقد الاصطلاحي» عن 
قيمته الإإسمية» وباستعرض تاريخي للأزمات الاقتصادية في العالم» نجدها 
مصاحبة لتداول النقد الورقي»''. 


ويذكر المقريزي وغيره أسباب المشاكل النقدية التي وقعت في بعض 
العصور الإسلامية» وأنها تكمن في إصدار الفلوس» يقول المقريزي : 
«الفلوس لم يجعلها الله تعالى قط نمدا في قديم الدهر وحديثهء إلى أن 
راجت في آيام قبح الملوك سيرة وأرذلهم صريرة ‏ الملك الناصر ‏ وقد 
علم كل من رزق فهمًا وعلمًا أنه حدث في رواجها خراب الأقاليم» وذهاب 
نعمة آهل مصر» والفضة هي النقد الشرعي ‏ أي بجانب الذهب لم تزل 
في العالم» ... ومنذ كان المّلك إلى أن حدثت الحوادث والمحن بمصر 
سنة ست وثمانمائة في جهات الأرض كلها عند كل أمة من الأمم كالروم 
والفرس وبني إسرائيل» واليونان والقبط» والنبط والتبابعة» ومن أقيال اليمن 
والعرب العاربة» والعرب المستعربة» ثم في الدول الإسلامية من حين 


. ٤۳ والعدد‎ ٤١ مقالته في مجلة النور الاقتصادية العدد‎ U 
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وبني العباس بالعراق» والعلويين بطبرستان وبلاد المغرب» وديار مصر 
والشام» والحجاز واليمن› ودولة بنی بویه› ودولة لرك ہنی سلجوق › 
ودولة الآكراد بمصر والشام» ودولة المغول e‏ المشرق› ودولة الأتراك 

إن النقود التى كانت أثماتا وقيمّاء إنما هى الذهب والفضة فقط› ولا 
نهم اتخذوا بدا فى قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما. 

إلا آنه لما كانت في المبيعات محقرات تقل أن تباع بدرهم أو بجزء 
منهء أصبح قديمًا وحديشا إلى شيء سوى النقدين يكون إزاء تلك 
المحقرات» ولم يسم أبدا ذلك الشيء الذي جعل للمحقرات نقدًا البتة. . 
ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين› ولم تزل ملوك مصر والشام والعراقيون› 
وفارس والروم في أول الدهر واخره» يجعلون بازائها کا سا یضصربوںل منه 
القليل والكثير صغارًا تسمى فلوسًا» وكان للناس بعد الإسلام وقبله أشياء 
أخرى يتعاملون بها كالبيض» والودع"'“ وغير ذلك" ويقول الشافعي في 
الأم بعد أن ذكر أن الفلوس لا يمكن أن تكون أثماتا ونقودًا: «وقد بلغني أن 
أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفا مكان الفلوس»" . 


وما قاله المقريزي وغيره في حق الفلوس تحقق منه أكثر في عالم 


ومختار الصحاح. 

(۲) النقود للمقريزي» ط الكرملل (ص »)٦١ - ٠‏ والنقود والمكاييل للمناوي› 
ط العراق (ص ۱۲۳ .)١۲۷-‏ 

(۳) الآم (۹۸/۳). 
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النقود الورقية من مشاكل التضخم» وسرقة أموال الناس من خلالهاء 
والتقلبات الخطيرة التي لم يعد الإنسان يطمئن إلى هذه النقود ولم تصبح 
مخزنا للكروة: ولا قيمًا يقاس بها الأموال» بل أصبحت السلع هي المعيار 
لها» فهي بدعة أحدثها الخرب» للتحكم في ثروات العالم رخصًا وغلاءً 
وحسب مصالحهم» ولذلك إذا أرادوا أن يضربوا اقتصاد أية دولة خفضوا 
نقودهم التي ارتبط بها مصير جميع نقود دول العالم . 


ومن جانب أخر فإن أهمية الذهب والفضة تكمن في كونهما معدنين 
نفيسين نادرين ليس من السهل الحصول عليهما إلا عند وجودهما 
وتحصيلهماء أما النقود الورقية فتستطيع الدولة أن تصدر ما تشاء منها 
بالمليارات» ومع ذلك لا تصبح بها غنية» يقول (بواجلبرت): «من المحقق 
أن النقود ليست ثروة في ذاتهاء وأن كميتها لا تؤثر في رخاء الأمة)» وقبله 
قال ابن سينا في رده على المشتغلين بالكيمياء: «وذلك أن حكمة الله في 
الحجرين وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس» ومتمولاتهم» فلو حصل 
عليهما بالصفة» لبطلت حكمة الله في ذلك» وكثر وجودهما حتى لا يحصل 
أحد من اقتنائهما على شىء»"» کیا هو الحاصل الأن حيث لا يحصل 
أحد منا من اقتناء كثير من نقودنا الورقية على ما يحقق رغبته ويشتري بها 
ما یریده بسبب کثرتها وتضخمها. وقد هاجم ابن خلدون هؤلاء الکیمیائیین 
الذين يغشون الذهب والفضة ويلبسون الحديد أو غيره ثوب أحدهماء 
لما يترتب على ذلك من مظالم للناس» ولأن الغش» أو الصفة لا يزيدمن 
الثروة للانسان» بل هو عجز وكسل» والغنى إنما يحصل بالأعمال الإنسانية 


_ه٠٠١۲ نقله عنه د. محمد صالح: أصول علم الاقتصادء ط النهضة بمصر سنة‎ )١( 
۳۱۸ (ص‎ 
.)٤۸۳ نقله عنه ابن خلدون فى المقدمة (ص‎ )۲( 
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والضناغات» وزياكة الالات والمخاس. 


ويقول د. محمد صالح: «إن قيمة المعادن النفيسة أقل تعرضًا 
للتغيرات من بقية السلع» وذلك لأن كمية المستخرج سنويًا منها طفيفة 
بالنسبة للمقادير العظيمة الموجودة منهاء ولهذا السبب يصغر شأن التقلبات 
التي يحدثها هذا المحصول السنوي في قيمة هذه المعادن». 


ويقول: «لكن إجماع الناس انعقد منذ القدم على تفضيل الذهب 
والفضة» ومنذ نصف قرن فضلوا الذهب» وأصبخت الفضة في المقام 
الثاني» وصار الذهب هو العملة الدوليةء ثم ذكر أسباب تفضيلهما على 
غيرهما بالتفصيل” ٠"‏ بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين سعر الذهب والفضة 
والنقود المصنوعة منهما حيث تنخفض» أو ترتفع حسب قيمة أصلهاء في 
حين لا توجد أية علاقة بين سعر النقد الورقي» والورق المصنوع منه. 


وق آقيار العلامة جعفر الدمشقي إلى المزايا الخاصة التي جعلت 
الذهب والفضة مرشحين للنقدية وتفضيل الذهب على الفضة فقال: «وقع 
إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة لسرعة المواتاة في السبك» 
والطرق» والجمع» والتفرقة» والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الرونق 
وعدم الروائح والطعوم الرديئة » وبقائهما على الدفن وقبولهما العلامات التي 
تضونهما وثبات السمات التي تحفظهما من الغش والتدليس» قطبعرهما 
وثمّنوا بهما الأشياء كلهاء ورأوا أن الذهب أجل قدرًّا في حسن الرونق وتلزز 
الأجزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك في النار» فجعلوا كل جزء منه 


(۱) انظر: المقدمة (ص .)٤۸١ ٤۷۹٩‏ 


(۲) د. محمد صالح: المرجع السابق (ص .)٠١‏ 
(۳) د. محمد صالح: أصول الاقتصاد» ط سنة ۱۹۳۳م (ص ۳۰۱ .)١٠١‏ 
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بعدة من أجزاء الفضة› وارها فسا لمات الأشيا . 
الحلول والمخارج الفقهية لهذه الحالات الاستخنائية 

لا شك أن الحل الجذري للتضخم واثاره يكمن في القضاء على 
التضخم نفسه من خلال إصلاح السياسة المالية والسياسة النقدية من حيث 
إصدار النقود والسيطرة عليهاء والحرص الشديد عل تحقيق العدل وعدم 
الإإضرار بالأفراد عن طريق التضخم» ثم التحلي بسياسة رشيدة للحكومات 
الإسلامية تأخذ بالوسائل المشروعة للحماية من التضخم» والقضاء على 
أسبابه وجذوره ثم تقديم الحلول الناجعة للوصول إلى القضاء المبرم على 
التضخم ومعالجة اثاره» ولا شك أن هذه المهمة يكتنفها الصعوبة من كل 
الجوانب» لكنها هى الحل الوحيد إذا أردنا الخروح من هذه الأزمة الخانقةء 
ولكنه مع ذلك لا ينبغي أن تترك الاثار الخطيرة على الأفراد دون حل فقهي› 
ولا سيما أن هذا الحل الجذري ليس بأيدينا» ولا طاقة لنا به» كما أن الفقه 
أيضا هو طرح العلاج للواقع وليس لما ينبغي أن يقع . 

ومن هذا المنطلق نذكر كل الحلول الفقهية الممكنة لعلاج اثار 

الحل الأول: 
اعتبار النقود فى الحالات الاستثنائية قيمية 

وهذا الحل يتفرع منه عدة طروحات : 
الطرح الأول : 

يقوم على مبداً مثلية النقود الورقية ‏ كقاعدة عامة» وأصل عام 


(1) انظر: الإشارة للامام جعفر بن على الدمشقي» ط القاهرة ١١١١‏ ه (ص .)١‏ 
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وقيمية النقود في حالات الانهيار» والغلاء أو الرخص الفاحش في جميع 
العقود والالتزامات الاجلة من بيع وقرض ومهر وإجارة ونحوها. 

وهذا الطرح يقوم على أساس أن جميع العقود والالتزامات الأجلة 
الواقعة على نقد ورقي ثم تنهار قيمته أو تزيد» أو تنقص (زيادة» أو نقصانًا 
فاحشا) في وقت الأداء تكون صحيحة» ولکن الأداء يكون حسب قيمته يوم 
العقد» م إن المعيار للتقدير هل یکون حسب قيمته المساوية للذهب» 
أو السلع الأساسية» أو للعملات المستقرة موضوع اخر يأتي بعد إقرار 
الموضوع الأول ویکون محل بحث ونظر ونقاش . 

الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها. 


وعلل الفقهاء السابقون في التفرقة بين النقود الذاتية وبين النقود 
الاصطلاحية بأن الثمنية في الأخيرة مرتبطة برواجها وقيمتها فإذا لم يتحقق 
ذلك بان.يبطل وضف الغيتية تعر ردها كما قض هاا فض جا رد قمتها) وهذا 
لأن القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية لكنه لا يقتضي سقوط اعتبارها إذا 
كان المقبوض قرضا موصوفا بهاء لأن الأوصاف معتبرة في الديون» لأنها 
فو 

والخلاصة : 

إن نصوص الحنفية تدل بوضوح على نهم - وبالأخص الإمام 
ابو بوتا ق فرقرا بين القرد الفاة زالقىد الاسطاذة > يع إن 
الآخيرة تتمثل ثمنيتها في قدرتها على الشراء بصورة طبيعية» وأن هذه الثمنية 
وصف زائد عليهاء فإذا لم تبق أو اهتزت فإن العبرة بما ثبت في ذمة المدين 


(1) الهداية مع فتح القدیر» ط مصطفی الحلبي .)٠١۸_ ۱١۹/۷(‏ 


(۲) فتح القدیر .)٠١۸/۷(‏ 


A 


من قيمتها يوم العقد» ويوضح ذلك نص عن الإمام السرخسي حيث يقول: 
«إن صفة الشمنية في الفلوس كصفة المالية في الأعيان»'» والمقصود أن 
تمتها قى ترقا الشراثية تحپخذ يجب آل تكرن هى الأساس درن شبرسا: 

عدم تحقق التماثل عند اختلاف القيمة : 

نقل صاح الدرر السنية دليلاً قويًا لشيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
«وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر: «إذا أقرضه أو غصبه طعامًا 
فنقصت قيمته فهو نقص نوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة 
وهذا هو العدل» فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهماء وأما مع 
اختلاف القيمة فلا تماثل» فعيب الدين إفلاس المدين» وعيب العين المعينة 
خروجهاعن المعتاد»" , 

ويؤخذ من هذا القول عدة أمور منها: 

١‏ إن معيار التماثل والمثلية هو اتفاق القيمة في الحالتين حالة 
نشوء الالتزام» وحالة آدائه. 

۲ إن المعيار في الاختلاف هو العرف والعادة. 

۳ وإن العدل هو المرجع الأساسي في هذا وفي غيره» فإذا لم 
يتحقق فلا قيمة للمسائل الجزئية التي تخالفه وتتناقض معه. 

٤‏ :النظر إلى سقائق الأشياء دون صوزها المجردة زأشكالها» 
فالتماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة وإنما بالواقع والجوهر 

رأي بعض شراح المجلة : اعتبار البنكوت وقت الرواج مثلية وفي وقت 
الكساد قيمية : 


.)٥١/١١( المبسوط‎ )١( 
, 0)۹١ /٥( سرو الس‎ ۴ 
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وقد عبر الشيخ علي حيدر ‏ شارح مجلة الأحكام العدلية عن رأيها 
حول النقود الورقية» حيث بينت أن «النقود النحاسية والأوراق النقدية 
البنكوت» تعد سلعة ومتاعًاء فهي وقت رواجها تعتبر مثلية وثمتاء وفي وقت 
الكساد تعد قيمة وعروضا»» ثم بينت معيارًا لذلك وهو الذهب والفضة: « 
اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان اا 
وقیمهاء ویعدان ثمتا»''. 

ويؤخذ مما سبق ما ياتي : 

١‏ - إن هذا النص لم يخرج عن إطار ما ذهب إليه أبو يوسف 
رحمه الله » ولكن ذكر بجانب الفلوس النقود الورقية مما يظهر منه بوضوح أن 
شارح المجلة قاس النقود الورقية على الفلوس . 

- إن مثلية النقود الاصطلاحية مرتبطة برواجها وقيمتها المتداولة 

وقدرتها الشرائيةء فإذا اهتزت فإن مثليتها ومنيتها تتغيران فتصبحان سلعًا 
قيمية ينظر إليها باعتبار القيمة لا باعتبار المثل . 

. الربط القياسي بالذهب والفضة وهذاواضح جذامن النص السابق‎ e, 


الطرح الثاني : جعل القروش بيانا لمقدار الثمن لا لنوعه وجسه: 
وهو عبارة عن: نظرية قديمة رائعة في القروش تجعلها بيانًا لمقدار 
هذه النظرية ذكرها , بعض المفتين في زمن ابن عابدین عام ۱۲۳۰ھ 

حيث قالوا: «إن القروش في زماننا بيان لمقدار الثمن› ا لسانت نوعه» ولا 

جنسه» فإذا بلع شخص سلعة بمائة قرش مثلاً ودفع له المشتري بعد الرخص 
عضاوت یمه تسین فرشا س من الريال أو الذهب مثلا لم يحصل للبائع ذلك 


(۱) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٠١١/١(‏ 
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وده النظرية عسقة جا حبك تبثي على الرضاء الذق هو الاساس 
لصحة العقود» امتثالاً لقوله ثعالی؛ ‏ لګ کا ڪلوا آمو کم بتڪم بالطل 
إل آذ کت عدر عن را ک4 E‏ فالبائع مثلا قد رضي ی أن یبیع سیارته 
بمائة ألف من القروش أو الزيالات بناءً#على أنها تساوي ذلك المبلغ وأنها 
تمنهاء فإذا لم يتحقق له ذلك المقدار على سبيل الحقيقة فلم يتحقق رضاه» 
فلو أجل ثمنها لمدة ثم رخصت قيمة.تلك الريالات فأصبحت تساوي أقل منها 
لم يتم التغادل ولم يحقق البائع ثمن سيارته» فقد حصل المشتري على سيارة 
ثمنها كذا» ولكنه لم يؤد الثمن العادل الذي تم الاتفاق عليه أثناء العقد. 

ومن جانب آخر إن هذه النظرية لا تجعل للقروش (النقود غير الذهبية 
والفضية) معيارًا دائمًا للقيم» وإنما تكون معيارًا إذا لم تتغير قيمتهاء .فإذا 
تخیرت فلا بد من ربظها باي مؤشر اخر من ذهب أو سلعة أو سلة من 
العملات ونخوها. 


الحل الثانى: 
وجوب توزيع الضرر على المتعاقدين 
(بالفتوى أو بالصلح الواجب) 
ذهب ابن عابدين (الفقيه الحنفي المعروف) وشيخه العلامة سعيد 
الحلبي إلى أن الضرر الناتح من تغير قيمة النقود (في غير الذهب e‏ 
لا بد أن يتحمله الطرفان (البائع والمشتري والدائن والمدين)ء فقد آوضح 


() تبيه الرقود(۷/۲٩).‏ 
0 سورة النساء: آلاية ۲۴١‏ 
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بو وون د ره اي مانت صر اا روال ال اراي لدی کار مدر 
کرت خان اعا و وتا ارح قلي کے اید ان زک چ“ 
كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال إفرنجى» أو مائة ذهب عثيق› وما إذا لم 
بين المشايعان نرغا من هذه النقود السائدة فإنه يدفع أي نوع كان بالقيمة 
0 


پاک اھ کر ند نا ان رشت م ای ا در ریا 
و ا ر ری ن با چ 
الأ رحڌاسا لا شك فی حدم جوازه. 


وقد كنت تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل زمانه وأفقههم 
شخص واحد» فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما شاء وقت العقد وإن 
امتنع البائع لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنو اع فإذا امتنع البائع عما أراده 
المشتري يظهر تعنته إما في هذه الصورة فلأنه ظهر أنه يمتنع عن قصد إضراره 
ولا سيما إذا كان المال مال آيتام أو وقف فعدم النظر له بالكلية مخالف لما 
الغالبة الخش كما علمته مما قدمناه فينبغي أن ينظر فى تلك النقود التى 
رخصت ويدفع من أوسطها نقصًا لا الأقل ولا الأكثر كيلا يتناهى الضرر على 
البائع أو على المشتري. 
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وقد بلغني أن بعض المفتين في زماننا أفتى بأن تعطى بالسعر الدارج 
وقت الدفع ولم ينظر إلى ما كان وقت العقد أصلاً ولا يخفى أن فيه تخصيص 
الضرر بالمشتري لا يقال ما ذكرته من أن الأولى الصلح في مثل هذه الحالة 
مخالف لما قدمته عن حاشية أبي السعود من لزوم ما كان وقت العقد بدون 
تخيير بالإجماع إذا كانت فضة خالصة أو غالبة لأنا نقول ذاك فيما إذا وقع العقد 
على نوع مخصوص کالریال مثلا وهذا ظاهر کما قدمناه ولا کلام لنا فيه . 

وإنما الشبهة فيما تعارفه الناس من الشراء بالقروش ودفع غيرها 
بالقيمة فليس هنا معین حتی تلزمه به سواء غلا و رخص . 

ووجه ما أفتى به بعض المفتين كما قدمناه انفا أن القروش في زماننا 
بيان لمقدار الثمن لا لبيان نوعه ولا جنسه فإذا باع شخص سلعة بمائة قرش 
ثل ودفع له المشتري بعد الرخص ما صارت قيمته تسعين قرشا من الريال 
أو الذهب مثا لم يحصل للبائع ذلك المقدار الذي قدره ورضي به ثمتا 
لسلعته لكن قد يقال لما كان راضيًا وقت العقد بأخذ غير القروش بالقيمة من 
أي نوع كان صار كأن العقد وقع على الأنواع كلها فإذا رخصت كان عليه أن 
يأخذ بذلك العيار الذي كان راضيًا به» وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصها 
وقصد اللإضرار كما قلناء وفي الحديث: لا رر ولا خضرارگ ولو اوی 
رخصها لما قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقت العقد كأن صار مثلاً ما كان 
قيمته مائة قرش من الريال يساوي تسعين وكذا سائر الأنواع» أما إذا صار ما 
كان قيمته مائة من نوع يساوي تسعين ومن نوع اخر خمسة وتسعين ومن اخر 
ثمانية وتسعين فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي التسعين بمائة فقد اختص 
الضرر به» وإن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به فينبغي وقع 
الصلح على الأوسط› والله تعالى أعل”. 
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ويمكن الإفادة من هذه الفتوى من عدة اعتبارات لها وجاهتها وهى : 

۱ س ن عاباية قال معللا ترجیح قوله هذا بأن «المسألة غير 
منصوص عليها بخصوصهاء فإن المنصوص عليه إنما هو الفلوس والدراهم 
الغالبة الخغش»'. 

وعلى ضوء ذلك نقول في موضوعنا الخاص بالنقود الورقية : إنها غير 
منصوص عليها بعينهاء بل هي جديدة ومستحدثة فيجب النظر إليها 
والاجتهاد فيها على ضوء مقاصد الشريعة ومبادئها العامة من تحقيق العدالة 
والمساواة بين طرفي العقد» وعدم الإضرار والضرار. 

- إن نقودنا الورقية هي مثل القروش التي ذكرها ابن عابدين› 
حیث لا يتعين بالتعيين › حيث قال: «وإنما الشبهة فيما تعارفه الناس من 
الشراء بالقروش ودفع غيرها بالقيمة» فليس هنا شيء معین حتی تلزمه به 
سواء غلا أو رخص». 

ومن هنا يمكن أن يستأنس بالفتوى الشائعة في عصر ابن عابدين عام 
٠ه‏ التي استقرت على: «دفع أي نوع كان بالقيمة التى كانت وقت 
العقد إذا لم يعين المتبايعان نوعًا والخيار فيه للدافع . . ٠.‏ فالذي اعترض 
عليه ابن عابدين هو ان يکون الخيار فيه للدافع» وأن يختص الضرر بالبائع » 
ولكن يستفاد منه دفع القيمة يوم العقد من حيث الجملة في النقود الورقية 
وهذا ينفعنا في القول بأن النقود الورقية ليست مثلية دائمًا. 

۳ - يستفاد من مجموع ما ذكره ابن عابدين نظرية الأخذ بسلة 


العملات عندالتقويم» والأخذ بالأوسط منها-كماسنوضحها 
فيما بعد . 


(1) المرجع السابق .)٦١/۲(‏ 
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٤>‏ كما يستفاد منها أيضًا نظرية الربط بمؤشر معين للقروش (أي 
الوذ غير الفية والذهبية: , :) كما سپاتى. 

ه _ إن العقود لا بد من رعاية الرضا الحقيقي ‏ كما قال بعض 
المفقتسن ‏ وكذلك التساوي بين العاقدين في الحقوق› وفي توزیع الإضرار 
عليها إن تحققت دون تخصيص أحدها بالاثار السلبية بدون الاخر. 


الحل الثالث: 
ربط النقود بأوسط القيم للنقود السائدة عند التعاقد 


ذكر ابن عابدين في موضوع ورود الأمر السلطاني بتخير سعر بعض من 
النقود الرائجة بالنقص أن الفتوى استقرت على ما ذكرناه في الفقرة السابقة» 
ثم قال: «فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت› ويدفع من اوسطها 
نقصًاء لا الأقل » ولا الأكثر كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري»» 
ثم رد بعحض المفتين في زمانه الذي أفتوا بأن تعطى بالشعر الدارج وقت 
الدفع» ولم ينظر إلى ما كان وقت العقد أصلاً فقال: «ولا يخفى أن فيه 
تخصيص الضرر بالمشتري»» وکلام ابن عابدین هنا منصب على ما تعارفه 
الناس من الشراء بالقروش» ودفع غيرها بالقيمة فليس هنا شيء معين حتى 
تلزمة بلك سوا غاد آي روخص : 

ففكرة الأوسط من قيم النقود السائدة فكرة جديرة بالبحث والدراسة 
والقبول» وعلى ضوء هذا يمكن أن نقول أنه في حالة تغير قيمة النقود الورقية 
ننظر إلى معظم النقود السائدة من دولار» وجنيه استرليني» ومارك ونحوها 
مع نقد البلد فنأخذ بأوسط الأسعار أو بمتوسط القيم» تحقيقا للعدالة 
والوسطية وعدم الإضرار بأحد العاقدين . 
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الحل الرابع: 
الأخذ بقيمة السلعة في العقود الواردة على 
الأعيان مثل البيع ونحوه» وقيمة النقد في القرض 

وهذا رأي المازري وشيخه عبد الحميد الصائة'“. 

وقد ذكر الإمام المازري أن شيخه عبد الحميد الصائغ يعدل عن 
المذهب المذكور من المدونة» ويعتل بأنه أعطى منتفعًا به ليأخذ منتفعًا به فلا 
يظلم بأن يعطى ما لا منفعة له فيه» ولا يحصل هذا الغرض إلا بأن يأخذ 
قيمتهاء قال: وإذا لم توجد بعد انقطاعها كان عليه قيمة السلعة. . 

ويظهر من هذا الرآي أنه عند حالات الانقطاع والكساد وتغير القيمة 
تعود إلى ما كان يقابل هذا النقد المؤجل المنقطع» أو المتغير بالغلاء 
والرخص» ففي القرض يعطي قيمة النقد الذي سلمه الدائن إلى المدين وفي 
غيره يعطي قيمة السلعة التي انتفع بها المشتري فعليه إذن أن لا يرد شيثا 
لانفع فيه يذكر» بل العدالة تقضي أن يرد قيمة تلك السلعة» وهذا يعني أن 
ثمنها يلغى بسبب إلغاء المقابل فنعود إلى القيمة (قيمة المثل من الذهب 
أو النقد الرائج)» هذا والله أعلم . 


الأخذ بمبدأ الجوائح (نظرية الظروف الطارئة) 


والمراد بمبداً الجوائح أنه إذا وقعت جائحة خارجة عن إرادة العاقدين 
فإنها تؤثر على العقد واثاره» وهو مبدأً قائم على استثناء حالة الجائحة من 


9 رس للقي للمازرى: (ضن ١١١‏ )قلا ع بحت فة الشيخ المخحان السك 
U‏ ي ص عن مي 


حول مفهوم كساد النقود الورقية المقدم إلى الدورة التاسعة. 
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قاعدة ضمان المبيعات بعد قبضها من المشتري › وقد ورد في ذلك أحاديث 
صحيحة» منها: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده 
وأصحاب السنن عن جابر قال: قال رسول الله ية : «لو بعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟»'» وفي رواية أخرى بلفظ : «أن النبي ية أمر بوضع الجوائح»"› 
حيث الحديث ظاهر في رعاية الظروف الطارئة على الرغم من وجود العقد 
الذي مقتضاه أن البائع بعد تسليمه المبيع إلى المشتري قد خرج من ضمانه 
إلى ضمان المشتري» في حين أن هذا الحديث يدل على أنه في حالة حدوث 
جائحة فإن البائع يظل ضامتا؛ حيث لا يجوز له أخذ الثمن بل عليه رده. 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 


الرأي الأول: للحنفية والشافعي في الجديد: حيث يرون أن وضع 
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الرأي الثاني : لمالك وأحمد والشافعي في القديم وأكثر أهل المدينة› 
وجماعة من أهل الحديث› حيث يذهبون إلى أن ما تهلكه الجائحة من الثمار 
یکون من ضمان البائع . 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي» ط دار أبي حيان »)٤۸۱/٥(‏ ومسند أحمد 
۰)٠۰ / ۰۷ /۳(‏ وسنن ابي داود (۳/ »)۳٤۷١‏ والنسائي (۷/ »)۲٣١‏ وابن 
ماجه (۲/ ۲۲۱۹). 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي )٤۸١ /١(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) يراجع : تحفة الفقهاء» ط قطر (۲/٦١)»ء‏ وبداية المجتهد »)۱۸١/۲(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي »)٤۸۳ /١(‏ والمغني لابن قدامة (٤/۱۱۸_١١٠)ء‏ 
ومجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۷۹). 


AY 


لكن هؤلاء اختلفوا على رأيين فذهب جماعة منهم _ أحمد في ظاهر 
المذهب - : إلى عدم التفرقة بين قليل الجائحة وكثيرها» في حين ذهب 
مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية أخرى إلى أن المعيار في ذلك 
هو الثلف. 

تحن ها لسا بسند منافة هة الأراه ولكق الذي باع الحديك 
السابق» ومقاصد الشريعة هو القول بوضع الجائحة» ثم إن وضع الجائحة 
نفسها لا بد من وضع معيار لهاء فأری أن تقديرها بالثلث أو بما هو خارج 
عن العادة والعرف مطلوب ومحقق الغخرض المنشود. 

وعلى ضوء ذلك فإنه إذا حدث تضخم كبير ‏ في تخاو القلت ب 
للنقد فإن المدين يتحمله قياسًا على مسألة الجوائح في الثمار اعتبارًا بن 
الانخفاض الكبير - في حدود الثلث مصيبة نزلت بالدائن دون تسبب منه ولا 
من المدين. 

وقد تبنى الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى الزرقاء هذا الرأي في حالة 
«هبوط العملة هبوطا فاحشًا تجاوز ثلثي قيمة النقد وقوته الشرائية عند العقد 
في البيع » وعند القبض في القرض» وبقي من قيمته قل من الثلث فإنه حينئذ 
يعتبر فاحشًا ويوجب توزيع الفرق على الطرفين أخذا من الأدلة الشرعية 
والآراء الفقهية التي تحدد حد الكثرة بالثلث»". 

ويلاحظ على هذا الرأي: أن القول بتوزيع الفرق على الطرفين مخالف 
لحديث وضع الجوائح» وللأقوال الفقهية» كما أن تحديده للهبوط بتجاوز 


(۲( تحثه المقدم لی الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي التابع أرنظمة المؤتمر 
اللإسلامي (ض ¥). 
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الثلثين كبير» وأنه لم يسبق برآي سابق من القائلين بوضع الجوائح؛ ولذلك 
فالتحديد بما قاله المالكية ومن معهم بالثلث معقول جدا ومناسب لكثير من 
البسائل الشرضة ‏ قال اين قذامة: #والقلت قد رايا الشرع اعتبره في 
مواضع» منها: الوصية» وعطايا المريض . . . قال الأثرم: قال أحمد: إنهم 
يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة» ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه 
في حد القلة بدليل قول النبي ية في الوصية: «الثلث والثلث كثير»» 
فيدل هذا على أنه احر حد الكثرة فلهذا قدر به»"“. 


كما أنه يلاحظ أنه قال بتوزيع الفرق على الدائن والمدين بينما الحديث 


الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بمكة في عام ١١٠٤٠ه‏ قرار بشأن 
الظروف الطارئة وتأثيرها فى الحقوق والالتزامات العقدية نذكره لأهميته› 


وهذانصه: 


«ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنقًا فى 
العقود المتراخية التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجر اما فو 
من اختصاص القضاء» ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التى 
ثنير طريق الحل الفقهي السديد في هذه القضية المستجذة الأحمية يقر الفثه 
الإإسلامي ما يلي : 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه مع الفتح »۳٦۳/(‏ ۹٦۳)ء‏ ومسلم في 


صحبحه )/ 16°(« والترمذي مع تحفة الأحوذي (7/ ۳*1(« وابن ماحه فون 
سننه (۲/ ٤‏ ۹۰)». والنسائي في سننه .)۲١٠۱/(‏ ومالك فی الموطاً (ص .)٤۷١‏ 
(۲) المغني لابن قدامة .)٠١١_ ١۱۱۹/٤(‏ 
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| - في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات 
والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً عَيبّر الأوضاعَ 
والتكاليفَ والأسعار تغييرًا كبيرًا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين 
التعاقد» فآصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر 
جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة» ولم يكن 
ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق 
للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناءً على الطلب تعديل الحقوق 
والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على 
الطرفين المتعاقدين . 

كما يجوز أن يفسخ العقد فيما لو لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه 
أصلح وآسهل في القضية المعروضة عليه» وذلك مع تعويض عادل للملتزم 
له صاحب الحق في التنفيذ» يجبر له جانبًا معقولا من الخسارة التي تلحقه 
من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم» ويعتمد القاضي 
في هذه الموازنات جميعًا رأي آهل الخبرة الثقات . 


۴ ويح للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب 
الطارىء قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا 
اللامهال. 


۴۳ هذاوإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذاالحل 
المتتد نافرك الشرفحة قيا للل الواجا بين طرق المد 
ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لايد له فيه رایخ 
أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة 


وقللقا ا : 
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الحل السادس: 
الفرق بين حالتي المطل وعدمه 


فقد ذكر بعض الفقهاء منهم الوانوغي والمشذالي وابن غازي ‏ من 
المالكية ‏ إلي آنه إذا ماطل المدين دائنه حتى بطل التعامل وجب على 
المذين القيمة. 

حيث ذكر العلامة الزرقاني أن ظاهر المدونة الإطلاق» أي : التسوية 
بين حالة المماطلة وعدمها ‏ ولكن الوانوغي قيد المدونة بما إذا لم يكن 
هناك مطل» وأقره المشذالي وابن غازي. 

وقال العلامة الصاوي : «وقال بعضهم : هذا مقيد بما إذا لم يكن من 
المدين مطل وإلا كان لربها الأحظ من أخذ القيمة أو بما آل إليه الأمر من 
السكة الجديدة الزائدة على القديمة» وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطلهء 
قال الأجهوري: كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا 
قیمته یوم امتناعه»". 

وقد سجل ذلك ناظم المنهج لميارة الفاسي فقال: 
للأول القيمة»ء والشاني المشل وشهد الثاني نعم به العمل 
لكنهمقيدبماإذا لم يحصل المطل فقل: يا حبذا 
وإن يكن فأوجبن عليه ما الله الأمرلظلمقدسما 
قلت: وهذا ظاهر إن كان ما ال إليه الأمر رفيا فاعلى “° 


(۲) بلغة السالك على الشرح الصغير» ط عيسى الحلبي القاهرة (۲/ ۳۸٦‏ ۳۸۷). 
(۳) شرح تكميل المنهج» لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الشنقيطي (ص .)٠١‏ 


۸٦ 


الحل السابع: 
حلول قائمة على التفصيل والتفرقة بين العقود 


| الفرق بين عقود المضمونات› وعقود الأمانات : 

قال الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله بعد أن ذكر أحكام الفلوس : «هذا 
والذي يظهر أن الورق النقدي المسمى الآن بالورق السوري الرائج في بلادنا 
الآنء ونظيره الرائج في البلاد الأخرى هو معتبر من الفلوس النافقة» وما قيل 
فيها من الأحكام السابقة يقال فيه لأن الفلوس النافقة هي ما كان متخدًا من 
غير النقدين _ الذهب والفضة - وجرى الاصطلاح على استعماله استعمال 
النقدين» والورق المذكور من هذا القبيل» ومن يدعي تخصيص الفلوس 
النافقة بالمتخذ من المعادن فعليه البيان)'“. 

ثم بين الشيخ التفرقة بين عقود المضمونات كالقرض» وعقود 
الأمانات كالمضاربة فقال: «إن ما نقلناه من أحكام الفلوس النافقة عن «رد 
المحتار» قد ذكره كما ترى في صورتي البيع والقرض ولا يخفى أن الثمن في 
البيع والمبلغ المدفوع في القرض يثبتان في ذمة المشتري والمستقرض› 
وهما من المضمونات والحكم فيها هو ما نقلناه. 

أما لو كانت الفلوس النافقة معقودًا عليها ومدفوعة في عقد تعتبر فيه 
أمانة في يد القابض كالمضاربة فإن يد رب المال إذا راد استرداد رأس ماله 
من المضارب فله أن يسترد مثله لا غير» من غير أن ينظر إلى غلاء 
او رخص» وله أن يقاسم المضارب مال المضاربة ويأخذ منه بقيمة رأس ماله 
وتعتبر فيه القيمة يوم القسمة لا يوم الدفع»» فقد نقل في كتاب المضاربة من 


(1) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء» ط دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۳ء 
١‏ ١۷ے‏ 


AY 
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«رد المحتار» قبيل المتفرقات› عن القنية ما لفظه: أعطاه دنانير مضاربة ثم 
أراد القسمة» له أن يستوفي دنانير وله أن يأآخذ من المال بقيمتها وتعتبر 
بقيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع». انتهى . 

وما ذكره من الحكم في الدنانير يجري نظيره في الفلوس النافقة 
بالأولى» فلا تعتبر قيمتها يوم الدفع إذا غلت أو رخصت› وذلك لأن مال 
المضاربة أمانة في يد المضارب› ويده عليه كيد رب المال» فهو بمنزلة ما 
لو کان رأس المال باقیًا بعینه تحت یده» فلا یلزمه إلا رده بذاته من غير نظر 
إلى غلاء أو رخص»› وحیث صار بالصرف المأذون به عروضا فلا يلزمه إلا 
رد مثله إن اختار رب المال ذلك» وإن أراد القسمة مع المضارب يأخذ بقيمته 
يوم القسمة لا يوم الدفع› إذ بالدفع له لم يثبت في ذمته ولم يدخل في 
ضمانه. 

وقد ذكر السرخسي في «المبسوط» في الجزء الثاني والعشرين منه من 
باب المضاربة بالعروض (ص :)٤‏ فيما لو دفع رجل إلى اخر فلوسًا 
مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها ثوبًا ودفعها وقبض الثوب ثم 
كسدت» فالمضاربة جائزة على حالها. 

واحترز بقوله: «ثم كسدت» عما إذا كسدت قبل الشراء» فقد قدم في 
«المبسوط» من الباب المذكور أنها لو كسدت قبل الشراء فسدت المضاربة 
«فإذا باع الثوب بدراهم أو عرض فهو على المضاربة» فإن ربح وأرادوا 
القسمة أخذ رب المال قيمة فلوسه يوم كسدت» لأنه لا بد من رد رأس المال 
إليه» ورأس المال كان فلوسًا رائجة» وهي للحال كاسدة فقد تعذر رد مثل 
رأس المال» وقد تحقق هذا التعذر يوم الكساد فتعتبر قيمتها في ذلك 
الوقت. انتهى ملخصًا. 


وقد نقله فى متفرقات المضاربة فى الفتاوى الهندية بأخصر من هذا. 


AA 


فقد اعتبر قيمة الفلوس يوم الكساد ولم يعتبر قيمتها يوم العقد ولا يوم الدفع 
كما في البيع والقرض . 

وقول المبسوط : «فقد تعذر رد مثل رأس لمال»» يفيد أنه لو أمكن 
رلو اة توت ةا قرس راجا برف تلا قط س قير لر إلى غللا 
أو رخص . 

وفك ضار كله القضية حا دثة الفعر ى وسعلت«غنها فافيت”فيها بذاك 
مستندًا إلى النقلين المذكورين» وعلمت أن غيري ممن سئلوا آفتوا برد قيمتها 
يوم العقد في المضاربة بغير تفرقة بين المضمونات والأمانات بينما النقل هو 
ما ذكره وال المرشد لواب . 
۲ - الفرق بين البيع لأجل والقرض: 

أجاز المالكية الاتفاق وقت عقد البيع على عملة بسعر الصرف حينئذ» 
ولكن لم يجوزوا ذلك في القرض”» جاء في البيان والتحصيل «وسألته 
أي مالكا _عمن له على رجل عشرة دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين 
بدینار› أو خمسة دراهم من صرف عشرة دراهم بدینار فقال: أری أن يعطيه 
نصف دينار ما بلغ كان أقل من ذلك أو أكثر إذا كانت تلك العشرة دراهم» 
أو الخمسة المكتوبة عليه من بيع باعه إياه» فأما إن كانت من سلف أو سلفة 
فلا يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه»'. 

وهذا القول يحل كثيرًا من مشاكل التضخم بالنسبة للمتبايعين حيث 
(1) شرح القواعد الفقهية للشیخ أحمد الزرقاء (ص ۱۲۱ .)١١۳_‏ 
(۲( يراجع : بحث أ. د. علي السالوس: التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي 


المقدم إلى دورة مجمع الفقه التاسع (ص 7 
(۳) البيان والتحصيل»› ط دار الغرب اللإسلامي )/ .(AV‏ 
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يمكنهما ربط نقودهما الورقية عند التعاقد بنقد مستقر نوعا ما مثل الدولار 


أو الجنيه الاسترليني» أو الين الياباني» أو بالذهب» ثم عند الأداء يحسبان 
على هذا الأساس بسعر الصرف. 


العل التامن: 
وجوب تعهد عند التعاقد بأن يكون الرد بالعملة 
الفلانيةء أو بالسلع أو بالذهب أو جعل ذلك معيازا للعملة 
أثناء العقد أو أن يشترط ذلك في العقد 


حيث يمکن للمتعاقد» الذي تثبت 
يشترط أن يكون الرد بما يساويه من أية بضاعةء مثل أن يدفع أحمد مثلاً 
عشرة الاف جنيه قرضا لخالد» أو أن يبيع له أرضًا بهاء ثم يقدّروها بما 
يساويها من سلع أساسية» ليعرفوا القيمة الشرائية للدين حتى يرجعوا إليها 
عند التنازع» فيأخذ الدائن حقه بدون وكس ولا شطط. أو أن يتفقا على 
تثبيت قيمة الدين عند التعاقد» وذلك بأن يتفقا على أن يكون المعول عليه 
عند الأداء هو القوة الشرائية الحالية للنقد الذي تم به العقد سواء كان قرضًاء 
أو ق فإذا كانت قيمة النقد هي ۸٠١‏ وحدة شرائية» فعند السداد يدفع 
المدين نفس هذه ا كان مبلغ الدين عند السداد له 
هذه القيمة» أو أقل أو أكثر'. 

وهذا الشرط ليس فيه حسب نظري أي مخالفة للشريعة 
انرا ولت آلآ لین قرا جي فا للدانئ» بل هو من السا 
للطرفين» وليس ممنوعافي حدذاته» بل كل مايقتضيه هو رد 


له نقود فى ذمة لاخر اجلا أن 


(¥( کک شوقی دنیا› فی بحثه السابق (ص ٩‏ وما بعدها . 


٩ ۰ 


المثلي بالقيمة _ إذا فلا إن نقودنا الورقية مثلية › وإدا فلنا: إنها قيمية › 
فيكو هلا الشرط من الشروط المرافقة لمقتضى العقد. 


يقول فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي: «. . . ورآينا بعض فقهاء 
المالكية يجيزون أن تعتبر القيمة للفلوس إذا ما تغيرت» فإذا جاز عندهم 
الرجوع إلى القيمة بدون شرط فلأن يجوز بالشرط من باب أولى» ولذا فإن 
الذي اطمأننت إليه آنه يجوز للمتعاقدين في الالتزامات الأجلة أن يضبطا قيمة 
الالتزام بمعيار هو المرجع عند الأداء. ۰ 


وهذا الشرط مهما دققنا النظر فيه لن يتجاوز اشتراط ما يضمن رد حقه 
بدون شطط ولا وکس › فهو مثل من ٫‏ یشترط رد قرضه في بلد اخر ضمانًا له 
من مخاطر الطريق» وهو ما يسمى بالسفتجة» وهو جائز عند جمهور 
الفقهاءء يقول شيخ الإسلام: : «والصحيح الجواز» لأن المقترض رأى النفع 
بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهم المقترض» فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض» 
والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم» ويحتاجون إليه» وإنما ينهى 
سا ند5 


والشرط الذي معنا ليس فيه غرر»ء ولا يؤدي إلى جهالةء ولا رباء 
ولا منازعةء بل يؤدي إلى أداء الحقوق كاملة إلى أصحابهاء في 
وقت أصبحت التقلبات الكبيرة سمة عصرناء EYE‏ 
يعرف ما له وما عليه . بالإضافة إلى أن الأصل فى في الشروط هو الإباحة عند 
چو ا 


(1) الشيخ محمد المختار السلامي في بحثه السابق (ص .)٠٤‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤٥٩_ ٤٥٥‏ 
(۴) يراجع: مبدأ الرضا في العقود» ومصادره .)١۱۸١/۲(‏ 
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التراضي باب مفتوح 

كل ما قلناه إذا كان هناك عناد من أحد الطرفين› أما إذا تراضيا عند 
سداد الدين» أو الوفاء بالثمن» أو المهرء أو نحو ذلك تراضيًا بالمعروف 
على الزيادةء أو النقصان» فإن أحدًا من الفقهاء لم يمنع ذلك» بل هذاما دعا 
إليه الإسلام» وكان رسول الله ية القدوة في ذلك فقد روى البخاري› 
ومسلم» وغیرهما بسندهم : : أن رجلا ا النبي يا يتقاضاه بعيرا» فقال : 
«أعطوه»» فقالوا: لآ اتجد إلا سا أققل كن حه فقال: «أعطوه» فإن 
خیارکم أحسنکم قضاء». 


فعلى هذا حل الأجل وجاء المدين ورأى أن المبلغ الذي يرده الان 
لا يساوي شيئًا بالنسبة لقيمة المبلغ الذي أخذه» وقدرته الشرائية› فطيب 
خاطر الدائن ونفسه بالزيادة في المقدار› أو بشلعة أخحرى فقد فعل الخسن» 
وطبق السنة» بل إنني أعتقد أنه لا تبر ذمته في حالات التغير الفاحش لقيمة 
العملة محل العقد إلا بإرضاء صاحب الحق» لأن مبنى الأموال وانتقالها في 
الإسلام على التراضي وطيب التفس بنص القران الكريم : ل تاا لیت 


ا کک الوا ولگ بتڪم بالطل إل انکر ف فن راض 
i r‏ 

منه آجزاء» وأفرغ من كثير من محتواه؟ صحيح أن مبنى القرض على التطوع 
والتبرع» ولكنه تطوع وتبرع بالوقت الذي آمهله دون مقابل محتسبًا أجره 


(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. وراجع: مبدأ الرضا في العقود» وراجع: للأستاذ 


الداكر ر شوق ديا به السابق تن 8 ): 


۹۲ 


عند الله تعالى» أما أن ينقص ماليته فلاء ولذلك نرى الفقهاء يجيزون رد 
أما إذا تعيبت فلا يصح ردها"» فكذلك الأمر هنا 


وقد ذكر الإمام ابن السبكي جواز أخذ القيمة في المثلي» إذا رضي 
الطرفان» فقال: «لو تراضيا على أخذ قيمة المثلي مع وجوده» وجهان» 
أصحهما عند الوالد رحمه الله : الجواز»» ثم ذكر أنه يعلل الجواز بأنه اعتياض 

ت ف اللمة من الل" . 

فلا شك في أن مسألة التراضي تحل كثيرًا من مشاكل مجتمع قائم على 
دقیق › وهو : «أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك»› وتکره لأخيك ما تكره 
1 زی" 


فهل يرضى الإنسان آن يعود إليه دينه» أو يعطي لها مهرهاء وقد أصبح 
لا قيمة له بعد أن كان ذا قيمة جيدة. فهل يرضى أحد أن يعود إليه ليراته 
اللبنانية» أو السورية» أو التركية الان مع أنها حينما خرجت من يديه كانت 
لها قيمة وقدرة شرائية ممتازة؟ هذا السؤال موجه إلى كل مؤمن» وذلك لأن 
الإسلام لا يعتني بالجانب الظاهري القانوني فقط» بل يعتني أيضًا بالجانب 
السلوكي» ولذلك فالعذاب فيه ليس دنيويًا فقط بل هو في الدنيا والاخرة» 


(1) انظر: الروضة »)١ /٤(‏ والمغني لابن قدامة .)١٠١ /٤(‏ 

(۲( القواعد والأشباه والنظائر لابن السبكي مخطوطة الإسكندرية ورقة .)۸٠(‏ 

(۳) فقد روی البخاري بسنده عن انس أن رسول الله ية قال : «لا يمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحبه لنفسه»» ورواه غيره بألفاظ وطرق كثيرة» يراجع صحيح 
الببخاري مع الفتح ‏ کتاب الإیمان (۱/ »)٥۷‏ وأحمد(۳۱/۲» ۳/ ۷۴۳٤ء‏ 
وسن ابن ماج (/ 2)6١‏ 
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وا الي برقب ف ای بخاف من حذاب اث في الأخرة کر مر 


اعتراضات ودفعها : 

الاعتراض الأول : 

إن هذا القول يؤدي إلى زيادة في بعض الأموال» وهي ربا» وهو حرام 
بنص القرآن» مثل أن يقرض شخص قبل عشر سنوات عشرة الاف ليرة» فلو 
قدرنا القيمة يكون يساوي مائة آلف ليرة» وهذا عين الربا؟ 

الجواب عن ذلك : أن ذلك ليس زيادة ولا ربا لما يأتي : 

أول: أن الربا هو الزيادة دون مقابل» والزيادات الموجودة هنا ليست 
في الواقع إلا زيادة من حيث الشكل والعدد وهذا ليس له آثرء فالزيادة التي 
وقعت عند التقويم وهي ليست زيادة وإنما المبلغ المذكور أخيرًا هو قيمة 
المبلغ السابق» وبالتالي فالمبلغان متساويان من حيث الواقع والحقيقة 
والقة. 

ثانيًا : أن الربا هو الزيادة المشروطة› وهنالم د يشترط الدائن مثلا أية 
زيادة» وإنما اشترط قيمة ماله الذي دفعهء ولذلك قد تنقص في حالة ما إذا 
ارتفع سعر النقد الذي أقرضه - مثلا - وأصبحت قوته الشرائية أكثر من وقت 
تقك واي 

ثالنًا : أنه يمكن أن نشترط أن يكون الرد بغير العملة التي تم بها العقد 
في حالة الزيادة وهذا هو الراجح» فمثلا لو كان محل العقد ليرة لبنانية 
فلیکن الرد عند الزيادةء أو النقص بالريال» أو بالدولارء أو بالجنيه وهكذاء 
فاستيفاء الدراهم بدلا من الدنانير» وبالعكس أمر معترف به عند جمهور 


1 


الفقهاء ‏ منهم الحنفية والمالكية والشافعية» والحنابلة ‏ واستدلوا على 
جوازه بأدلة» منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: «كنت بيع 
الإبل بالبقيع» فأتيت رسول الله ية وهو في بيت حفصة» فقلت 
يا رسول ال رؤبدڭ سالك : إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانيرء اذ 
الدراهم وأبيع بالدراهم واش الثاني ¿ اخذ هذه من هذه» وو 
هذه؟ فقال رسول الله ية : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفتر 
وبينكما شيء»". قال الخطابي: «ذهب أكثر آهل العلم إلى جوازه» ومنع 
من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة» وكان ابن أبي ليلى يكره 
ذلك إلا بسعر يومه» ولم يعتبر غيره السعر» ولم يبالوا ذلك بأغلى» 
أو أرخحص من سعر اليوم. . .»"“. قال الحافظ السندي: «والتقيد بسعر 
اليوم على طريق الاستحباب»". وقد روى النسائي عن بعض التابعين أنهم 
لا يرون بأسًّا في قبض الدراهم مكان الدنانير» وبالعكس» في جميع العقود 
الأجلة بما فيها القرض ° 


قال آبن قدامة معلقا على حديث ابن اغمر: «ولأن هذا جرى مجرى 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۰۸۲ »)٠١٤‏ وأبو داود في سننه ‏ مع العون ‏ کتاب 
ابيع (۳/۹٠۲)ء‏ وابن ماجه في سننه بدون «سعر يومها» كتاب التجارات 
»)۷٨۰ /(‏ والدارمي في سننه »)۱۷٤/۲(‏ والنسائي في سننه» كتاب البيوع 
(۷/ ۲۸۲)» وقد ضعف هذا الحديث» لأن سماك بن حرب قد انفرد بهء وقد قال 
فيه سفيان: إنه ضعيف» وقال أحمد: هو مضطرب الحديث» قال الحافظ في 
التقريب :)۳۳۲/١(‏ «صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير 
باخره» فکان ربما یلقن» _ وراجع ميزان الاعتدال (۲/ ۲۳۲). 

(۲) عون المعبود .)۲۰٤/۹(‏ 

(۳) حاشية السندي على النسائي (۷/ ۲۸۲). 

.)۲۸۳ ۲۸۲ /۷( سٹن الساٹی‎ )٤( 


۹6٥ 


( 
۱ 
َ 
١ 
۱ 
ا‎ 
0 


القضاءء فيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس» والتماثل ههنا من حيث القيمة 
لمر اللسائل من حيبت الصررة . 

ثم إن هذه المسألة ليست بدعًا في الأمر» ولا هي في المسائل التي 
لا نجد فيها نصًا لفقهائنا السابقين في أشباههاء بل نجد لها مثيلات كثيرة في 
فقهنا الإإسلامي نذكر بعضها هنا: 

يقول الإمام الرافعي : «وإذا أتلف حليًا وزنه عشرة» وقيمته عشرون› 
فقد نقل أصحابنا وجهين فيما يلزمه : 

أحدهما: أنه يضمن العين بوزنها من جنسهاء والصنعة بقيمتها من غير 
جنسها سواء كان ذلك نقد البلدء أو لم يكن» لأنه لو ضمنا الكل بالجنس 
لقابلنا عشرة بعشرين وذلك رباً. 

وأصحهما عندهم: أنه يضمن الجميع بنقد البلد» وإن كان من 
چ 
ونجد أمثلة كثيرة فى كل المذاهب الفقهية في باب ضمان المتلفات 
كما سبق ونجد كلك في باب العقود عند مالك» حيث أجاز أن يعطي 
الإنسان مثقالاً وزيادة في مقابل دينار مضروب» وكذلك أجاز بدل الدينار 
الناقص بالوزن» أو بالدينارين» وروي مثل ذلك عن معاوية رضي الله عنه› 
فوك ایخ وقد «وأجمع الجمهور على أن مسكوكه» وتبره» ومصوغه سواء 
في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً» لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك إلا 
معاوية» فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر» والمصوغ» لمكان زيادة الصياغة› 
وإلا ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم 


0 المغني .)٠١/٤(‏ 
)۲( فتح العزیز (۱۱/ ۲۷۹ ۲۸۰)» والروضة (F6)‏ 


۹ 


أجرة الضرب› ویأخذ منهم دنانیر ودراهم وزن ورقه» أو دراهمه» فقال : إدا 
کان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك» فازجو آلا بكوك به پاس وره 
قال ابن القاسم من أصحابه»'“. 


والمقصود بهذا النص أن الزيادة ما دام لها مقابل»ء لا تعتبر ربًا» لأن 
الربا هو : «الفضل المستحق لأحد العاقدين فى المعاوضة الخالى عن عوض 
ITE‏ 


الاعتراض الثاني : 
إن القول برعاية القيمة يؤدي إلى تحطيم النقود كنقد» وبالتالي تترتب 


الجواب عن ذلك: أننا لا نسلم أن ذلك يؤدي إلى تحطيم النقود» 
الأربع المعروفة وهذا لا يضر» حيث اعترف كثير من الاقتصاديين بأن نقودنا 
لا تؤدي هذه الوظائف جميعهاء أو لا تؤدیها على شکل مقبول»› كما آنهم 
الأن وسعوا مفهوم النقد» ليشمل أنواعًا كثيرة لا يؤدي بعضها إلا وظيفة 
واحدة ‏ كما سبق مع آن ذلك لا يتعارض مع نقديتهاء وسين أن الفقهاء 

ومن جانب اخر أن ذلك إنما يحصل إذا لم توضع معايير دقيقة» ولكنا 
ما دمنا نعترف بالنقود الورقية بآنها نقود - وإن كانت لا تؤدي جميع 
الوظائف ‏ وتربط إما بمعيار الذهب» أو معيار السلعة» فإنه فى الحقيقة 


.)۱۹٦/۲( بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) فتح القدير (۸/۷). 


۹۷ 


لا تحدث أية مشكلة تذكر» بل هى تحقق العدالة› بالإضافة إلى أننا لا نلجاً 

إلى عملية التقويم دائمّاء فلا نلجأً إليه في جميع العقود التي يتم فيها قبض 

الثمن مباشرة» وكذلك لا نلجاً إلى التقويم في العقود التي يكون الثمن 

مؤجاً إلا فى حالة الغبن الفاحش أو انهيار قيمة النقد» كما سبق. 
الاعتراض,الثالث : 

ونحوهما فى الوقت الذي نعتد بهما في النقود الورقية؟ 


الحواب عن ذلك: أن هذه القضية تتعلق بالمثلي والقيمي» حيث 
لا ينظر فى المثلى إلى القيمةء وأما القيمي» فيلاحظ فيه القيمة - كما 
س فوا ادا إن النقود الورقية لا يمكن اعتبارها مثل الذهب والفضة 
في جميع الأحكام» كما أنه لا يصح القول بإلخاء نقديتهاء وإنما الحل الوسط 
هو ما ذکرناه. 

ومن هنا فهى وإن كانت مثلية ‏ كقاعدة عامة ‏ لكنها عند وجود الفرق 
الشاسع يلاحظ فیها القيمة» كالماء الذي أخذه الإنسان في الصحراء» فلا 
يرجع له الماءء وإنما عليه قيمته في ذلك المكان. 


وهذا الحل ليس خاصًا برد القرض» بل هو عام في جميع الحقوق التي 
تؤدى بالعملات الورقية» فنرى ضرورة ملاحظة القيمة في الإجارات 
والرواتب والأجور ونحوهاء وهذا ما تلاحظه الدول المتقدمة عندما يكون 
التضخم كبيرًّا» فليس من العدالة أنك لو استأجرت بيا بألف ليرة لبنانية 
أو نحوها عام سبعين أن تدفع نفس المبلغ اليوم» فألف في ۱۹۷۰ كان 
يساوي ٥٩۰‏ دولار تقریبا وألف اليوم يساوي دولارين فقط» وكذلك 
الرواتب والأجور» والله أعلم. 


۹۸ 


وفي الختام هذامااطمأنت إليه نفسي» وأدى إليه اجتهادي 
المتواضع› فان كنت قد أصبت فمن الله » وإلا فعذري آنني بذلت كل ما في 
وسعي» ولم آرد به إلا وجه الله تعالى . 

ومع ذلك فما أقوله عرض لوجهة نظري» أرجو أن تنال من 
الباحثين الكرام النقد والتحليل› للوصول إلى حل جذري أمام هذه 
المشكلة. 

وكلمة أخيرة أكررها هي أنه ليس هناك من محيص للخروج من هذه 
الأزمات الجادة إلا بالرجوع إلى النقدين الذاتيين» أو على الأقل ربط نقودنا 
الورقية بالغطاء الذهبي» وهذا ما يدعو إليه كثير من الاقتصاديين » بل بعض 
ال ترات د كما سبق فلا شك في أن ربط النقد الورقي بالذهب إنما هو 
إعادة إلى أصله الذي تأصل عليه فإلى أن نعود إلى هذا النظام فلا بد من أن 
نلاحظ القيمة في نقودنا عندما تقتضيه الضرورة والحاجة» حتى تتحقق 
العدالة «دون وكس ولا شطط» . 


المعيار المعتمد في التقويم لقيمة النقد 
وبعد هذا العرض لتلك الحلول ينبغي أن يبي المعيار الذي يرجع إليه 
عند التقويم لقيمة النقد الذي تم بيع التعاقد سواء كان قرضا آم بيعًا آم مهرَا 
المعيشة؟ هذه الاحتمالات كلها واردة» وهى كلها قابلة للنقاش» بل نوقش 
أكثرها فى حلقات سابقة . 


۹۹ 
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المعيار الأول : 


الاعتماد على السلع الأساسية مثل الحنطة والشعير واللحم والأرزء 
بحيث نقوّم المبلغ المطلوب من النقود الورقية عند إنشاء العقد: كم كان 
يشترى به من هذه السلع الأساسية؟ ثم نأتي عند الرد أو الوفاء إلى القدر الذي 
يشتري به الان من هذه السلع» فحينئذ يتضح الفرق. وهذا ما يسمى بسلة 
السلع والبضائع » وهي معتبرة في كثير من الدول الغربية يعرفون من خلالها 
التضخم ونسبته» ويعالجون على ضوئها اثار التضخم» ولا سيمافي 
الرواتب والأجور» ويمكن الاعتماد على السلعة الغالبة في البلد. 


ويشهد على هذا الاعتبار آن الرسول ية جعل دية الإنسان ‏ وهو 
أغلى ما في الوجود - الإبل مع وجود النقدين ‏ الدراهم والدنانير - في 
ا 

ويقال: إن السبب في ذلك هو أن الإبل كانت السلعة الغالبة لدى 
العرب» فجعلها الرسول ية الأصل» وقوّمها عليهم بالذهب أو الفضة»› كما 
ذكر العلماء أن الإبل قد عت عندهم» ومع ذلك لم يجعل الذهب 
أو الفضة أصلا في الدية» ومن هنا زاد القدر حسب قيمة الإبل. فقد روى 
أبو داود وغيره بسندهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية ثمانى مائة دينار» وثمانية الاف 
درس . کا لاك سی اعات سر لقاع هان: ١اذ‏ ابل قد 
غلت»» قال: ففرضها عمر على أهل الذهب آلف دينار» وعلى أهل الورق 
اتی ر اا , 


0 ستن آبی قأود مم العون ‏ کتاب الدیات (۱۲/ »)۲۸٤‏ ورواه مالك بلاغا فى 


.)٥۳١١ /۲( الموطاً‎ 


قال الخطابي : «وإنما قوّمها رسول الله ية على آهل القرى» لكون 
الإبل قد عزت عندهم فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثماني مائة» ومن 
الورق ثمانية لاف درهم فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمرء وعزت الإبل 
في زمانه» فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار» ومن الورق اثني عشر ألا . 


والواقع أن هناك روايات أخرى تدل على أن قيمة الإبل حتى في زمن 
النبى ما لم تكن مستقرة استقرارًا تامًا» وإنما كانت تابعة لغلاء الإبل 
ورخحصها› فقد روی ابو داود» والنشاتى والترمذي بسندهم «أن و 
بني عدي فتل» فجعل النبي با ديته اثني عشر ألا . 

كما روى الدارمي أن الرسول ية فرض على أهل الذهب ألف 
O ts,‏ 
دار : 


وروى النسائي: «وكان رسول الله ية يقومها على أهل الإبلء إذا 
غلت رفع قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله ية ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينارء 
أو عدلها من الورق»» وروى البخاري بسنده في قصة شراء النبي مك ناقة 
جابر قال ابن خی سا وغيره» عن جابر : «أخذته بأربعة دنانير». 
وها یکر ن آوقیة على ساب آلديتار بحشرة قراشم . 


(۱) عون المعبود .)۲۸١/۱۲(‏ 

(۲) سنن أبي داود مع العون_ كتاب الديات (۱۲/ »)۲۹١‏ والترمذي مع التحفة ‏ 
كتاب الديات »)1٤٦/٤(‏ قال الشوكاني في النيل :)۲۷١/۸(‏ وكثرة طرقه تشهد 

(۳) سنن الدارمي ‏ کتاب الدیات »)١١۳/۲(‏ وراجع نیل الأوطار (۲۷۱/۸). 

() سنن النسائي ‏ كتاب القسامة .)٤١/۸(‏ 

)6( صحيح البخاري مع فتح الباري کتاب الشروط .)١٠١ /٩(‏ 
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كل ماذكرناه يدل بوضوح على أهمية اعتبار السلع الأساسية 
وجعلها معيارًا يرجع إليها عند التقويم» ومن هذا المنطلق يمكن أن نضع 
سلة لهذه السلع ونقيس من خلالها قيمة النقود ‏ كماذكرنا- ولذلك نرى 
الأستاذ القرضاوى يثير تساؤلا حول ما إذا هبطت قيمة الذهب أيضًا: 
فهل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي؟ فيقول: «وهنا قد نجد 
من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الآأخحرى الثابتة بالنص)» ثم ذكر 
عدة خيارات داخل السلع الاساسةء مثل الإبل» والغنم» والزروع والثمار» 
ثم رجح کون الإبل والغنم المعيار الثابت» حيث إن لهما قيمة ذاتية لا ينازع 
فیها سخ 


المعيار الثاني : 

الاعتماد على الذهب واعتباره فى حالة نشأة العقد الموجب للنقود 
الورقية» وفي حالة القيام بالردء وأداء هذا الالتزام» بحيث ننظر إلى المبلغ 
المذكور في العقد كم كان يشترى به من الذهب؟ فعند هبوط سعر النقد 
الورقي الحاد أو ارتفاعه الحاد يلاحظ في الرد -وفي جميع الحقوق 
والالتزامات ‏ قوته الشرائية بالنسبة للذهب» فمثلا لو كان المبلغ المتفق 
عليه عشرة الاف ريال ويْشترى به ألفا جرام من الذهب» فالواجب عند الرد 
والوفاء بالالتزام المبلغ الذي يشترى به هذا القدر من الذهب؛ وذلك. لأن 
الذهب في الغالب قيمته أكثر ثباتا واستقرارًاء وأنه لم يصبه التذبذب 
والاضطراب مشل ما أصاب غيره حتى الفضة. ولذلك رجح مجمع 
البحوث الإسلامية الاقتصار - في التقويم بخصوص النصاب في عروض 
التجارة والنقود الورقية _ على معيار الذهب فقط› لتميزه بدرجة ملحوظة 


(۱) فقه الزکاة (۱/ ۲۹۰ ۲۹۹). 


hI 


من الثبات”". ويشهد لاعتبار الذهب دون الفضة في التقويم أن الذهب 
لم يقوّم بغيره في حين أن الفضة قد قوّمت به في مسألة نصاب السرقة» يقول 
السيوطي : 

«الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة» فإن الذهب أصل› 
والفضة عروض بالنسبة إليه» نص عليه الشافعي في الأم» وقال: «لا أعرف 
موضعًا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة)'. 

ثم إذا حصل توافق وتراض بين الطرفين على القيمة فبها ونعمت» وإلا 
فيرجع الأمر فيها إلى القضاء» أو إلى التحكيم» وتنطبق على هذه المسألة 
حينئذ جميع القواعد العامة في الدعوى والبينات والقضاء. 


الجمع بين المعيارين : 

ويمكن لقاضي الموضوع» أو المحكم أن يجمع بين المعيارين بأن 
يأخذ في اعتباره متوسط قيمة النقد بالنسبة للذهب والسلع الأساسية يوم 
إنكناء الحقة. 


المعيار الثالث : 
الاعتماد على عملة مستقرةنوعًامامثل الدولارء أو الجنيه 


الإسترلينى › أو الين الیابائى» وأولى منة: الاغتمادء على سلة العملات 
الدولية» وذلك بأن يعتمد في وقت الأداء على قيمة النقد الذي تم عليه 


)۲( مقررات مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني سنة ٩٦۱۹م القرار‎ )١( 


(ص »)٤١١‏ ويراجع فقه الزكاة »)۲٠٤/١(‏ وذكر أن الاعتبار بالذهب في الزكاة 
هو ما اختاره الشيوخ الأجلاء: أبو زهرة» وخلاف» وحسن» رحمهم الله . 
(۲) الأشباه والنظائر (ص ۳۹۸). 


۰۳ 


— س 


التعاقد فى يومه بمقابل الدولار الأمريكي» والجنيه الإسترليني» والمارك 
الألمانيء والين الياباني› والفرنك الفرنسي› فيؤخحذ متوسط الأسعار يوم 
العقد فيجعل المعيار في قيمة النقد وقت الأداء وقد ذكرنا في الحل الثاني» 
والحل الثالث تأصيلا فقهيًا لهذا. 


لالالا 


الأسواق المالية (البورصة) 
في ميزان الفقه الأسلامي 
ومحاولة لذكر البديل 


تمهيد. 

آولی الإسلام عناية منقطعة النظير بالحضارة والتقدم» والرقي› 
والتمدن» وترك البداوة"“» وحث على النشاط المالي وتوفير الرفاهية 
والخنى للجميع» ولذلك من الله تعالى على قريش بأن سهل لهم الوصول إلى 
أهم اا ا عصرهم» ووفر لهم نعمة آمن الطريقء یت قول 


ےت سے 2ے 


لایکف فرش © إب غه رحلا الشات ولیت ا لبدو رت دا 


= م 


س س ا م ر کر 


الست 9 آآت ا و وا من ځوف لر a‏ 1 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة تدل على أن الرسول ية كان يشجع القبائل العربية على 


التحضر» ويمتنع المهاجر إلى المدينة من العودة إلى الحالة البدوية إلا لأسباب 
خاصة» فقد روى أحمد في مسنده »)٣۷/۱(‏ وأبو داود في سننه ‏ مع عون 
المعبود ‏ كتاب الصيد )٦١/۸(‏ والترمذي ‏ مع تحفة الأحوذي كتاب الفتن 
)٥۳۲ /٩(‏ بسندهم أن رسول الله َو قال : «من سكن البادية جفا. . ٠».‏ أي قسا 
قلبه وغلظ. ويراجع بحث الأستاذ الدكتور عثمان سيد أحمد عن الأمصار 
الإسلامية » المنشور في حولية مركز الدراسات الإنسانية بجامعة قطر . 


#0 سور ةة ية ابات ٤‏ . 


>. > 2 2 ee? & = 


کک کک س ا ا کے 
ےی 


۱ 


فقد من الله عليهم بنعمة توفير الرحلات التجارية التي يترتب عليها 
الغنى» كما من عليهم بنعمة الأمن الذي هو الأساس لكل ازدهار اقتصادي› 
وبنعمة الأمن الغذائى الذي هو العنصر الأساسى فى الاستقرار النفسى . 


بل إن الإسلام بذل مجهودا كبيرًا لإزالة الأوهام المستقرة في نفوس 
العرب حول الأسواق والأعمال التجارية» حيث كانوا يظنون أنها لا تتناسب 
مع هيبة الأنبياء والقادة والرؤساء» فنزلت الايات القرانية لتدفع هذا الوهمء 
ولتبين بكل وضوح أن e‏ ا کانوا یدخلون في الأسواقء فقال 
تعالى : بای ل العام ونی فف سوت لو از لَه 


رر و ف ra‏ ا 


ما فیکور 


فرد الله علیهم بقوله: وما رسلا قب من المرسریت إلا اَم 
لیا کوت العام یشوی ف السرا 4 


فصحح النظرة إلى السوق بآنها لا تتنافى مع الهيبة» ولا تتعارض مع 
الرسالة والنبوةء والشرف والرفعة» والعزة والمكانة. 

كما آن تحال القران ل #السوقا بيخاسا المخروقة ويمع ساق 
الشيء. وما يقوم عليه الشيء لمشعر بأهمية السوق للمجتمع»› فكما أن 
الحيوان يقوم على ساقه» كذلك الاقتصاد يقوم على سوقه حيث يقول: 
3 ففق مسا السو الفاق 469 وقال: ٭ فَاسْحَعلط فاس وی کل سوق 
ر يعجب الزياع. Of.‏ 


شیا اقرف ال 
 )۷%(‏ شوزة الفرقان: الآ ۴١‏ . 
FAN Em‏ 

.٠۹ سورة الفتح: الآية‎ )٤( 


فالأسواق المالية المنظمة المتطورة عنوان الحضارة والتقدم» وبقدر 


تطورها يكون تطور الحياة التجارية»› والضناعة: والاقتصادية التي 


لا تستغني عنها المجتمعات المتقدمة؛ ولذلك أولى الرسول الكريم وة 
عنايته بالسوق» لكنه أراد أن يصوغها صياغة إسلامية قائمة على الأمانة والثقة 
EEE‏ بيع المسلم من المسلم»» آي 


كما أولى الخلفاء الراشدون عنايتهم ببناء الأمصار» وازدهار أسواقهاء 
وبرعايتها وتعيين المحتسبين عليها» حتى أصبحت مراكز حضارية ووسائل 
للتنمية المالية في العالم الإسلامي . 


لذلك فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في 
حفظ المال» وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة» وباعتبار ما يستتبعه 
هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية 
آو ا 

وفي عصرنا الحاضر تطورت الأسواق المالية» وازدهرت الياتها 
ازدهارًا رائعًاء وأدخلت فيها أنظمة متقدمة جدًا من حيث الربط والاتصال» 
وربطت بالعالم أجمع من خلال (الكمبيوترات) فأصبحث حلقات الوصل في 
التجارة الدولية والتصدير والاستيراد» فلم تعد تقتصر على (سوق 


)١(‏ الحديث رواه البخاري تعليقًا. انظر: صحیحه ‏ مع الفتح ‏ (٤/۹٠۳)ء‏ ورواه 
الترمذي في سننه ‏ بشرح تحفة الأحوذي ‏ كتاب البيوع »)٤١١ /٤(‏ وابن ماجه» 
کتاب التجارات (۲/ .)۷٥١٩‏ 

(۲) التوصية الأولى من توصيات ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية التى 
عقف ت فی الر باط بن ١۴سا ١/8/١‏ 6ا المرب 1 ۰ 


e¥ 


الإصدارات) بل تشمل الأسواق الثانوية» وتوفير السيولة» وتوظيف المال 
ور الك من العا واتجازة الذرلة. 

ولكن الأسواق المالية ‏ بوضعها الحالي ‏ ليست الأنموذج الذي 
تنشده الشريعة الإسلامية لتحقيق الكسب الحلال» واستثمار المال» وتنمية 
امسات بتكل بقح العاذالالطي ب لذلك بتطلب الام ر ن اولح العلج 
الفقات أن يعنوا بدراستها دراسة جادة جيدة للوصول إلى صورة متكاملة 
لسوق مالية إسلامية تتوفر فيها الشروط والضوابط الشرعية» وتقوم على 
الأسس والقواعد الشرعية. 

فعالمنا الإسلامي بأمس الحاجة إلى أسواق مالية إسلامية نظرًا لسعة 
أطرافها» وما 3 الله تعالى بمواد خام» وثروات معدنية» وكثرة أفرادها 
حتى تكون منافعهم لهم» إضافة إلى حاجة المصارف الإسلامية إليها حاجة 
ماسة: 

فالأمل كبير بالله تعالى في أن يوفق مجمع الفقه الإسلامي لإيجاد 
حلول بناءة لهذه القضية » ويصل إلى فكرة متكاملة لسوق تبنى على شرع الله 
تعالى» وتجمع بين ثوابت الشرع ووسائل التقدم والتطور الذي يشهده عصرنا 
الحاضر. 

ويشرفنا أن نشارك في إثراء هذا الموضوع المهم بجهد وإن كان 
متواضعًا» وأحاول أن يكون منهجي قائمًا على التأصيل الفقهي › والتقغيد» 
بحيث يكون رجوعي أولاً إلى الكتاب والسنةء ثم إلى أقوال الفقهاء لأجد 
افر المخد دل شرعاء أو فياسا فشكا أو اجتهادا لأت سافنا 
الصالح› فإن وجدت ذلك فبها ونعمت» حيث يكون دوري الترجيح فقط › 
وإلا فأبحث عن مدى موافقة هذا العقد الجديد للقواعد العامة» وعدم 
مخالفته للنصوص الشرعية. 


وفك دات قى بست بالقعريف بالآسواق المالة وكة تارخغة الهاء 
والتكييف الشرعي للأسواق الماليةء ثم أسهبت في أهم الأفؤات الضتخرة 
في الأسواق المالية» وهي الأسهم والسندات» والخيارات والمستقبليات 
حيث فصلت فيها تفصيلاً في أنواع كل واحدة منهاء وحكمها الشرعي» وقد 
بذلث اقصتي طاقتي لإيجاد البدائل الإسلامية المشرعة» وذكرها. 

والله أسأل آن يعصمني من الخطا والزلل في القول والعمل» وأن يجعل 
أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم » إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير. 


 *% 
التعريف بالأسواق المالية لغة واصطلاحا‎ 


تطلق كلمة «السوق» في اللغة ويراد بها: موضع البياعات»› قال ابن 
سيده: السوق التي يتعامل فيهاء تذكر وتؤنث. ولها معان أخرى. وجاء 
بهذا المعنی قوله تعالی: ‏ وال مال ددا ارول بأ ڪل ألم اء وى فف 
الان 4 وقول تعالی: وا اسلا ناک می المرسیے إل إن 
ا کوبت الام یشوت ف الذسوای 
موضع البياعات والتعامل . 

وورد لفظ «السوق» و «الأسواق» في السنة المشرفة كثيرًا حتى خصص 
بعض أصحاب الصحاح والسنن بابًا خاصًا بالسوق» بل ذكر البخاري أربعة 
أبواب لهاء ترجم الأول: باب ما ذكر في الأسواق. وأورد فيه عدة آثار 


E‏ والأسواق جمع السوق» وھی 


(۱)( لسان العرب» والقاموس المحيط› ومختار الصحاح»› مادة (سوق) . 

(۲( سورة الفرقان: الاية «٥‏ ويراجع تفسير الماوردي» ط وزارة الأوقاف الكويتية 
OF‏ 

( سو رة اران :ا 


۰۹ 


وأحاديث فذكر : قال عبد الرحمن بن عوف : لما قدمنا المدينة» قلت: هل 
مں سوف فيه تجارة؟ فقال : سوف قينقاع . . . وقال عمر . ألهاني الصفقى 
بالأسواق. ثم روى بسنده عن أنس بن مالك قال : «كان النبي َة في السوق 
فقال رجل : يا أبا القاسم. . .». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : 
«صلاة أحدكم, في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وينتةه بشسعا وغشر وة 
درجة. . .)» وترجم الثانى: باب كراهية السخب في الأسواق - أي رفع 
الصوت بالخصام . وترجم باب ثاثا : باب الأسواق التي كانت في الجاهلية 
فتبايع بها الناس في الإسلام» ثم روی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«كانت عكاظ» ومَجَلَّة» وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فلما كان الإسلام 
۱ اص ر ٴ $ » 

تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله : ليس عَم جاح . . . 4 . قال ابن 
بطال: «فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من 
فعل الطاعة فيها. . .“' وأورد بابًا رابعًا ترجم له: باب التجارة يام 
الموسم» والبيع في أسواق الجاهلية» وأورد فيه حديث ابن عباس السابق 
بلفظ : «كان ذو المجاز» وعكاظ متجر الناس في الجاهلية. . ٠.‏ . 

والمال لغة هى كما يقول ابن الأثير: المال في الأصل: ما يملك من 
الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان» وذكر 
الفیروز آبادی أن المال یطلق على کل ما ملکته من کل شيء وأصله من مال 
الوجل بول وماك و ل دصار مال“ 

وقد ثار خلاف بين الفقهاء في تعريف المال» فعرفه الحنفية بأنه عين 


(۱) صحيح البخاري - مع الفتح ‏ كتاب البيوع ATE OTT ›۲٠/٤(‏ 
(۲) المصدر السابقی/ كتاب الحج (۳/ 4۳(. 
)۳( لسان العرب»› والقاموس المحيط › ومختار الصحاح› مادة (مول). 


11۰ 


کما آنھم عمموه للمال المباح» والمحرم» وأما عند الجمهور فهو عام 
للأعيان والمنافع لكنه لا يشمل المحرمات لعينها كالخمر والخنزي . 

فالأسواق المالية أو (البورصات) هي الأماكن الخاصة التى تخص 
للتشاظات التجارية الخاصة بالصرف› والنقد» والأسهم»› والسکدانت: 
والاقاق التجارية وشهادات الودائع» ونحوهاء بالإضافة إلى عقود السلع 
بين المتتجين اجار 

والبورصة كلمة أجنبية تعني كيس النقود» و هي اسم للرجل الذى 
کان يعقد في مجلسه صفقات النقود . 


نبذدة تاريخية 
بما ن المال في اللغة عام للنقود والعروض (الموجودات المالية) فإن 
أسواقه» أو الأسواق المالية في عصرنا الحاضر لا يختلف مفهومها عن 
مفهومها في السابق» لكنها تطورت من أسواق أَوَليّة عادية للبضائع إلى 


أسواق ثانوية متطورة يخلب فيها العناية بالبيع والشراء والعملاتء والأسهم 
والودائع والسندات. 


(۱) يراجع: مجمع الأآنهر (۳/۲)» وحاشية ابن عابدين (٤/۳)ء‏ والبحر الرائق 
.»)٠١۷ ۲٠۹/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٠٠)ء‏ وشرح المحلى على 
المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة (۲۸/۳). ويراجع : الملكية ونظرية العقدء 
للأستاذ أحمد فراج» ط الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة (ص .)١‏ 

790 ورس سالاغة : الاشرای المالية في العالم» ترجمة يوسف الشدياق» ط عويدات 
ببیروت وباریس 4۹۸A‏ ۱ ن (o‏ ود. معہل الجار حى : المصارف الامادسة 

: لإ سلامہ 
آکتوبر ٩۱۹۸م‏ (ص ۲). ۰ 
(۳) المراجع السابقة. 


س ت2 سکس ج سے ۵ ۰ے کے 


كانت الأسواق موجودة منذ التاريخ السحيق» منذ أن تكونت 
المجتمعات المدنية واحتاجت إلى التداول والمقايضة والمبادلة؛ حيث كان 
الناس من خلالها يحصلون على حاجياتهم ويتبادلون فيها الأموال» لكنها 
تطورت فى القرون الأخيرة؛ حيث ظهرت منذ القرن السادس عشر الميلادي 
كظاهرة حديثة يتم فيها بصورة عامة تبادل سندات التحويل» والسندات 
لآمر» والسندات التجارية وغير ذلك . 

وقد ازداد عدد الأسواق المالية في العالم وازداد نشاطها» ويصل 
عددها في أمريكا أربع عشرة بورصة» أهمها بورصة نيويورك التي تقدر قيمة 
الأسهم فيها بحوالي ٠٠٠١‏ مليار دولار. وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق 
المالية منذ عام ۱۹۷۳ في جهاز واحد وهو بورصة لندن التي تقدر قيمة 
الأسهم فيها بمليار دولار. وفي اليابان تعمل ثماني بورصات» وأهما بورصة 
طوكيو حيث تستأثر ب ۷٥‏ من مجموع المضاربات في اليابان» والتي تقدر 
قيمة أسهمها بأكثر من مليارين من الدولارات. وفي آلمانيا توجد ثماني 
بورصات تقع بورصة فرانكفورت في مقدمتها حيث تحقق 1٤٤‏ من مجمل 
الأعمال. وفي فرنسا توجد سبع بورصات آهمها بورصة باريس. وفي 
سويسرا أيضا سبع بورصات آهمها بورصات جنیف»› وبال» وزیوری 
وهكذا. 


التكييف الشرعي للأسواق المالية 
إن فكرة الأسواق المالية من حيث المبدأ ‏ تدخل تحت قاعدة 


المسلمين» وهى بلا شك تساعد على تطوير الأعمال التجارية والاقتصادية 


(1) المراجع السابقة. 


التى هى شريان الحياة لكل المجتمعات المتقدمة» ولذلك عبر الله عن المال 
بأنه قیام للمجتمع لا ینهض ولا یقوم إلا به : # ولا ونوا السقهاه آمو کک آى جمَرّ 
کک وک . 
جاء فى السيرة الحلبية: «أن هذه الولاية تعرف بالحسبة» وموليها 
ال وفي التيسير لابن سعيد: «اعلم أن الحسبة من أعظم الخطط 
الدينية» فلعموم مصلحتهاء وعظيم منفعتها تولى أمرها الخلفاء الراشدونء 
لجرك ۶ 

وقداعتبر حاجي خليفة هذه الولاية علمًَا خاصًّافقال: «علم 
الاحتساب علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم اللاتي 
لا يتم التمدن بدونها من حيث إجراؤها على القانون المعد حيث يتم 
بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد» بحيث ما راه الخليفة من 
الزجر والمنع»» ثم قال: «ومبادؤه بعضها فقهي» وبعضها أمور استحسانية 
ناشئة من رآي الخليفة» والغرض منه تحصيل الملكة فى تلك الأمورء 
ولا يدركه إلا من له فهم ثاقب وحدس صائب؛ إذ الأشخاص والأزمان 
والأاحوال ليست على وتيرة واحدة بل لا بالكل واحد من الأزماة 
والأحوال سياسة خاصة» وذلك من أصعب الأمورء فلذلك لا يليق بمنصبها 


W0‏ سر الام الاد 


(۲) السيرة الحلبية (۳/ .)٠٠٤‏ 
(۳) التراتيب الإدارية .)۲۸١/۲(‏ 


1۱1۳ 


A SE 


الات له اة ج دع الق کی لطا 2 

ؤعلى ضن ذلك فالأسواق المالية سن حبك الميد اب سن الأموز 
التي يسعى لتحقيقها الإسلام لكنه يضع لها الشروط والضوابط حتى لا تتنافى 
مع مبادئه وقواعده العامة» فهي بلا شك من المصالح النافعة» والتنظيمات 
المفيدة التي آخذ بأمثالها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم . 

وإذا كانت الأسواق المالية اليوم لا تحقق المقاصد التي يتوخاها 
الإسلام فإن هذا لا يعني إغفالهاء وتركها وشأنهاء أو الحكم على ما فيها 
حكمًا مطلقا بالتحريم» وإنما الأمانة تقتضي أن نبحث عن كل تفصيلاتها 
وجزئياتها» ونحکم من خلال تصور دقيق لكل جزئياتها» ونبذل كل ما في 
وسعناء ونستفرغ كل جهدنا للوصول إلى بديل إسلامي يجمع بين الأصالة 
والتجديد والتطوير . 


فالاسواق المالية تشمل عدة آمور» فلها أنظمتها الإدارية والإجرائية 
المتطورة» وهذا الجانب يدخل ضمن المصالح المرسلة» والسياسة الشرعية 
التي تعطي الحق لولي الأمر إلزام الناس بنوع من التنظيمات ما دامت 
لا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة الخالية من معارض . 

وبالإضافة إلى هذا الجانب» فإن هناك مهامًا وأعمالاً تجري فى 
الأسواق المالية لأداء دور الوساطةء أو السمسرة» أو الخدمات الإعلاميةء 
والكتابية» أو الوكالةء أو القرض. أو الصرف فهذه التصرفات تطبق عليها 
الأحكام الشرعية الخاصة بكل تصرف أو عقد"'. 


(9) کف الظكون. 
(۲) البيان الختامي والتوصيات لندوة الأسواق المالية التى عقدت بالرباط ي ۲١‏ _ 
8 هه (ص .)١‏ 


۱1٤ 


الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية 

لكن أهم الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية هي : 

الأسهم والسندات» والخيارات» والمستقبليات» إضافة إلى عمليات 
الصرف» والسلع» والصيغ الجارية للعقود. 

وسنخصص هذا البحث لدراسة هذه الأمور حسب الخطة التي وضعها 
المجمع الفقهي الموقر» دون الخوض في أمور أخرى؛ لنصل إلى نتائح 
محددة بإذن الله تعالى . 

الأسهم والسندات' 
والتعامل بها عن طريق الأسواق المالية (البورصة) 
لا يجوز التعامل بالسندات المالية (التي هي قروض بفوائد)» لا عن 


طريق الأسواق المالية (البورصة) ولا عن طريق غيرهاء كما سيأتي في بحث 
الستدات:وندائلها. 


وآما الأسهم التي لا تزاول شركاتها نشاطا محرمًاء وليس لها امتياز 


(1) تنبيه: في الأصل كنت تكلمت هنا عن الأسهم والسندات وبدائلهما بتفصيل› 


وحيث إن هذا الكتاب جمعت فيه عدة بحوث في الاقتصاد الإسلامي» وكان منها 
بحث مستقل عن الأسهم بعنوان: «أحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه 
اللإسلامي»» ومنها: بحث مستقل عن السندات بعنوان «السندات وخصائصها 
وبدائلها»» ومنعا للتكرار في هذا الكتاب» فقد حذفت ما جاء هنا عن الأسهم 
والسندات؛ واستشنيت الكلام على التعامل بالأسهم والسندات عن طريق الأسواق 
المالية (البورصة)؛ لضرورته. وأحيل القارىء الكريم في معرفة الأسهم والسندات 
إلى البحثين المشار إليهما أعلاه. أما بحث الأسهم فيأتي صفحة ۱۹۹ وما بعدهاء 
وأما بحث السندات فيأتي صفحة ۳٠١‏ وما بعدها. 


110٥ 


مالى ‏ كما سيأتى تفصيله في بحث الأسهم ‏ فحكم التعامل بها وتداولها 
عن طريق البورصة على التفصيل الاتي»› حيث نذكر ولا آنواع العمليات» ثم 
نذكر كيفية البيع والشراء من حيث الدفع . 


أولا: أنواع العمليات في البورصة 
| س العمليات العاجلة: 


وهي التي تتم في سوق العاجل؛ وذلك بأن يلتزم كل من 
العاقدين بتنفيذ عقودهماء ويسلم البائع الأوراق المالية» والمشتري ثمنها 
حالاًء أو في مدة لا تتجاوز ٤۸‏ ساعة» وحينفذ يحتفظ المشتري بهاء 
ويستفيد من أرباحها» ويتحمل خسارتها كذلك» وتقوم السوق (البورصة) 
بإتمام الصفقة بصفة الوكيل عن الطرفين ويرسل الأوراق للطرفين للتوقيع 
عليها. 

فالتعامل بالآسهم بهذه الطريقة حلال ما دامت بقية الشروط 
والضوابط التي يفرضها الشرع متوافرة"'» ولكن المشتري الجديد 
لا يبيع سهمه إلا بعد استقرار ملكه عليهامن خلال القبض حتى 
ولو كان حكميًا"“ ما دامت الأسهم تمثل السلع - أي غير النقود والديون 
والطعام. 

والخلاصة إذا كان البيع حالاً وباتّاء ولم يكن قائمًا على الاختيارات 


)١(‏ د. وهبة الزحيلي: بحثه عن أحكام السوق الماليةء المقدم إلى مجمع الفقه في 
دورته السادسة (ص »)١‏ ود. محمدعبد الغفارء بحثه (ص )١‏ والمصادر 
السابقة. 

(۲) يراجع في تفصيل القبض: القبض وصوره المعاصرة» للدكتور علي القره داغي»› 
المقدم إلى مجمع الفقه في دورته السادسة. 


۱۱٦ 


كما ستأتي ‏ ولم يكن فيه محظور شرعي اخر فإن هذه المعاملة عن طريق 
البورصة أيضا جائز» وكذلك التعامل في هذه الأسهم جائز بعد استقرار 
الملك فيهاء ولكن دون أن يكون العقد الثاني على ساس ما تسميه البورصة 
بالمضاربة وهي تعنى بها: عملية بيع وشراء صوريين» حيث تباع العقود» 
وتنتقل من يد إلى يد» وغاية العاقدين الاستفادة من فروق الأسعار"» بينما 
المضاربة في الفقه الإسلامي معروفة تعني العمل من جانب» والمال من 
جانب اخر. 
3 ب اللات اة 

وهي التي يلتزم بمقتضاها العاقدان على تصفيتها في تاريخ اجل معين 
يتم فيه التسليم والتسلم» وقد يتفقان على تأجيل خاص وشروطه وكيفية 
التعويض . 

وتجري الصفقة في كل شهر مرة فتسوى الصفقات نهائيًاء ويتم دفع 
الثمن وتسلم الأوراق المالية خلال عدة أيام من تاريخ التصفية"'. 

ثم إن هذه العمليات الاجلة تتم على إحدى الصور الاتية : 

( أ ) العمليات الباتة القطعية : 

وهي التي يحدد تنفيذها بموعد ثابت لاحق ويسمى موعد التصفية› 
الذي يدفع فيه الثمن› وتسلم فيه الأوراق المالية موضع الصفقة» وتسمى : 
الباتة لأن العاقدين ليس لهم حق الرجوع في تنفيذ العملية» ولكن لهم الحق 
في تأجيل موعد التصفية النهائية إلى موعد اخر . 


(1) دائرة المعارف (۲/ ١۳۹)ء‏ والمعجم الوسيط )٥۳۷ /١(‏ والمراجع السابقة. 


0 ك محمد عبد الغفار: بخثه السابق (ص A‏ وعمل شركات الاستثمار 
الإاسلامية» لحد يي الدين: ط بنك البركة الإاسلامى البحرين 
ض۹١(‏ ود. على السالوش: المرجع السابق ا( 0)١۸‏ 


11۷ 


وتنفيذ هذا النوع يؤدي بلا شك إلى خسارة أحد الطرفين إلا إذا كان 


الطرفين» والاخر يربح حسب زيادة سعرهاء أو نقصه عند التصفية» فلا 
كسب لأحدهما إلا على حساب الاخر. 

فاا ال ترق رهه ياي لساك لعن س سق الاجل 
دجا زليه مخضا اوسا بوط سرك الهم سيد يطب امن 
البائع تسليم الأوراق المالية المتفق غليهاء وحينئذ يضطر البائ لشرائها من 
السوق بسعر العاجل» وحينئذ يحق للمشتري أن يبيعها قبل موعد 
التصفية عن طريق وسيط» ويسجل رصيد العملية إذا اقترنت بربح في 


و صد واف 


وهذا النوع من العمليات كما رأينا لم يتم فيه تسليم المعقود عليه » 
لا الثمن ولا المشمن» بل اشتراط تأجيلهماء فعلى ضوء ذلك لا يجوز» لانه 
من الضروري لصحة العقود أن يتم فيها تسليم أحد العوضين ‏ كما هو 
معر واف أو ل يشرط تايل الاين 

وذهب أحد الباحثين"' إلى صحة هذا النوع ما دامت الأوراق المالية 
جائزة التعامل فيهاء ويملك المشتري المبيع» والبائع الثمن» حيث يكون 
ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح» ولا يتوقف على التقابض› 
وإن كان للتقابض آثره في الضمان. 

وقد استند فى قوله هذا على ما جاء في الموسوعة الفقهية» حيث 
تقول : «ولا يمنع من انتقال الملك في المبيع » أو الثمن كونهما ديوتا ثابتة في 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) د. محمد عبد الغقار : بحثه السابق (ص .)١١‏ 


۱1۸ 


الذمة إذا لم يكونا من الأعيان. . .»'“. 


شی أن کلام الموسوعة في «الدين» الذي هو مقابل للعين» وهو 
مصطلح فقهي لا يعني التأجيل» وإنما يعني به: ما لا يتعين بالتعيين» ولذلك 
أوردت الموسوعة مثالا بعد هذا الكلام مباشرة فقالت: «كما لو اشترى 
مقدارًا معلومًا من كمية معينة من الأرزء فإن حصته من تلك الكمية لا تتعين 
إلا بعد التسليم» وكذلك الثمن إذا كان ديتا في الذمة» «فليس في الموسوعة 
أية إشارة إلى جواز عقد يشترط فيه تأجيل الثمن والمثمن إلى وقت 
التصفية» . 


ثم استند الباحث على ما أجازه المالكية والحنابلة من جواز اشتراط 
تأجيل الق إلى مدةة اضادا على حخدبة جابز . 


ولكن هؤلاء الفقهاء لم يقولوا - حسب علمنا ‏ بجواز اشتراط تأجيل 
الثمن والمثمن معَاء وهذا هو محل النزاع» بل إن المالكية أنفسهم صرحوا 
بأنة لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدًا» وأجازوا للحاجة تأخير رأس 
مال السلم ثلاثة يام فقط”"» أما الحنابلة فقد اشترطوا قبض الثمن في 
التخل *: 


ثم إننا لا نسلم اعتبار الباحث الأسهم من الديون التي لا تتعين 
بالتعيين» وإنما التحقيق أنهامعتبرة بماتمثله من أصول الشركة فهى 


.)١۷ /۹( الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(۲) د. محمد عبد الغفار: بحثه السابق (ص ۳۱ ۳۲)» وحديث جابر في صحيح 
البخاري - مع الفتح  »)۳۱٤/٥٩(‏ ومسلم .)١١۲١/۳(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي (۳/ .)٦۳‏ 


19۹ 


حصص مشاغة فن موجردات الشركة وستبر 3 يها ينا وهيتا. 
طريق العمليات الباتة القطعية» وذلك لاشتراط تأجيل التسلم والتسليم إلى 
وقت مستقبلى» إضافة إلى أن هذا الوقت وإن كان قد حدد لكن إعطاء الحق 
للعاقدين فى صلب العقد تأجيل موعد التصفية إلى موعد اخر - جعل المدة 
مجهولة غير محددة ولا معلومة. 

ولذلك دخات فيه الجهالة من أوسع أبوابهاء فيدخل في باب الغرر 
المنهى عنه فى الحديث الصحيح''. 

ثم إن هذا النوع فيه أضرار بأحد الطرفين - في الغالب كما سبق 
حيث لا يكسب أحدهما الربح إلا على حساب الاخر» مما فيه رائحة القمار 
وشبهته بوضوح» إضافة إلى خيار التنازل وما يترتب عليه» حيث يعطي 
للمشتري حت المطالبة بالتعجيل . 

هذا إذا كانت الأسهم (أو البضاعة) موجودة فعلاء فيرد على 
كيفية التعاقد عن طريق هذا النوع ما سبق» أما إذا كانت غير موجودة 
فة وإتيا سوق يمتلكها البائم في السل اقداي دعل قي بيع 
المعدوم الذي لا يحل شرعا بالإجماع» كما نقل ذلك ابن المنذر والنووي 
وغب رهما" اعمادا على السنديث القابت :لايع اال 


(۱) حدیث: (نهى رسول الله عة عن الغرر»» رواه مسلم في صحیحه (۲/ »)۱۱١۳‏ 
وأبو داود فی سننه (۲۲۸/۲)» وابن ماجه (۷۳۹/۲)» والترمذي (۳/ .)٥۳۲‏ 
والدارمي (۱۹۷/۲)ء ومسند أحمد (١/١٠۳)ء‏ والموطأً (ص ١١٠)ء‏ ويراجع 
التلخيص الحبير .)٦/۳(‏ 

.)۲٥۸/۹( المجموع‎ )۲( 

(۳) الحديث رواه أحمد في مسنده (۳/ ۰)٤١‏ وأبو داود في سننه ‏ مع شرح عون = 
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وهذاالنوع هو الخالب في مثل هذه الصفقات الاجلة. 


البدائل الشرعية : 

لهذه العملية بدائل شرعية تحقق الغرض المقصود والمعقول العادل 
وهي . 

البديل الأول: السلم» وهو بيع الموصوف بالذمة بثمن حال» و اجار 
المالكية» أن يؤدي خلال ثلاثة أيام» وأما المسلم فيه فيكون مؤجاً لأجل 
معلوم» ويمور اضفات دة 

البديل الثاني : تأجيل الثمن مقسطا آم بدون تقسيط (أي البيع الاجل) 
ودليل مشروعيته الحديث الصحيح الدال على أن النبي بل «اشترى من 
يهودي طعامًا إلى أجل»› وز ةورع وقد أجمغت الأمة على 
ES‏ 

البديل الثالث: الاستصناع» وهو آن يطلب شخص من الصانع أن 

i &‏ 0 1 ن 

يصنع له شيئا بثمن معلوم '. وقال ابن عابدين: «هو بيع عين موصوفة في 
الذمة لا بيع ا 4 


الألباني في إرواء الغليل :)٠١١ /٥(‏ (صحيح». 

)١(‏ يراجع: حاشية ابن عابدين »)۲٠۸/٤(‏ وشرح الخرشي .)۲٠٠/١(‏ وبلغة 
المسالك .)٥۳۸/۲(‏ والغاية القصوى /١(‏ ۹۷٤)ء‏ والمغنى لابن قدامة 
(۳۲۸/6(. ۰ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح .)٠١/١(-‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر» ط رئاسة المحاكم الشرعية» قطر (ص ۹۳). 

.)١۷ ٥٦ /۲( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 

.)۲۲١ /۰( حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


۱۲۱ 


وهوعقدمستقل عند الحنفية»ء أماغيرهم- من المالكية 
والشافعية والحنابلة""» فلم يعترفوابع كعقدمستقل» بل أدخلوا 
بعض مسائله في السلم» ورفضوا بعضها الاخر. (ليس هذامجال 
تفصیله) . 


فهذه البّدائل تحل معظم الحالات التي فيها تأجيل للثمن والمثمن› 


ولكليهماء فالسلم يحل مشاكل السلع والأشياء غير الموجود والتي ستسلم 


وبيع الأجل يحل مشكلة ما إذا كان الثمن غير متوفر ولكن البضاعة 
متوفرة. 

وآما عقد الاستصناع فيحل لنا المشكلة بشكل أكبر حيث لا يشترط فيه 
تعجيل الثمن ولا المثمن» حيث يكيف بأنه عقد خاص فيه بعض مواصفات 
البيع» وبعض مواصفات الإجارة"'. 

يگن ان تصدر هذه العقود شهادات وصكولك توصل فيها الشروط 
والشو اط . 

(ب) العمليات الأجلة بشرط التعويض : 

وهي أن يلتزم البائعم والمشتري بتصفية العمليات التي تمت بينهما 


)١(‏ المدونة (۱۸/۹)ء والأم (۲/١١١)ء‏ والإنصاف »)٠١ /٤(‏ ويراجع في تفصيل 
هذاالعقد: كاسب عبد الكريم البدران: عقد الاستصناع» ط دار الدعوة 
بالإإاسكندرية ٠٤(‏ وما بعدها) . 

(۲) المراجع السابقة. 


۱۲۲ 


العملية» وذلك مقابل تخليه عن مبلغ من المال يتم عليه الاتفاق مسبقا ليكون 
بمثابة تعويض عن عدم تنفيذ العملية . 
من له الخيار الصفقة» فيرفع عنه التعويض» أو لا فينفذ التعويض» وتتضمن 
هذه العمليات ثلاثة عناصر مهمة هى السعر» ومقدار التعويض › وأجل 
التصفية وهى نوعان : 
١‏ - العمليات الشرطية للمشتري» حيث يكون مخيرًا بين استلام 
۲ العمليات الشرطية للبائع» حيث يحق له في يوم جواب 
الشرط تنفيذ الصفقة» أو التنازل عن تنفيذها مقابل دفع تعويض متفق عليه 
ا 
وحكم هذا النوع مثل النوع السابق في أن العقد لم يتم من الناحية 
الشرحيةء لآته لم يت قبه الصلم لا للقن ولا للمشن» بل اشع رط 
الشرط لأن ذلك جائز» وإنما إلى عدم تحقق أركان العقد» إضافة إلى 
اشتراط التنازل عن جزء من المال دون أن.يربط بضرر فعلي محقق» فهذا 
وأقب بحشى الاين "إلى جواز فك العملية[3ا قان الشيار 
فيها للمشتري» وشبهها ببيع العربون”" الذي أجازه الحنابلة معتمدين 


)١(‏ المراجع السابقة. 


(۲) د. محمد عبد الغفار بحثه السابق (ص ۳۲) . 


(۳) بيع العربون» أو العربان هو أن يشتري الرجل شيا بمبلغ معين فيعطيه جزءًا منه = 


TF 


. 


کا ر 

وبيع العربون مختلف فيه» ولم يقل بصحته جمهور الفقهاء""' ناء على 
أنه من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بنصوص الايات القرانية : # وَل 
الوا اموک بتکم بالطل . . . 4 واعتمادًا على نص خاص صريح بهذا 
الصدد وهو أن النبي بي نهى عن بيع العربان"““ إضافة إلى ما فيه من غرر» 
آه س لا الخبار السجيرل ": 

ومع قطع النظر عن هذا الخلاف الجاري في بيع العربان» فان سسالا 
هذه تختلف عنه كثيرًا حيث قد تم في بيع العربون تسليم المبيع » وجزء من 
الثمن بينما لا يتم في هذا النوع أي تسلم للمعقود عليه لا الثمن ولا المثمن 
إلا في فترة يتفق عليها المتعاقدان» ومن هنا فلا يدخل في بيع العربون» بل 
أعتقد أن قياسه عليه قياس مع الفارق» ناهيك عن هذا النوع من البيوع الاجلة 
قد يتم على معقود عليه لم يتحقق بعد» آما أن السوق (البورصة) لا تشترط 
وجود المعقود عليه أثناء العقدء وإنما المطلوب تحققه عند حلول المدة» 
أو دفع التعويض . 


(مثقل دينار) عربونًاء ويقول: إن أحذته وإلا فالديتار مغلا لك. انظز: سثن 
ابن ماجه (۲/ ۷۳۹)» والمغني (٤/۹٠أ۲).‏ 

(۱)( المغني لابن قدامة .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) يراجع : الفتاوى الهندية (۳/ ٠١۳‏ وما بعده)» وشرح الخرشي »)۷۸/١(‏ وحاشية 
الجمل على المنهج (۳/ ۷۲)ء والمغني لابن قدامة .)٠٠١۷ ۲٣۹۱/۲(‏ 

(۳) سورة البقرة: الأية ۱۸۸ . 

)٤(‏ الحدیث رواه آبو داود في سننه کتاب البیوع »)٤١١  ۳۹۸/۹(‏ وابن ماجه في 
سننه (۲/ ۷۳۸)» ومالك في الموطاً (ص ۳۷۷). 

)٠(‏ يراجع لتفصيل أدلة الفريقين: المغني لابن قدامة »)٠١۷ ۲٠٠٦ /٤(‏ والمصادر 
الفقهية السابقة. 
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أما إذا كان الخيار للبائع فإنه لا يجوز لما سبق» حتى عند الباحث 
السابق لكنه ذكر أن السبب يعود إلى أنه حينئذ يدخل في صفقتين في صفقة 
۴ 

( ج( البيع مع خيار الزيادة للمشتري أو البائع : 

حيث يكون لمن له الخيار الاستزادة عند حلول الأجل المتفق عليه 
فإذا كان الخيار للمشتري يحق له طلب تسلم ضعف الأوراق المشتراة 
او أكثر» لکن الشراء يعتبر باتا في الكمية المتفق عليها مسبقاء واختياريًا في 
الزائد» وتكون أسعارها الفعلية أكثر من أسعارها في السوق الباتة» وكذلك 
الأمر بالنسبة لو كان الخيار للبائع» حيث يسلمه المشتري كمية من المتفق 
عليه» وبسعر أكثر من سعرها في السوق الباتة» وكذلك فالكل يوازن بين 
الأسعار الباتة» والأسعار الأجلة بشرط الزيادة» وأسعار السوق في موعد 
التصفية محاولاً الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح» والتفادي من 
الوقوع في ا 

فحكم هذا النوع إضافة إلى عدم توفر أركان العقد فإنه يتضمن نوعا من 
المغامرة التي تسمى في أعراف البورصة بالمضاربة» وذلك لافس ل سق 
الخيار على الزيادة» كما يُرى» بالإضافة إلى أنه يتضمن في ظاهره بيعًا 
متضمتًا بوعد» بل يتضمن بيعًا آخر فيکون داخلا في النهي عن صفقتين في 


1 a صفقة‎ 


( د ) العمليات الأجلة بشرط الانتقاء: 
وذلك بأن يكون للبائع والمشتري حق الاختيار بين سعرين» حيث 


(1) المرجع السابق (ص ۳). 


(۲) المراجع السابقة. 
)۳( رواه أحمد في مسنده (۳۹۸/۱). 


يكون لهما الحق في إبرام الصفقة في موعد الت لتصقية بأي من السعرين» وذلك 
لأن المتعاملين في سوق الأوراق المالية يفتقدون حدوث تغير كبير من 
أسعارها صعودًا أم هبوطا بينما يعتقد بائعو هذه الأوراق عدم طروء أي تغيير 
ل 

فهذه العملية بهذه الصورة لا تعتبر بيعا في نظر الشريعة الغراء وذلك 
لأن من الشروط الأساسية له تحديد الثمن»ء إضافة إلى عدم تحقق أركان 
العقد» بل واشتراط تأجيل الثمن المخير والمثمن» ولا أرى لها وجها شرعيًا 

(ه» و) المرابحة» والوضيعة: 

هما في الفقه الإسلامي معروفان» إذ المرابحة بيع السلعة بعد تملكها 
إلى شخص اخر مع إضافة نسبة من الربح» الوضيعة تعنى بيعها مع خصم 
نسبة معلومة من ثمنها الذي اشتريت به » بينما المرابحة فى (البورصة) 
تعنى طلب تأجيل موعد تسوية الصفقة حتى موعد التصفية اللاحق» وذلك 
يحدث عندما يشعر المتعاملون في السوق بأنهم لا يستطيعون تنفيذ الصفقة 
التي عقدوها نظرًا لتطور الأسعار خلافا لتقديراتهم» فيلجأون إلى المرابحة» 
والوضيعة. 

فلنضرب لذلك مثالا لتوضيح هذه العملية وهو أن زيدًا-مثلا_ 
مائة دولار للسهم الواحد مضاربًا على ارتفاع الأسعار حتى موعد التصفية 


(1) عمل شركات الاستثمار (ص ۱۲۹)» والمراجع السابقة الأخرى. 
(۲) يراجع في تفصيل ذلك كتاب الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في المرابحة› 
ط دار القلم الكويت. 


القادم في ۱۹۹۱/۱/۱م» وعندمايحين هذاالموعديكون أمامه 
أحد احتمالین : 

الاحتمال الأول: ارتفاع الأسعار حسب تقديرات المشتري» كأن يبلغ 
سعر الورقة المالية (السهم) ٠٠١‏ دولارًاء وحينئذ يعمد المشتري إلى تنفيذ 
الصفقةء لأن ربحه فيها ألفا دولار. 


الاحتمال الثاني : انخفاض الأسعار خلافا لتقديرات المشتري» كأن 
بتخفض سعر السهع وقك التصفية (في المثال السابى)بنسبة ١‏ مغلا _ 
آي أنه یخسر ۲٠۰۰‏ دولار» وحينئذ يقرر المشتري تأجيل موعد التصفية إلى 
مود أخر على آمل تجسن سخر الروقة المالية المعهة له بسح عن مول 
يخرجه من ورطته مقابل زيادة» فيسمى هذا العمل بالمرابحة» حيث يقبل 
الممول شراء الأسهم شراءٌ باتا في موعد التصفية» ويبيعها له ثانية بيعًا مؤجلاً 
حتى موغد التصفية المقبل» وذلك لقاء فائدة يدفعها المشترئ للممول تسمى 
فائدة التأجيل» أو المرابحة» وتتم هذه العملية بناءٌ على سعر للأوراق المالية 
تقدره لجنة السوق”'. 


فعدم شرعية هذه العمليات واضحة» فلم يتوافر فيها أركان البيع» ولا 
البت فيهاء إضافة إلى نها عملية قريبة من بيع «العينة)» فهذه الزيادة في 
الواقع بمثابة قرض ربوي مقابل التأجيل. 


وأما الوضيعة في البورصة فتعني أن البائع حينما يعرف بأنه سيخسر 
خسارة كبيرة حيث الأسعار قد ارتفعت» يطلب تأجيل تنفيذ الصفقة 


(۱) عمل شرکات الاستثمار (ص 1¥(« ود. محمد عبد الغفار (ص «(o‏ والمراجع 


المابقة. 
١ 0‏ عاي السالوس: المرجغ الاق (ض ١١۴)؛‏ 


۲۷ 
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بالوضيعة› وحينئذ ينبغي عليه أن يجد متعاملا يتملك النوع المطلوب من 
الأوراق المالية» فيشتريها منه» ثم يبيعها له مرة أخرى على ساس موعد 
التصفية التالي . 

فهذه العملية أيضًا مثل سابقتها في عدم الصحة والجواز» وهي بمثابة 
آغار و اا راق اا ورت او قش وو س 

( ز ) العمليات المركبة: 

وهي العمليات التي تتركب من أكثر من نوع كالاتي : 

١‏ - شراء عاجل مقابل بيع بشرط التعويض (الخيار للمشتري). 

۲ شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض . 

۳ شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات . 

؟ - شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض”'. 

فحكم هذه العمليات المركبة عدم الصحة والجواز لماذكرناء 
إضافة إلى اشتمالهاعلى صفقتين في صفقة واحدة» وهذامنهي عنه 


ثانيا: كيفية البيع والشراء من حيث الدفع في البورصة 


آ ا الشراء بكامل الثمن : 
حيث يدفع المستثمر كامل قيمة الأوراق المالية التي يشتريها من 
البائع. 


(1) المراجع السابقة جميعها. 
(۲) المراجع السابقة أنفسها. 


۲۸ 


وهذا النوع ليس كثيرًا في الأسواق المالية» إذ الغالب عليها التأجيل› 
فالذي يجري في أكثر تلك الأسواق هو أن يفتح المستثمر حسابًا مع السمسار 
شبيهه بالحساب المصرفي (أي مثل الحساب الجاري في البنك) يودع فيه 
المستشمر القدر الذي يرغب في أن يستخدمه السمسار للشراء لصالحهء 
ويودع فيه السمسار ما يتحقق للمستثمر من أرباح أسهم أو فوائد سندات› 
أو آثمان بيع . . . ويستطيع صاحبه أن يسحب منه النقود متى شاء» كما 
للسجمار عدا الس الشرام الأورافق المالية باسم العميل» كما يفتح له حسابًا 
اخر يمكن للمستثمر أن يحصل منه على قرض أتوماتيكي شبيه بالسحب على 
المكشوف فى البنوك". 

وحكم هذا النوع إذا كان الشراء بكامل الثمن» وكان محل العقد حلالً 
آي حسب الضوابط الشرعية السابقة ‏ فإن العقد صحيح» لكنه إذا كان 
المثمن موجودا فإنه بيع صحيح» وإذا كان موضوعًا في الذمة بالمواصفات 
المطلوبة في عقد السلم» فإنه سلم صحيح . وإذا كان محل العقد النقود فإنه 
يجب التسلم والتسليم في مجلس العقد» حسب قواعد الصرف ‏ وما يعد 
الپوع قبضا آم لے 

وأما إذا كان الثمن غير كامل فإن كان المبيع حلالاً ولم يكن 
من الصرف والطعام» ولم يكن فيه شرط تأجيله فإن العقد صحيح› 
أما الأموال الربوية فلا بد فيها من القبض» والسلم لابدفيه من 
تسليم الشمن بالكامل خلال المجلس» أو ثلاثة أيام عند المالكية 


کا س : 


(۱) د. محمد القری بن عيد: بحثه عن الأسواق المالية ( ص ۱۹ .)۲١‏ 


(۲( يراجع : ك علي القره داغي : بحته عن القبض وصوره المعاصرة› المقدم ال 
مجمع الفقه الموقر في دورته السادسة. 


۲۹ 


۲ الشراء بحزء من الثمن» أو الشراء بالهامش : 

حيث يدفع المشتري جزءامن الثمن» ويستدين الباقي من 
السمسار الذي يكون دوره مقترضا من المصارف» وتخضع نسبة القرض 
من مجمل القيمة لقوانين صارمة» ويتغير تبعا للظروف الاقتصادية» حيث 
رطاف الحا انا عا ا کیا دعا قرفب فی قبل 
المضاربات المحمومة فى السوق» قد يزيد فى الولايات المتحدة الأمريكة 
عن 7٠‏ آي تبقى نسبة القرض +64١‏ تقريبًاء ولكن عندما ترغب السلطات 
المالية في زيادة نسبة التعامل فإنها تسمح بهامش أقل (أي النقد)» 
لآنهاتعطي بذلك الفرصة لمن لا تتوفر لديهم موارد مالية كبيرة بالدخول 
في السوق عن طريق الاقتراض» وأكثر ما تستخدم هذه الطريقة في 
شراء الأسه'. 


وهذه الطريقة لها مخاطرها الكبيرة» حيث يعتقد الكثيرون أن أحد أهم 
أسباب انهيار سوق البورصة عام ۱۹۲۹ هو التوسع في الشراء بجزء من 
الثمن» ولذلك شددت القوانين الأمريكية على الهامش الابتدائي"' الذي 
يستخدم لأغراض المضاربات السريعة. 


فمثلاً اشترى شخص مائة سهم (لإحدى الشركات) بخمسين دولارًا 
ودفع للسمسار ثلاثة الاف فقط› واقترض منه الباقي ۲٠٠٠‏ دولار 
بالفائدة وحينغذ يحتفظ السمسار بالأسهم رهتامقابل الققرض› 


TIT د. محمد القرى › بحثه السابق (ص‎ )١( 
الهامش الابتدائي يتعلق بالقرض لشراء الأسهم في اليوم الأول فقط›‎ )۲( 
والهامش الاستمراري يتعلق بالقرض لما بعد اليوم الأول. المرجع السابق‎ 


: . 
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فالهامش الابتدائي هو ٦۰‏ ثم انخفضت أسعارها فأصبحت ٠١‏ دولارًا 
للسهم الواحد أي صارت القيمة ٠٤٠٠٠١‏ ونسبة السمسار ارتفعت إلى /.٠١‏ 
والهامش ٠/٠١‏ فإذا استمرت في الانخفاض سارع السمسار لبيعها ضمانا 
لقرضه. 

فهذه الصورة بهذا الواقع الربوي لا تقبلها الشريعة الغراء إذ مخالفتها 
لها واضحة جدا» ولكن لها بديل من خلال بيع الأاجل ونحوه. 


: البيع القصيرء والبيع الطويل‎ - ٣ 

يستعمل في أسواق البورصة استخدام لفظ «طويل» و«قصير» كثيرًاء 
وليس المراد به الطول أو القصر من حيث الزمن» وإنما له علاقة بالهدف من 
الاسمار" : 

فالمراد بالطول: شراء الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح»› 
أو بيعها للحصول على الزيادة في أسعارها. 

وآماً القضر فشعاق بالاة على الخقاض سارها وذلك: أن 
يتوقع شخص أن أسعار إحدى الشركات سوف تنخفض» فيعمد إلى عملية 
بيع قصير عن طريق اقتراض عدد من أسهمها من سمسار يحتفظ بهذه الأسهم 
لضمان السداد» ثم يبيعها المقترض بالسعر السائدء ثم يعيد شراءها عند 
انخفاض الأسعار»ء ثم يقوم بتسديد القرض آي يرجع الأسهم إلى صاحبهاء 
ويحتفظ لنفسه بالفرق الذي تحقق له من خلال هذه العمليات التي تتم من 


خلال سماسرة ت خد ۹ء 


۷ بد مط القری؟ بف السائق س ۳٤‏ اة 
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فالمستثمر يستفيد من الفرق بين السعرين» والسمسار حقق عائدا من 
استخدام النقود وحصل على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة المصدرة 
للأسهم في هذه الفترة كما في القوانين الأمريكية» إضافة إلى حصوله على 
مقابل خدماته الإدارية . 

وهذا القرض (أي اقتراض الأسهم) قرض حال» وغير محدد 
وة حيث يستطيع المستثمر إعادة الأسهم في أي وقت يشاء› 
كذلك يستطيع السمسار استرجاعهافي آي وقت يريد» ولذلك قد 
يضطر المستشمر إلى اقتراضها من جهة أخرى إذا كان الوقت لم يحن 
بعد لايقاف العملية . 

والفرض الأساسي من عمليات البيع القصير هو استغلال توقعات 
المضارب بأن الأسعار سوف تدخفض»› ولذلك إذا خابت توقعاته» 
رأوقیت ا سار فاه کر ک٠‏ ولاك تد اق مض البوو س ات 
(كبورصة نيويورك) تمنع عمليات البيع القصير إذا كان اتجاه سهم الشركة 
الذي يجري تداوله نحو الانخفاض» لأن انتشار هذا النوع قد يؤدي إلى 
قار ال 

وحكم البيع الطويل إذا كان محله أسهمًا حلالاً الجواز» لكن حكم 
البيع القصير هو عدم الصحة والجواز» حيث إن فيه عدة مخالفات شرعية 
منها الفوائد» ومنها أن هذا العقد قائم على المغامرة» إضافة إلى عملية 


الل رالا کک کا ق س 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 


ئ فد 


التعامل بغير الأسهم والسندات فى البورصة 

وذلك يشمل النقود المختلفة» والذهب والفضة› والطعام وغيرها 
من السلع. 
أولا : التعامل بالنقود المختلفة : 

بخصوص النقود» توجد عدة أسواق وأنواع لكيفية التعامل فيهاء 
نوجزها فيما يأتي : 

( ) سوق الصرف العاجل : 

حيث يتم التعامل فيهاعن طريق الشراء النقدي لمختلف 
الا 
دفع ثمن العملة الأجنبية» بالإضافة إلى تكلفة الإرسال (برقيًا أو لاسلكيًا) 
ويلاحظ أن العملة الأجنبية لا تصل إلى الطرف الاخر في الحال» بل يحتاج 
إلى بعض الوقت يطول» أو يقصر نوعية وسيلة الاتصال والإرسال» ومن هنا 
قد يستفيد من هذا المبلغ المصرف المرسل'. 

وحكم هذا النوع آنه إذا كان شراء نقدًا فلا غبار عليه» لأن شرط 
التقابض «يدًا بيد» قد تحقق» وأما إذا كان عن طريق الحوالة الشيكية فإن 
استلام الشيك بمثابة القبض» بل هو ائتمان في نظر الاقتصاديين وتأصيله 


م 


(۲) المراجع السابقة. 


ا د. عل المنعم محمد شار النقود والصيرفة› ط الدار الجامعية (ض ۳)› = 


۱۲۴۳ 


الفقهي معروف من خلال ما يسمى بالسفتجة التي كانت سائدة في عصر 
الصحابة والتابعين حتى أن عبد الله بن الزبير في مكة حينما يأتي إليه شخص 
ويعطيه نقودًا وهو يسافر إلى العراق كان يعطيه سفتجة (ورقة بالحوالة) فيأخذ 
بها الدائن بقدر نقوده من أخيه مصعب بالعراق”"'. بالإضافة إلى حديث ابن 
قمر حت قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع. . . فأتیت رسول الله ية وهو في 
بست حفضةء فقلتة يا رسول الله: «رويدك أسالك: اف آبيع الإبل بالبقيع 
بالباء: المقبرة المعروفة» وبالنون واد جنبها _ فأبيع بالدنانير واخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير» اخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من 
هذه» فقال رسول الله ة: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا 
وپگما کش ° 

وكذلك يعتبر بمثابة القبض أخذ الورق (الفاتورة) ‏ الذي سجل فيه 
العقد ومقابله من العملة الأخرى» حيث يسجل فيه عادة السعر» ويثبت فيه 
المقابل حيث يسجل حسابيًا ‏ . 


فهذه التحويلات سواء كانت عن طريق الخطاب العادي» أو البرفق 
أو التلكس» أو الفاكس تكيف على ساس «السفتجة» التي قال بها 


ود. علي السالوس استبدال النقود والعملات» ط فلاح (ص ٠١١‏ س »)۱١٦۸‏ 
ود. علي القره داغي : القبض وصوره المعاصرة» السابق الإشارة إليه. 

)١(‏ يراجع في تفصيل موضوع السفتجة : السنن الكبرى للبيهقي .)٠۲ /١(‏ والمغني 
لابن قدامة »)٠٤١/٤(‏ وتهذيب الأسماء النووي )٤۹/۲(‏ حيث قال فيه: 
«السفتجة هي كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد اخر ليعطيه 
ما اقترضه». 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۰۸۲ »)٠١٥٤‏ وأبو داود في سننه ‏ مع العون ‏ کتاب 
البیع »)۲١۳/۹(‏ وابن ماجه في سننه بدون «(سعر يومها» كتاب التجارات 
»)۷٠۰ /۲(‏ والنسائي» کتاب البیوع /٩(‏ ۲۸۲). 
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جماعة من الفقهاء . 

ويمكن تخريجها كذلك على أساس الصرف والوكالة» حيث إن البنك 
يقوم بعملية صرف العملة إلى العملة التي يريد العميل تحويلها إلى الجهة 
المطلوبة» ثم يصبح المصرف وكيلا لتحويلها إليها وإعطاء الأمر بتسليم 
المبلغ إلى الشخص الاخرء أو الجهة المطلوبة'. 

ومن هنا يحق للبنك أن يأخذ أجرة (عمولة) على التحويل» إذ الوكيل 
له الحق أن يأخذ الأجر ‏ كماهو معروف فى الفقه"“ _ . 

وأما الشيكات سواء كانت مصرفية» أم سياحية فإنها عند الاقتصاديين 
نقود كما سبق» أو بمثابة النقود» ومن هنا يتم العقد» إذا كان الشيك حال 
وغطاؤه موجودا فى البنك . 


(ب) سوق الصرف الاجل : 
تعتمد سوق الصرف الاجل على نوعين هما: 


١‏ - تبادل سفاتج الصرف الأجلة : أي الحوالات الأجلة التى تتضمن 
أمرًا من طرف آول (ساحب) إلى طرف ثان (مسحوب عليه) ليدفع مبلعغًا من 
العملة الأجنبية إلى طرف ثالث في تاريخ معين. 


3( يراجع : حاشية ابن عابدين »)٤١ /١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳ ۲). والآم (۳/ .)١‏ والمغني لابن قدامة .)٠٠٤ /٤(‏ 

(۲) د. عبد الله عبد الرحيم العبادي: موقف الشريعة من المصارف الإإسلامية› 
ط المكتبية المصرية (ص .)۳۳٤‏ 

)۳( قال ابن قدامة في المغني : «ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل»» ثم ذكر الأدلة على 
ذلك (4/ .)۹٤‏ ويراجع : عقد الوكالة لمحمد رضا العاني» ط مطبعة العانى ببغداد 
(ص .)۲٤۲‏ 


“ e gs i e: e aD wer ۴ . 


وتستعمل هذه السفاتج كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية» إذ يمكن 
للمصدر أن يسحب سفتجة على المستورد بقيمة البضاعه؛ وبعملة بلد 
المستورد قابلة للدفع في تاريخ معين» ويقدمها للمستورد الذي يوقعها 
بالقبول محددًا المصرف الذي تصرف الحوالة لديه وحينئذ يحتفظ المصدر 
بالحوالة إلى أن يحين أجلهاء أو يودعها لدى مصرفه لتحصيلها في 
° 

وهذه السفاتح تتميز بأن تظهيرها من جانب الطرف الثالث يجعلها 
تلقاكا قابلة للبيع» وتقبل الدفع بعد مرور ٣١‏ يومًاآو ٠٠١‏ يوم 
لفات عر الرق عليه بما يساوي معدل الفافدة السائد في بلد الطرف 
الاوك . 

وحكم هذا النوع واضح حيت لا يجوز التعامل فيه لوجود ربا النسيئة 
وربا الفضل» وهو ما يؤخذ من الفوائد على التأخير» وعدم تحقق القبض 
الشرعى حيث يشترط بالنص والإجماع تحقتق المماثلة واليد باليد (أي القبض 
الشرعي في المحلين) عند اتحاد الجنس» ووجوب القبض يدا بيد عند 
الختلاف" . 


(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) نص الحديث في ذلك هو قول النبي بلا : «ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء 
بسواء والفضة بالقدة إلا سواء بسواء»» وفي رواية صحيحة آخرى بلفظ : «الذهب 
بالذهب رتا إل هاء وهاء. . .٠.‏ انظر لروايات الحديث: في صحيح البخاري 
مم الفح ۲۸۴-۲۷۸/۹( ومسلم (۱۲۰۸/۳ -۱۲۱۲)ء وأحمد 
»)٤۹/۰ ۰٤ /۳(‏ وسنن ابن داود ‏ مع العون ‏ (۱۹۸/۹ ۰)۹۹ وابن ماجه 
R9‏ ی ۴ والساقی (۷ +۴4 ۲٥‏ بزالسان 


.)۳٤١ /٩( ونیل الأوطار‎ »)۲۷۹- ۲۷٦ /( الکیرق‎ 


۱۳٦ 


۲ - العقود المؤجلة وهي شراء: أو بيع عقد ينص على تسليم كمية 
محددة من العملة بسعر صرف متفق عليه سلفاء» حيث يتم دفع كل من الشمن 
وتسليم العملة في تاريخ مؤجل محدد. 

وتستخدم سوق العقود كثيرًا من قبل المصارف لإجراء الصفقات 
الوقائية خوقامن تقلب الأسعارء ولتغطية أرصدتها المستقبلية من 
العملات المطلوبة في حينهاء حيث تستخدم جزءا من القروض 
في شراء تلك العملة التي يجب عليها تسليمها في الوقت اللاحق 
شراءً منجرًاثم يقرضونها بالخارج إلى موعد تسليمهابفائدة» 


e 


او 

والخلاصة أن النقود لا يجوز بيعها وشراؤها إلا يدابيد» ومن 
هتا فة الحبلية غير جافزة شرعًا [طااقا لما تشحمل غلية من ربا القضل 
والنسيئة. 

(ج ) سوق النقد الاجل: 

وهي نوعان : 

| سوق النقدللأجل القصير: حيث يتعامل فيها بالسندات 
الحكومية قصيرة الأجلء وقروض سماسرة الأوراق» والقبول المصرفي 
والأوراق التجارية» والأموال فيا بين المصارف وشهادات الوديعة الأجلة 
القابلة للتداول. 
۲ س سوق زامن لمال آر سرق الأؤراق امال . 


والقاعدة الفقهية فى هذه المسألة هى: أن التعامل في النقود وما في 


(۲) المراجع السابقة. 


۳۷ 


حكمها بالبيع والشراء (الصرف) لا يجوز إلا إذا تم القبض الشرعي (يدًا بيد) 
والتماثل فى النقود المتحدة جنسًاء والقبض الشرعي فقط فيما لو اختلفت› 
مع مراعاة ما ذكرنا من أحكام الشيكات ونحوها. 

وأما الحوالة في النقود» والقرض فيها فجائزان على ضوء القواعد 
العامة للشريعة القاضية بعدم وجود الربا فيها . 
ثانيًا : التعامل بالذهب والفضة والطعام: 

أما الذهب والفضة والطعام» فحكم التعامل فيه هو وجوب التماثل 
والقبض فى المجلس (يدًا بيد) في جنس واحد» مثل الذهب بالذهب› 
والفضة بالفضة. الط بال" 

وأما إذا اختلفت الأجناس فيشترط التقابض في المجلس» غير 
أنه يجوز بيع الطعام بالذهب أو الفضة أو النقود إلى أجل للحديث 
الصحيح الدال على أن النبي ية اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه 


و 


ثالنًا: التعامل بالسلع الأخرى : 

أما التعامل بغير الأنواع الثلاثة السابقة ‏ الذهب والفضة والطعام ‏ 
من السلع› فيجوز التعامل فيها إذا توفرت الأركان والشروط الشرعية لكل 
عقد» ومن أهمها كون المعقود عليه حلالاء وعدم اشتراط تسليم الثمن 
الک کا 


: والأحاديث ذلك صحيحة وصريحة» انظر: المراجع الحديثية السابقة. ويراجع‎ )١( 
ويراجع في تفصيل القبض: بحثنا في القبض‎ »)۳۷۹ ۳۷۷ /٤( فتح الباري‎ 
وصوره المعاصرة.‎ 

(۲) الحديث في صحيح البخاري - مع الفتح  .)۹۹٩ /٤(‏ 
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وقد اتوسعت: الشريةء» _ فذكرت!ا وآفرت انراعا رة من العقوذ 
والمعاملات» منها: البيع» والسلم» والبيع بالأجل» والاستصناع ونحوها. 
كما أن ذكر هذه الأنواع الموجودة في الفقه الإسلامي ليس للحصر» فالأصل 
في العقود والتصرفات والشروط هو الإباحة. 

وأما في الأسواق المالية (البورصة) فيتم التعامل بالسلع على ضوء ما 

(أ) سوق السلع الحاضرة» حيث يتم التعامل فيها بكميات 
محددة» وبمواعيد وشروط تسليم معينة» وليس للسوق أنماط معينة 
لايجوز تجاوزهاء وإنمايعود الأمر في العقود الجارية فيها إلى الشروط 
المتفق عليها بين المشتري» أو البائع» والسوق وحسبمايحقق مصلحة 
اور 

ومن أساليب التعامل الشائعة: الشراء على العقدء وهو أن يتعاقد 
المشتري على شراء حاجياته خلال فترة معينة وفقًا لجدول تسليم معين طبقا 
للأسعار السائدة في أوقات التسليم . 

وقد وضعت السوق بعض الضوابط العرفية وتفصيلات لكل 
نوع من أنواع التسليم» مشل التسليم بالمخازن» والتسليم مع التأميين 
والشحن» والتسليم على ظهر السفينة» والتسليم إلى جانب السفينة»› 
فيختار المشتري من هذه الأنواع بشروطهامع مايتناسب مع إمكانياته 
ومصلحته في نظر.'. 


)١(‏ وقد ذكرنا الدليل على رجحان هذا الأصل عند الجمهور في رسالتنا: مبداً الرضا 
في العقود» ط دار البشائر الإإسلامية (۲/ ١٠١۸‏ وما بعدها) . 

(۲) د. معبد: المرجع السابق (ص ۲۲). 

(۳) المصدر السابق نقسه. 


۱۳۹ 


(ب) سوق العقود السلعية التي يتم فيها تبادل السلع عن طريق عقود 
نمطية خاصة» تذكر فيها الشروط والمواصفات» ولا يختلف بعضها عن 
بعض إلا من حيث بيان الأسعار ومواعيد التسليم المتفق عليهماء لذلك 
تتصف السلع التي يتم تداولها عن طريق هذه العقود بتجانس وحداتهاء 
وقابليتها للتدول بكميات كبيرة» وللفرز» إضافة إلى عدم قابيلتها للتقلبات 
امعت ولات ا 

وهذه العقود قد تكون ناجزة» وقد تكون مؤجلة» وفي حالة التأجيل 
ينص العقد على المكان والزمان الذين يحددهما البائع» كما يودع كل من 
العاقدين نسبة معينة من قيمة المبيع كضمان لتنفيذ العقد» كما تحدد قواعد 
السوق فروق الجودة المستخدمة عند التسليم من خلال أسلوب الفروق الثابتة 
المحددة سلقا من قبل السوق» أو أسلوب الفروق المتغيرة التي تحتسب على 
أساس الفروق بين متوسط الأسعار اليومية بمختلف درجات الجودة في 
السوق الحاضرة. 

وإذا حل زمن الاستلام فإن العقد ينتهي من خلال إحدى الطرق 
الثلات : 

| طريقة التبادل الفعلي بين البائع والمشتري . 

۲ المقاصة التي تقوم بها بيوت المقاصة حيث تتداخل عند 
الحاجة في إنهاء عقودالمتعاقدين مقابل عقود أخرى» مثل أن 
يکون آحمد قد باع لمحمد قمحا يکون تسليمه في شهر کذا» واشتری 
محمود قمحا من حمد» فإن قيام حمد بتسليم القمح إلى محمد بعد 
قبض الثمن من أحمد - قد أنهى العقدين معا» وقد تقوم بيوت المقاصة 


. )۲۳ د. معبد الجارحي : بحثه (ص‎ )١( 


3 


من خلال حلولها محل المشترين والبائعين في التزاماتهم لتصفية العقود 

۳ - المصالحة عن طريق إدارة السوق في حالات خاصة» فتلجأً فيها 
إلى التحكيم لتحديد السعر العادل الذي يتصالح عليه . 

وحكم هذا النوع إن كان تسليم السلعة والثمن يتمان دون اشتراط 
تاجيلهما معا فإن هذا النوع صحيح إذا خلا من بقية المحرمات الشرعيةء أما 
إذا كان فيه تأخير لأحدهما (السلعة» أو الثمن) فهذا أيضا جائز بمواصفات 
وشروط السلم في حالة تأجيل السلعة» وشروط بيع الأجل فى حالة تأجيل 
الل 

أما إذا كان فيه اشتراط تأجيل الثمن والمثمن فإن كان ذلك العقد قد 
تفصيل هذه البدائل _ . 


سوق الاختيارات أو الخبارات 


الخبارات : جمع خیار»› وهو في عرف الفقه الإسلامي عبارة عن حق 
العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوّغ شرعي» أو بمقتضى اتفاق 
عقدي» وهو يصل إلى ثلاثة وثلاثين نوع" . 

والاختيارات : جمع اختيار» وهو يعني طلب خير الأمرين»› 
والإإصفاء والإيشار والانتقاء والتفضل › هذافي اللغة. أمامعناه فى 


(۱) المرجع السابق نفسه» والمراجع السابقة. 
) يراجع في تفضيل ذلك كتاب: الخيار وأثرة في العقود» للدكتور عبد الستار 
ابو غدة» ط» مطبعة مقهوي بالکویت ٩۱۹۸ء‏ حيث فصل وأجاد . 


۱٤۱ 


الاصطلاح الشرعي فقد عرفه الحثفبة بآنه «القصد إلى آمر متردذ بين الوجود 
والعدم داخل قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين على الاخر"'» ولخص هذا 
التعريفا ابن عابدين بقوله: «الاختيار هو: القصد إلى الشيء وإرادته"» 
وعرفه الجمهور بآنه «القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره بمحض 


إزادته". 


آ ا ار ا الخيار في عرف الاقتصاد المعاصر» وفي 
الأسواق المالية فيراد به: حق شراء» أو بيع سلعة ما في تاريخ محدد بسعر 
متفق عليه سلقاء ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع» أو شراء وإنما 
مجرد حق يستطیع أف سارصفة او پخ کب ويصبح المضارب (المجازف) 
مالكًا للخيار بمجرد دفع قيمته» فالاختيار اتفاق بين طرفين يتعهد بموجبه 
الطرف الأول (البائع) أن يعطي للطرف الثاني (المشتري) الحق - وليس 
الاجبار - لشراء» أو لبيع أوراق مالية» أو سلع حسب شروط منصوص 
علها قى الستد. 


وقد تطورت أسواق الاختيارات تطورًا كيرا وأصبحت تشمل معظم 
السلع والأوراق المالية» ولا سيما بعد إنشاء سوق شيكاغو لتداول اختيارات 
الشراء على الأسهم سنة ۱۹۷۳ء كما تم تأسيس أسواق مماثلة في أمريكا منذ 


(۱) کشف الأسرار /٤(‏ ۳۸۳)» وشرح التوضیح (۱۹۹/۲). 

(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار .)٥٠١١۷/٤(‏ 

(۳) مواهب الجليل /٤(‏ ١٠٤٠)ء‏ وشرح الخرشي »)4/١(‏ وفتاوى السيوطي مخطوطة 
الأزهر رقم ٠١١‏ فقه شافعي ورقة ٠٤١‏ وتحفة المحتاج »)۲۲۹/٤(‏ وشرح 
الکوکب المنیر »)٥۰۹/۱(‏ والمحلی لابن حزم .)۲١۸/۹(‏ 

: ود. محمد الحبيب الجراية‎ »)١ د. محمد القرى بن عيد: بحثه السابق (ص‎ )٤( 
. )۲۸ بحثه السابق (ص‎ 


سنة ١۱۹۷ء‏ غير آنه منذ بداية الثمانينات تم إدراج أنواع جديدة من 
الاختيارات تشمل الأسهم» وسندات الخزينة الأمريكية والأجنبية والسلع 
والبضائع » ومؤشرات قياس الأداء في أسواق الأسه”. 

ولا تختلف الخيارات في أوروبا عما في أمريكا إلا فى نقطة واحدة» 
وهي أن المشتري له الحق في أمريكا أن يمارس حقه خلال مدة الخيار قبل 
الساعة الامنة مساءً من اخر يوم فيه» بينما لا يجوز له أن يمارس حق خياره 
في الأسواق المالية الأوروبية إلا فى اخر المدة المحددة أي فى الساعات 
الأخيرة من تلك الفترة" . 
آنواع الاختيارات : 

للاختيارات في الأسواق المالية أنواع كثيرة نذكر أهمها: 

() أنواع الاختيارات من حيث المصدر» وهي : 

| الخيار الذي تمنحه الشركات لبعض العاملين لديها من كبار 
المدراء حيث تمنحهم حق شراء عدد من أسهمها بسعر محدد سلفا (أدنى من 
السعر السائد غالبًا) والهدف هو تشجيعهم على العمل المخلص الجاد لأن 
الأرباح تعود إليهم. 

غير أن الشخص الذي منح له هذا الحق يقوم ببيع الاختيار فقط دون 


(N 


الاسهم 


)١(‏ المراجع السابقة. 


)۲( د. محمد القری : بحثه السابق (ص .)٥١‏ 
شال ذلك آت شرك ا ترب شارات على اسهها عفدن قروق را 
خلال مدة قدرها عشر سنوات» ثم تم بيع كل خيار بسعر خمسة ريالات» فلو 


فرضنا أن السعر في نهاية هذه المدة يصل إلى ٠١‏ ريالاً فإن المشتري قد حقق أكثر = 


YET 


فحكم هذا النوع» هو: أن منح الشركات حق شراء ذلك وعد لا حرج 
فيه شرعًاء لكن المانع الشرعي يكمن في بيع الخيار وحده منفصلاً عن 
الأسهم» وهذا لا يجوز شرعًا لأن المعقود عليه حق محض دون أن يكون له 
وجود» إضافة إلى أن نية المتعاقدين في هذه المسألة هذه الاستفادة من فروق 
الأسعار وليس امتلاك الأسهم› ثم إن هذه الأسهم التي وعدت بها الشركة 
ستكون أسهمًا جديدة وليست قديمة» ولذلك لا يتوفر في نظر الشرع 
المعقود عليه » فيصبح بيع الخيار باطلا لا يجوز . 

س الاختيار الذي تبيعه الشركة لمستثمرين جدد حيث يكون 
لهم حق شراء مجموعة من أسهمها بسعر محدد (أقل من السعر السائد) 
خلال مدة محددة» ثم يقوم هؤلاءء أو بعضهم ببيع هذا الحق الذي 
هو قابل للتداول» والشركة تصدر هذاالنوع من الاختيارات لأغراض 


کی 


هده تارات" 
۴ اهار القى تدر شاط لزق النالية يط حاملة انحن 


في شراء» أو بيع عدد من الأسهم خلال فترة محددة» ثم يقوم ببيع هذا 
الحق» وكذلك الخيارات التى يصدرها السماسرة والمتعاملون فى السوق 


- من ٠٠١‏ علمًا بأن أسعار تلك التعهدات ترتفع بنسبة أكبر من ارتفاع سعر السهم 
نفسه عندما يتجه إلى الارتفاع» وتنخفض أكثر عندما يتجه سعر السهم إلى 
الانخفاض فتكون خسارتها أكبر من خسارة الأسهم . 
)۱( یراجع : د. محمد القری: المرجع السابق (ص ۳۸ ۳۹). 
(۲) حيث تصدر الشركات كثيرًّا من هذه الخيارات مصاحبة للسندات» فيقبل عليها 
المستشمرون لأجل هذه السندات ذات الفائدة. المراجع السابقة. 


£٤ 


التي تشكل أهم نشاطات أسواق البورصة في البيوع الاجلة في العصر 
الحاضر› وإذا جرى تداول هذه الخيارات في أسواق البورصة ال تة فاك 
عقودها نمطية متشابهة من جميع النواحي ما عدا السعر» حيث تحدد سلطة 
السوق مدة العقد» ووقت انتهاء صلاحيته» وعدد الأسهم إذا كان 
الخيار لها. 

والسوق تكون ضامنة لوفاء الأطراف بتعهداتهم» أو هي تحدد جهة 
متخصصة» ولذلك فلا حاجة إلى وجود علاقة مباشرة بين العاقدين› أما إذا 
جرى تداول هذه الخيارات خارج (البورصات) فإن شروط الخيارات التي 
تضدزغا السرق كر ق خاضغة للشاو ”'. 

؟ ‏ الخيارالذي تمنحه الشركة لحاملى آسهمهالمدة شهر 
جديد بسعر أقل عن السعر السائد» والهدف منه تشجيعهم على المزيد 

(ب) أنواع الاختيارات باعتبار محلها : 

إما اختيارات الأسهم» أو اختيارات السندات» أو اختيارات العملة 
الأجنبية» أو الاخحتيارات على المؤشر. 

هذه الأنواع كلها واضحة ما عدا الأخيرين يحتاجان إلى شرح موجز 
وهما: 


|١‏ الاختيارات على العملة الأجنبية» وهى تعنى شهادة تصدرها 


(۱) د. محمدالقری : المرجع السابق نفسه. 


٥ 


الشركة تعطي صاحبها الحق في الحصول على مبلغ معين من عملة أجنبية 
بسعر محدد من العملة المحلية. 

وهذه الفكرة بدأت في أوروبا منذ سنة ۱۹۸٦‏ م» ثم انتشرت في أسواق 
الال سسب قلات أسعار العملات ألا جشية ومساولة تفطيتها. 

وهي نوعان: نوع بفئات كبيرة» ومدتها طويلة (كخمس سنوات وما 
فوق)» وهذا النوع تصدره المؤسسات المالية المتخصصة . 

والنوع الأخر تصدره الشركات غير المالية التي يؤدي تعاملها في 
الأسواق الأجنبية إلى دخولها في أسواق الصرف الدولية» فتقوم بإصدار هذه 
الخيارات وبيعها على العملاء» وغالب الذين يشترونها هم صغار العملاء 
الذين لا يستطيعون شراء النوع الأول" مثل شركة التليفون والتلغراف 
الأمريكية التي أصدرت خيارات عملة أجنبية بقيمة ثلاثة ملايين دولار تعطي 
حاملهاالحق في الحصول على ٠١‏ دولار بسعر ٠١۸,۲١‏ ين ياباني 
للدولار» فإذا ارتفع سعر الصرف بين الين والدولار فإنه سيحقق أرباخًا 


يدر" 


وحكم هذا النوع واضح في عدم جوازه» لأنه إن كان عقدًا فلا يجوز 
التعامل في النقود إلا يدا بيد» وإن كان وعدا فهو غير ملزم في نظر الشرع› 
وإذا آلزم به فلا يجوز في الصرف أبدًا. 

۲ الاختيارات على المؤشر› وهي عبارة عن نوع من الحظ 
والمجازفة (بل والمغامرة)» فإذا كانت الاختيارات السابقة أدت إلى أنه 
لا داعي ابتداء على امتلاك الأسهم أو السندات بل يكفي شراء وبيع 


الخبازاتة قان هذا النوع يعني أن المتعاملين في البورصة يعمدون 
إلى تصفية الخيار نقديًاء فيدفع مصدر الخيار إلى المشتري الفرق 
بين السعر الجاري والسعر المتضمن في الخيار بدون الحاجة إلى 
بيع وشراء الأسهم ذاتهاء أو السندات» فهذاالنوع لا يتضمن ورقة 
مالية بعينها (أي سهم» أو سند شركة محددة) ولكنها تتضمن مؤشرًاء 
فشا ينرق أن موقر (ضسن المرشرات الکين المتعة دة في 
البورصة) يقيس التغير في سعر مائة شركة تتداول أسهمها في بورصة 
بريررك سا فتدا يتر الخيار على الم ز هر المت ر فاته سضبم تاك 
الأسهم للمائة (بدلأ من أسهم شركة واحدة)» فهنا لا حاجة إلى قبض 
أو تسليم أي شيء بل يكفي تصفية العقد نقديًا عند انتهاء مدته معتمدين 
على اتجاه المؤشر» فإذا ارتفع » ربح من قامر على ارتفاعه» وخسر من قامر 
على الانخفاض . 


يقول الدكتور محمد القري : «هذا العقد صورة من صور القمار الذي 
ينتشر في أسواق البورصة في زمننا الحاضر حتى صارت بعض الصحف 
المتخصصة تسمي المجتمع الأمريكي مثلا (مجتمع صالة القمار» كناية عن 
هذه الظاهرة؛ لأن ما يدفعه المشتري يحصل مقابله على فرصة ربح تعتمد 
على الحظ والمخاطرة» ثم إن ما يتحصل عليه من عائد لیس له مصدر 
حقيقى. . . الكته. شبيه بالميسر الذى بكسب الظرق اللآرل سار الظرف 
الثانى اعتمادًا على ما قامرا عليه»'. 


ومن هنا فحكم هذا النوع واضح من حيث الحرمة› فقد حرم الله تعالى 
بنصوص قطعية الميسر» وأكل أموال الناس بالباطل . 


(۱) د. محمد القری: بحثه السابق (ص .)٥۳‏ 


4۷ 


( ج) أنواع الاختيارات باعتبار طبيعتها حيث هي» ما يأتي : 

ہے شارات غر مط زى طفضا انفش الأوضاع الاتية وس 
شراء اتختیاو شراء» آو بیعا؛ وبيع اختيار شراء» أو بيعًا. 

۲ _ اختیارات مغطات من خلال : 

( أ) تكوين محفظة أوراق مالية متكونة من اختيارات من نفس النوع 
ولك دات تاریخ استحقای مختلف › أ اش ممارسة مختلف › ویسمی 
التغطبة المنجزة من اختلاف الأسعار. 
من اختيارات تخص نوعية معينة من الأسهم› ومن أسهم من نفس النوعية 

( ج) أو التغطية المركبة من اختيارات بيع واختيارات شراء تخص 
نا 

نن جاتب عر سکن تھا إل ی کا باي 

ت عقد اختيار الطلب : ويسمى اختيار الاستدعاء وهو خيار يصدره 
محدد من أسهم شركة› أو أي أوراق مالية معينة بسعر معين خلال فترة 
محددة تکون غالبا ٩۰‏ يوماء يلتزم المصدر (أي البائع) بتقديم تلك الأوراق 
إلى المشتري عند طلبه خلال تلك المدة. 

وعادة لا يشتري خيار الطلب إلا من يتوقع ارتفاع الأسعار» 
ولا يمارس حقه إلافى هذه الحالة ولا يشترط البائع أن يكون مالكا 


bs. د. محمد الجراية : المرجع السابق (ص‎ )١( 


€۸ 


کماسبق لکنه إذا کان مالکا یسمی خیارًا مغطی» وإلا یسمی خیارًا 
کو 

۲ اختيار الدفع : ويسمى اختيار البيع أيضًا» وهو الذي يعطي 
حامله الحق في بيع (وليس الالتزام ببيع) عدد معين من الأسهم أو الأوراق 
المالبة ‏ بسعر محدد خلال فترة محددة - للشخص الاخر الذي يجب عليه 
قبولها إذا مارس الأول هذا الحق» فمثلاً: اشترى أحمد وثيقة خيار دفع 
يكون من حقه أن يبيع عدد الأسهم المتضمنة فيها عند سعر محدد خلال 
المدة التي يسري فيها الخيارء وعادة يمارس أحمد حقه هذا عند انخفاض 
أسساز اسيمهع حدم بك حماي طبه من القمارة الخكر فة . 

۳ الخيار المركب: الذي يتضمن حقًا في الشراء» وحقا بالبيع في 
الوقت نفسه» ثم قد يكون ممتدًا إذا كان متضمتا سعرًا للشراء يزيد على سعر 
ابيع » وحامل هذا الاختيار قد احتاط لنفسه في نظره من الجانبين فإذا وجد 
الأجدى له البيع سس انالا که وجا 


الخلاصة والحكم الفقهي للاختيارات: 
ما ذكرناه هو ملخص فى غاية من الإيجاز عن التعريف بالاختیارات 
وآنواعهاء ولکنه رعطينا صورهة واضحة من أن الفكرة الرئيسية التى تدور 


حساب الغير » أم عن طريتق الحظ والمجازفة والمقامرة» أم لا. 


7( 3 محمد القرى : المرجح السابق (قں ٤۹‏ ب «(6٠‏ ویراجع 3 محمد الجراية 
المرجع السابق (ص ۲۹ .)٤‏ 

N (۲(‏ محمد القرى : المرجع السا (ص «(0٠ › ٤۹‏ ويراجع ل محمد الجراية 

(۳) المراجع السابقة. 


۱۹ 


a e e e 


فلم تنشأً هذه الأسواق نشآة إسلامية ولا أخلاقية» وإنما هي من نتاج 
الأفكار المالية الحرة التي لا تفكر إلا في كيفية تحصيل المال عن أي طريق 
كان» وهذا لا يعني أننا نرفض كل هذه الأفكارء لأن الحكمة النافعة في شتى 
مجالات الحياة ضالة المؤمن فهو أحق بها أنى وجدت» ولکن الذي نعنيه هو 
ضرورة البحث والتنقيب» والفحص الدقيق لهذه الأفكار حتى لا يبهرنا 
بريقها فننسحب وراءها بحجة «رفع الحرج» أو «الأصل في الأشياء الإباحة» 
لأن هذه القواعد كلها مقيدة بأن لا تصطدم بنص ثابت. 


وبناء على ما سبق فإن الاختيارات بصورتها الحالية لا ينطبق عليها ما 
هو مطلوب شرعًا من وجود المعقود عليه وجودًا حقيقيًا أو موصوفا في 
الذمة» ثم إن محل العقد في الاختيارات هو حق محض منفصل عن 
الأسهم أو الأوراق المالية التي يعطى على أساسهاحق الاختيارء 
ولذلك أجازت السوق بيع الخيار وحده» بل هذاالتداول هو الأكثر 
في الاختيارات ومثل هذا لا يجوز أن يكون معقودا عليه في الفقه الإسلامي› 
كما أن هذه الاختيارات تقوم من حيث الغالب على المخاطرة والحظ 
والمقامرة» والربح على حساب الاأخر» بحيث يكون ربح أحدهما على 
حساب خسارة الأخر» فمثل هذا يدخل في الميسر المحرم» وفي أكل أموال 
الناس بالباطل . 


ونحن هنا نذكر ما يتعلق بهذه المسألة بشيء من التفصيل على ضوء ما 


أولا؟ الفرق بين آلخيار الشرعى وأغغياراتالسرق أو شباراتهاً: 
إذا وازنا بين الخيار فى الفقه الإسلامى والاختيار فى الأسواق المالية 
نجد أن بينهما فروقا جوهرية من همها : 


0١ 


| أن الاختيار الذي يتعامل به الناس في أسواق المال هو عقد 
مستقل عن عقد البيع » حيث تتضمن الصيغة انفصال البيع عن الخيار فيكون 
المستثمر حقا يخوله البيع» أو الشراء”. 

بينما الخيار في الفقه الإسلامي هو مجرد حق الفسخ بسبب مقتض 
الفتياء“. 


في الاختيار السوقي مجرد حق وليس الأسهم» أو السلعة؛ لأن للأسهم 
أو السلعة عقدًا اخر هو عقد بيع وليس حقاء إضافة إلى ما فيه من أمور 
۳ - الأغلب أن يبيع الاختيار السوقي من لا يملك السلعة أو الأسهم 
التي تكون ملكا لآخر» بينما الخيار الشرعي لا يباح أولاً كما أنه تبع للعقد 
الذي تم» ومتعلق به. 
ت في الاختيارات يمكن أن تصل إلى سنوات بينما في خيار الشرط 


الشرعى محلد بفترة ف ت 


ولذلك لا ينبغي الخلط بين الخيار الشرعى» والاختيار السوقى 
فالأمران مختلفان من حيث الشكل والمضمون. 


0 د سسمدااقر ی ارچ الاق ی 8 : 


(۲) يراجع : د. عبد الستار أبو غدة: المرجع السابق. 
(۳) حیث حددها الجمهور بثلاثة أيام» واخرون بأكثر من ذلك . 


1٥١ 


ثانا : ما يمكن أن يكون أصلاً لهذه الاختيارات : 

الأمر الأول: محل هذه اللاختبارات : وهو تلك الأسهم› أو الأوراق 
المالية أو العملة الأجنبية» أو نحو ذلك. 

الأمر الثانى : هو حق بيع الاختيار نفسه بثمن محدد في وقت لاحق. 

ما الأمر الأول : فيتم من خلال عقد بیع › أو شراء أسهم› أو آوراق 
مالية» أو نحوها مما سبق في وقت محدد لاحق› وبسعر معین» ولکنه لا یتم 
فيه دفع الثمن ولا تسليم المثمن» حيث يتم الدفع في الوقت الذي يتفق عليه 
العاقدان فى العقد» ويكون من له الخيار بالخيار. 

فهل هذا العقد مثل السلم» أو البيع بأنواعه وبيع العربون» آم هو عقد 
جدید؟ 

١‏ _ لا شك أن هذا العقد لا تنطبق عليه مواصفات السلم الذي هو 
بيع شيء موصوف في الذمة› ويشترط فيه الثمن فى المجلس عند الجمهور› 
وفي حدود ثلاثة أيام عند المالكية - كما سبق _ وذلك لأن هذا العقد الذي 
نتحدث عنه لا يتم فيه الدفع والتسليم إلا في مدة لاحقة مشروطة في العقدء 
كما أن المسلًّم فيه لا يجوز أن يكون نقوداء وأثماتاء ومثله السندات . 

۲ _ كذلك لا تنطبتى عليه مواصفات البيع -بصورةعامة 
ولك لأنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل»ء قال ابن رشد: «أجسعتو 


إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة)'» فلايجوزفي البيع قطعًا اشتراط 


.)۷١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 


۲ 


تأخير الثمن والمثمن معّا» وإن كان اشتراط تأخير أحدهما جائزا كما في 
السلمء حيث يؤخر فيه تسليم المسلم فيه وكما في بيع الأجل حيث يؤخر 
وتلا ال" 

۳ كذلك لا تطبق عليه مواصفات بيع العربون -بفتح العين 
والراء» أو بضم العين» وسكون الراء» والعربان بالضم. فهو آل آیکقر ن 
السلعة فيدفع إلى البائ جزءًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من 
الثمن» وإن لم يأخذهاء فهو للبائه"'. 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة _ إلى عدم 


صحته »› تافل امد إل اس" 


ونحن هنا لسنا بصدد الأدلة والمناقشة والترجيح»› وإنما الذي نذكره 
هنا هو أن الاختيارات لا تنطبق عليها مواصفات بيع العربون المختلف فيه› 
وذلك لأن العربون في بيع العربون جزء من الثمن» وآما في الخيارات فهو 
ثمن منفصل عن سعر الأسهم» فهو سعر للخيار نفسه» هذا إذا كان الخيار 
خيار الطلب» حيث يوجد نوع من التشابه من حيث إنه يعطي مشتريه الحق في 
شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة شبيهة ببيع العربون من هذا ات 
فقط» وأما خيار الدفع الذي يكون لمشتريه حق بيع الأسهم فلا شبه بينه وبين 


(۱) ويراجع : حاشية ابن عابدين .)٥٦۲ /٤(‏ والشرح الصغير »)۷١1/۲(‏ والغاية 
القصوى »)٤۹١/١(‏ ومغني المحتاج (۲/١۷)ء‏ والمغني (٤/۱۲۹)ء‏ ويراجع : 
مصطلح البيع في الموسوعة الفقهية الكويتية. 

(۲) المغني مع الشرح الكبير .)٥۸/٤(‏ 

(۳) یراجع : شرح الخرشي على مختصر خليل /٥(‏ ۷)› وتحفة المحتاج على المنهاج 
/٤(‏ ۳۲۲)» والمغني مع الشرح الکبیر »)٥۸/٤(‏ ونيل الأوطار .)٠١٤/١(‏ 


\or 


8 
| 


بيع العربون اطلاقًا"'» إضافة إلى أن المعقود عليه موجود في العربون على 


کس الأشعاز. 

هل هو عقد جدید؟ نعم إنه نوع جديد» لكنه ليس صحيخا في 
نظرناء وإن كان الراجح هو أن الأصل في العقود والشروط الإباحة» وذلك 
لأن هذا العقد واقع على شيء مجرد ليس له حقيقة› لآل المخقود عليه هو 
حق الشراء» أو حق البيع من طرف والالتزام بالشراء أو البيع من الطرف 
الآخحر» فعلى ضوء هذا فالمعقود عليه معدوم ليس له وجود حسي» فيكون 
أحد أركان العقد غير موجود فيكون العقد باطلاء وذلك لأن العقد نفسه وارد 
في الاختيارات على هذا الحق وحده» وأما ما يتم تبادله فيما بعد من سهم 
آو سخدانے: أو سلع. . . فإنه إنما يأتي لاحقا وليس له علاقة عضوية بعقد 
الاختيار نفسه» لأن كل واحد منهما مستقل بذاته» وله ثمنه الخاص”". ومن 
جانب آخر إن هذا العقد مركب من صفقتين هما: حت البيع والشراء (أي 
الاختيار) والأسهم ونحوها» یمکن اعتباره واردا على مال وعلی حق محض 
لا يمكن اعتباره مالأ في نظر الفقهاء” . 

وأما الأمر الثاني (حق بيع الاختيار أو شرائه): فكما رأينا أن هذا الحق 
يباع ويشترى في البورصة مستقلاً عن الأسهم والسندات ونحوهاء فهل ذلك 
جائز شرعا؟ 

إن مسألة التصرف في الحقوق تحتاج إلى تفصيل» يمكن تلخيصه 
في أن الحقوق المحضة التي لا يمكن الانتفاع بهاوحدهالا يجوز 
۷ د عمك آلقري: السرجم السابق اض .)٤٤‏ 


(۲) المرجع السابق (ص .)٤٠١‏ 
(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي . 


بیعها'“» فلا يجوز بیع خيار الشرط مثلا بالاتفاق» وحتى فى باب الإرث 
یقول الزرگشی : اعا أ الحقرق لا تررك مجردة ابتداء ؛ وإئما تورك تيا 
للأموال كما في الخيار ونحوه»'. 

فالاختيارات هي حقوق محضة لا يمكن الانتفاع بها وحدها» ومحلها 
- أي الأسهم ونحوها منفصل عنها؛ حيث لكل واحد منهما سعره وثمنه» 
فلا يجوز إجراء العقد على هذا الحق المحض . ثم إن ما يدفع فيه باعتبار ما 
يتحقق من الأرباح المستقبلية لمحلها من الأسهم ونحوهاء وهو أشبه ما 
يكن بالاعتماد على الحظوظ» والميسر»ء ولؤلا طبيعة البورصة القائمة على 
بعض المعاملات القريبة من المقامرة لما كان لحق اختيار الأسهم أو نحوه 

وقددلت نصوص الفقهاء على أن الحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنهاء يقول الحصكفي : «لا يجوز الاعتياض عن الحقوق 
المجردة كحق الشفعة... ولا الصلح بمال مع المخيرة لتختاره» وكذا 
لو صالح إحدى زوجتيه لتترك لم يلزم ولا شيء لها». 

والملاحظ أن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها هي الحقوق التي 
عن قعل سايق ن عغ ال ای الس بجر السا خب 
بالدية» أو التي نتجت عن عقد سابق كعقد النكاح الذي يستمر» قيچوڙ 
أخحذ العوض عنه عن طريق الخلع» آما الحقوق المجردة كحق الشفعة» 
وح الحضانة» والولاية» والوكالة وحق المدعى في تحليف خصمه 


(1) المنشور في القواعد للزركشي» ط الكويت (۲/ .)٠١‏ 


(۲) المصدرالسابق نفسه» ويراجع د. بے الستاو ابو غدة: المرجع السابق 
FN‏ 


\o0ه‎ 


ج س نه 


اليمين» وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز 
الاعتياض عنهاء لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم. . . 
وفى بعضها تفصيل وخلاف”'» ومن هنا فحق الاختيار لا يدخل في هذا 
النوع الذي يجوز التعويض عنه» لأنه مختلف عنه تمام الاختلاف"» هل هو 
مثل بدل الخلو؟ 

قد يتبادر إلى الذهن أن حق الاختيار وبيعه له شبه بمايؤخذ 
فى بدل الخلو في الإيجارات» حيث أجاز بعض الفقهاء بضوابط 
فر س ووافق مجمع الفقه الإسلامي الموقر التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورته الرابعة على بعض صوره» منها: «إذا تم الاتفاق بين 
الاچ ا المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة 
العقدلقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذاجائز 
او 0 

وجه التشابه بينهما هو أن الاختيارات بمثابة نوع من الامتياز لهذه 
الأسهم التي يكون لصاحب الخيار بيعهاء أو شراؤهابأقل من سعر 
السوق» فكأنه حق ثابت لصاحب الاختيار مثل حق الإجارة للمؤجر 


الفقه الاسلامى فى دورته الرابعة» وكذلك بحوث الأساتذة حول هذا الموضوع 
التي قدموها إلى الدورة السابقة» وهي بحوث: د. عبد السلام العبادي› 
vs‏ یو سف محمو د قاسم » ود. حسن عبد الله الأمين› والشيخ محمد تقي 
العثماني» ود. عجيل النشمي› وغیرهم . 

(۲( د. محمد القرى : المرجع السابق (ص .)٤١‏ 

)۳( يراجع : حاشية ابن عابدين )٠١ /٤(‏ وتراجع بحوث الأساتذة: د. وهبة الزحيلي» 
ود. محمد سلیمان اللأشقر» وإبراهيم الدبو › ود. محيى الدين قادي › ومحمد 


« 


CS 


مع أن العين المستأجرة شيء اخر كما أن الأسهم ونحوها شيء اخر 

غير أن التشابه لا يؤثرلوجودخلل في أصل العقدعلى عكس 
عقد الإجارة فهو صحيح» أماعقد المحل للاختيار نفسه فغير صحيح 
لما ذكرنا _إضافة إلى أن المستأجر إنمايتحقق له هذاالحق مقابل 
جهده الذي بذله في المحل التجاري أو نحوه» حتى صار محله معروةقا 
بر تاد ة الاس وقخمل فی سيل دلت زا خی اق المیجل قى بقایت 
مجهولاً يحتمل الخسارة» أماالآن وبعدزمن فأصبح معروفاء أو أن 
المستأجر أساسًا دفع الخلو للمالك أو لمستأجر سابق . بينما حق الاختيار حق 
محض لا يعدو کونه حق الشراء ‏ کما سبق فلا یمکن قیاسه على حق بدل 
الخلو. والله أعلم. 
حكم اختيار العملة الأجنبية» والسندات : 

سبق أن:ذ كرتا أن الا ارات قد تك رن اللعملة الا جيةة أو السندات: 

فإذا كانت للعملة الأجنبية فإن من المتفق عليه أنه لا يجوز بيع 
العملات إلا مع تحقق شرطين عند اتحاد الجنس هما: التمائل» والقبض في 


الت ( 


وما السندات التي تباع في البورصة (أو البنوك الربوية أو غيرها) فهي 
قروض بفوائد فلا يجوز التعامل بها وتداولها بأي تصرف أصلا. 


_ وهذا مدلول عليه بالحديث المتفق عليه. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح‎ )١( 


.)۱۲۰۸/۳( ومسلم‎ .)۳۸۳ ۳۷۹ /٤( 
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وأما السندات التي تباع في البورصة (أو البنوك الربوية أو غيرها) فهي 
قروض بفوائد فلا يجوز التعامل بها وتداولها بأي تصرف أصلا. 

ومن جانب آخر قد تكون الأسهم لبنوك ربوية» أو لشركات تتعامل في 
السخرمات كالخمر والخنزیر وحینئذ فلا يجوز تداولها لا بأاصلهاء ولا 
باختيارها. 

وإذا سلمت الأسهم والسلع عن المحرمات فسيرد على اختياراتهما ما 
ذکرناه سابقا. 

والخلاصة : أن الاختيارات بصورها الحالية في البورصات لا نجد لها 
مبررًا شرعبًا» ولا تأصیلا فقهيًا» بل تصطدم بكثير من قواعد الشرع من حيث 
وجود المعقود عليه وجودًا حقيقيًاء أو في الذمة» ومن حيث تسليم واحد من 
الثمن أو المثمن ‏ كما سبق فهي في الحقيقة وسيلة من الوسائل التي 
تجذب بها السوق عملاءها من خلال الاعتماد على الحظ والمخاطرة 
والقمار» وذلك لأن المستثمر قد تكون نيته انتهاز فرصة سانحة له في نظره 
وتوقعه لحال السوق في المستقبل فيشتري حق الحصول على الأسهم› 
أو العملة» أو نحوهماء فقد يتحقق ما كان يصبو إليه فيربح ربخا كثيرًا» وقد 
لا يعحقق اقاخسر تخسأرة كبيرة» وقد تكون ا ثية المسنكمر حماية نقسه اهن 
حسارة متوقعة عن طريق إلقاء المخاطرة على طرف اخر وإلزامه بالشراء عند 
حصول الضرر بثمن يحميه من الخسارة لتى نتجت عن انخفاض الأسعار› 
لذلك فالاختيارات لا تعتبر من العقود الصحيحة» بل هي باطلة في نظرنا 
لعدم وجود مال مخصوص معقودا عليه» جاء في البيان الختامي لندوة 
الأسواق المالية: «وواضح أن محل العقد هو التزام» أو تعهد مجرد. . 
وسواء سمى التزامًا شخصبًا يترتب عليه حق شخصي» آو قلنا: إنه حق مال 
كالدين فإنه لا يجوز العوض عنه» فمحل العقد أو الالتزام تعهد أو التزام من 
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(الشيء المبيع) هو الأوراق المالية التي تعهد أحد العاقدين بشرائها أو بيعهاء 
وليس هناك عقد (إيجاب وقبول) في وقت العقد على البيع أو الشراء» وعلى 
فرض أن هناك عقدا على هذا المحل فهو بيع (عقد تمليك) معلق على 
شرط . .۔ حضاف إلى رمن مسقا ع . 

البدائل عن الاختيارات : 

لا نجد بديلاً مطابقًا لصورها التي تتعامل بها (البورصة)» ولكن يمكن 
الوصول إلى الأهداف والنتائح المشروعة للاختيارات من خلال ما يأتي : 

١‏ إجراء العقود بخيار الشرط (مع تحقق الشروط المطلوبة من 
وجود المعقود عليه ونحوه)» ولا مانع من تمديد مدة خيار الشرط حسب 
العرف. 

۲ عقد الاستصناع حيث يحل لنا مشكلة وجود المعقود عليه 
وجهالة العمالة» فيمكن أن ترتب عقود وصكوك وشهادات خاصة 


باللاستصناع في المستقبل . 
۴ عقدالجعالة أيضايمكن أن يعالج لنا كثيرًا من القضايا 


عدم وجود المسلم فه في الأولء وتاجلة المشر وا وعدم وجود (الثمن) 
وتأجيله في الثاني . 


(1) المراجع السابقة» ويراجع: البيان الختامي والتوصيات لندوة الأسواق المالية من 


الوجهة الإسلامية (ص (١١ - ٠١‏ المنعقدة بالرباط في ۲۰ ٠١‏ ربيع الأخر 
SS BE‏ 


۱۹ 
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يرادبهاعقوداجلة يؤجل فيها قبض المحل (سلع» أو أسهم 
أو سندات أو مؤشر)» ويؤجل فيه أيضا دفع الثمن ما عدا نسبة مثوية صغيرة 
(مغل )/٠١‏ لا تسلم إلى البائع» وإنما تحتفظ بها غرفة المقاصة في السوق 
ضمانًا للوفاء بالعقد. 

وهذه العقود المستقبلية نمطية تصدر كأداة تتضمن كمية معينة من 
القمح مث ذات صفة محددة تقبض في تاريخ محدد أو عددا من أسهم 
شركة بعينهاء أو سندات محددة تسلم في تاريخ محددء وتم هاه 
العقود عن طريق وسيط» والتسليم قد يقع على السلعة المشتراة آولا وقد يقع 
على غيرها مما هي من جنسها وأوصافها مما تجتمع لدى مركز الوساطة 
(غرفة المقاصة) أو السمسار» ويكون التفاوض بين العاقدين على سعرهاء 
وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة اعتمادا على السعرء لأنه روى في 
تحديده أنه ضمان للوفاء بذلك السعرء ويتم تصفية جميع العمليات يومًا 
فيتضح الرابح والخاسرء وإذا سلم العاقد المعقود عليه في نفس التاريخ 
ينقضي التزامه' . 

فهذه العقود المستقبلية نمطية وقابلة للتداول› > فلا يحتاج العاقدان أن 
يتصل أحدهما بالآخر» وإنما يشتري كل منهما عقا نمطيًا من سلطة السوق 
يتضمن تسليم كمية من السلعة في موعد لاحق محدد. 


والاعث وراء هذه العقود هو الخوف من تذیلتت الاسغاد: وعدم 
القدرة على توقع أسعار المستقبل بشكل دقيق › إضافة إلى البحث عن إيجاد 


›»)١١ البيان الختامى والتوصيات لندوة الأسواق المالية بالرباط/ السابق (ص‎ )١( 
:)5١١ محمد القرخ: بق السابق (ض‎ 3 
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عملاء لصاحب السلعة» وضمان تصريف الكمية التي ينتجهاء ولذلك فأكثر 
هذه العقود في السلع الزراعية. 
الفرق بين المستقبليات والاختيارات : 

تختلف المستقبليات عن الاختيارات في أن الثاني يدفع فيه المشتري 
سعرًا يعطيه الحق في شراء السلعة» أو الورقة المالية اجلاء ثم يشتري 
الأسهم بالثمن الذي دة اقا اوسر الخار خو الق دد في الغرقن 
والطلب وليس سعر السلعة ذاتهاء يشما المستقبليات تتضمن بيعًا آجلاء 
والسعر الذي يجري التفاوض عليه هو سعر السلعة ذاتها" . 
أنواع المستقبليات : 

هناك أنواع كثيرة من عقود المستقبليات وهي 

النوع الأول : عقود على السلع والأوراق المالية المختلفة : 

حيث لا يتطلب الأمر أكثر من أن يكون البائع قادرا على الوفاء 
بالتزاماته» ولا يحتاج إلى إثبات ملكية للأصل» إذ المطلوب منه بموجب 
العقد أن يسلم المعقود عليه في التاريخ النحذة ذو النحالجة إلى إثبات 
ملکیته للأصل» حیث لا يشترط أن يكون مالكا له عند العقد". 

حكم هذا النوع: تبين لنا من خلال العرض السابق أن هذا العقد 
يشترط فيه تأجيل الثمن والمثمن» وحتى النسبة /٠١‏ التي تسلم هي في 
الواقع ضمان لتغطية الخسارة المحتملة في حال تخلف أي منهما عن الوفاء . 


ولذلك فإن هذه العقود وإن كان لها شبه بالسلم من حيث إنها تصف 


)١(‏ د. محمد القرى: بحثه السابق» والمراجع السابقة. 
(۲) المراجع السابقة. 


۱٦۱ 


محل البيع وسا دقفا وقحلد لسليمة وعدا محددًا لاحقاء لکن لكن السلم 
بإجماع الفقهاء لا يجوز تأخير ثمنه عن ثلاثة أيام» بل الجمهور اشترطوا 
وی یی ہزیو انایرا يام كما 

فالشريعة الإسلامية لا تجيز التبادل إلا إذا تضمنت الصفقة قبض أحد 
ف على الأقل» ولذلك حكم البيان الختامي لندوة الأسواق المالية 
(بالمغرب) بأن هذه العقود باطلة› فعاف ا مز الجر ا ف اغ 
عليها. 

البدائل : أعتقد أن البديل عن هذه المعاملة هو السلم بشروطه الشرعية 
وكذلك الاستصناع في السلع المصنعةء بل إن الأخير فيه مرونة أكثر من 
حيث تسليم العوضين» وذلك بأن توضع عقود نمطية خاصة بالسلع 
المصنعة» فيتفق التاجر مع المصنع عن طريق الوسيط لصنع الكمية 
المطلوبةء ويذكر فى العقد المواصفات المطلوبة» والزمن والثمن» وحينئذ 
لا تحتاح إلى تسليم الشمن والمثمن عند العقد. 

وكذلك يمكن أن نستفيد من عقد الجعالة» بأن يجعل فيه الشروط 
والمواصفات» ويصاغ العقد على شكل «الجعالة) ان ت ف کس اھ 
بكمية كذا من السلع الصناعية (كذا) في زمن (كذا) فإنه يعطى له مقابل كل 
طن (مثلا) مبلغ كذا» . 

النوع الثاني : مستقبليات المؤشر : 

وهذا النوع بد أ التعامل به منذ فبرایر ۱۹۸۲م في بورصة مدينة كنساس 

سیت الامریگية ؛ یت دات مایا وارد ایی لا جل مل الا سیم الاس 
فى مؤشر (111 6دله») والذي يتضمن يتضمن أسهم ٠۷٠١‏ شركة . 


فهذه العقود لا تتضمن القبض والتسليم لأي شيء سوى دفع المؤشر 


F۴ 


إلى الأخحر» وذلك لأن المؤشر أمر مجرد مثل درجة الحرارة» وإنما المقصود 
به هو التسوية النقدية بين الحالين عند أول العقد» وعند نهايته"' . 


وحكم هذا النوع واضح» وهو عدم الصحة والجوازء إذ لا يوجد 
المال المعقود عليه» وإنما كما يقول الدكتور محمد القرى: «إن هدف 
القاس ة هر المخرك الأساس لمثل هذه المعاملات» لذلك نجد أن توسعًا 
كبيرًا قد حصل في مستقبليات المؤشر حتى إنها أصبحت تشمل المتاجرة 
على مشر کال الغا„ :6 

النوع الثالث : مستقبليات العملات الأجنبية : 

حيث يتم من خلال التعاقد على تسليم قدر معين من عملة أجنبية ما في 
تاريخ لاحق محدد ثم يصبح بعد ذلك قابا للتداول؛ EE‏ 
أو خحسارة على حامله» وحكم هذا النوع آیضا عدم الجواز» وذلك لأن 
التعامل في النقود (الصرف) يشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس عند 
اتحاد الجنس» والتقابض فى المجلس عند اختلافه» وفي ا النوع اشترط 
ای کاو وز کا کے 


النوع الرابع : اللخبارات على السقلاف"“ 

حيث يجمع فيها الأمران» فيكون الحكم بعدم الصحة والجواز أوضح؛ 
وذلك أن هذه الأختيارات تتجه نحو الخيار على عقد البيع الأاجل»› ولیس غل 
السلعة» فهذا النوع يجري فيه تركيب العقود على العقود» حتى لا يظهر منه إلا 
جانب القمار» ولذلك فالحكم بعدم جوازه واضح . والله أعلم . 


(1) د. محمد القرى : بحثه السابق (ضص ؟٠).‏ 
(۲) بحثه السابق (ص .)٦٦ ٦٥‏ 


ET 
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الديون : بيعها وتداولها في أسواق المال 
انتشرت فى أسواق المال منذ عام ۸٦۱۹م‏ فكرة تداول الديون» ولا 
سيما الديون الطويلة الأجل وقليلة السيولة» وذلك من خلال بيعها إلى مالك 
جديد يقوم بعد شرائها بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة عليهاء وقد 
أمكن عن طريق تداولها تحويل هذه الديون إلى أصول سائلة. 
وفي جميع الحالات تجعل هذه الديون على شكل عقود نمطية حيث 
يصدرها الدائن مع فوائدها على شكل آدوات قابلة للتداول» وموزعة على 
مجموعات متشابهة فى مقدار المخاطرة› وتواریخ استحقاقها»ء ومعدلات 
القاتة" ': 


الحكم الشرعي لهذا النوع : 

إن الحكم الشرعي لهذا النوع بصورته الحالية المتضمنة للفوائد هو 
الحرمة» لوجود الربا فيه» وليس لأنه من باب بيع الدين بالدين» لأن هذا 
العقد يتضمن بيع الدين بالنقد وليس بالدين - كماسبق ‏ . 


البديل عنه: 

إذا جردنا هذا النوع من الفوائد والمحظورات الشرعية» فيمكن أن 
يحل بعض صيغة الحوالة التي تعني نقل الدين من مدين إلى مدين اخر» وقد 
قال الرسول ية : «إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»"» ولكن الحوالة 
)١(‏ د. محمد القرى: بحثه السابق (ص *۷). 


(۲( الحديث متمق عليه» وله روایات وطرف تیر ة: انظر : صحیح البخاري مع 


»)۱۹١ /۹4(‏ والترمذي - مع التحفة .)٥۳١ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ »)۸٠۳‏ والسنن = 


۱٦٤ 


کما لا بخفی س تقققي تقل الذين من مذين إلى اخر ٠"‏ وعدا الحقد عبارة 
ويتعامل معه كسلعة فى السوق» ولذلك لا يمكن قياسه على الحوالة. 


وهل هو عقد جدید؟ نعم» وحینئذ هل یحکم بصحته حتی لو جرد من 
الفوائد؟ الذي يظهر لنا هو آنه يتضمن بيع نقود (لم تقبض وليست في حيازة 
الدائن) بنقد معجل حال» فيتضمن حينئذ عدم التقابض بين النقدين» وهذا 
لا يجوز بالاتفاق لاشتراط التقابض بالاتفاق"» غير أنه يجوز التنازل في 
الديون بان يحل شخص اخر محل الدائن برضا الاثتين» فيعطيه ديته 
بالكامل» وكذلك أجاز بعض الفقهاء الضمان بدون إذن المدين أيضًاء 
فيعطي الضامن حينئذ المبلغ المطلوب إلى الدائن» ويصبح هو دائتا له" . 


وفي كل هذه الأحوال لا يجوز فيها النقص مقابل الأجل» وهذاما عليه 
جماهير العلماء» غير أن بعض الفقهاء ‏ منهم النخعي وأبو ثور وهو مروي 
عن ابن عباس _ أجازوا ذلك وهي مسألة مشهورة بين الفقهاء باسم «ضع 
وتعجل»» حيث كيفوا المسألة على أساس التنازل» «فالدائن أخذ بعض حقه 
وترك بعضه برضا فجاز كما لو كان الدين ا غير أن قاعدة ضع 


الکبری »)۷١ /٦(‏ والنسائي (۲۷۸/۷)» ومسند أحمد »)٤۹۳/۲(‏ والام 
(۲۰۳/۳) و «فليحتل» أي فليتبع . 

. «الحوالة إنما تكون بدين على دين»‎ :)٥۷۹١ /٤( قال ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) المغني )٥۹ /٤(‏ حيث نقل الإجماع عن ابن المنذر. 

(۳) المغني )٦١۷ ٥۹۱/٤(‏ وقال: «فمتى أدى رجع عليه» سواء قال: أضمن عني»› 
أو لم يقل» وهذا رأي مالك» وإسحاق ورواية عن أحمد. ويراجع القوانين الفقهية 
(ص ۳۲۰). 

(6) يراجع : المغني لابن قدامة .)٠٦ /٤(‏ 
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وتعجل» لا تنطبق على هذا الموضوع» لأنها بين الدائن والمدين» والأمر هنا 
ليس كذلك» وإنما بين المدين وشخص أخر . 

ويوجد حل آخر لما بين الدائن والمدين وهو إجراء المصارفة في 
الذمة» حيث أجاز جماعة من الفقهاء - منهم أبو حنيفة ووجه للحنابلة - أن 
يعطى شخص اخر قدا اخحر غير النقد الذي هو دين» قال ابن قدامة: «فإن 
كان المقضى الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه» وقال القاضي : 
ايحتمل a‏ الوجه الثاني : الجواز وهو قول أبي حنيفة› لآنه ثابت في 
الذمة بمنزلة المقبوض» فكأنه رضي بتعجيل المؤجل» والصحيح الجواز إذا 
قضاه بسعر يومها»'. 

والخلاصة: أن التفكير المحرلڭ لأسواق المال المخاضرة هو 
في كيفية الحصول على المال بأي طريق كان» وجذب أصحاب الأموال بأية 
صورة كانت» فلم يراع فيها حقوق الله تعالى» ولا القيم الأخلاقية 
الإسلامية. . . لذلك فالحاجة ماسة إلى إقامة أسواق مالية إسلامية تراعى 
فيها الضرابط 'الرعية» وتعنى باتطرؤرات الخسرية . ارلا شك أف إيمانا 
لا يزعزع بأن هذه الشريعة الخالدة الكاملة كفيلة بإسعاد البشرية وتحقيق 
الرحمة والخير للبشرية جمعاء» وفيها من القواعد والمبادىء الكلية ما تضمن 
الحفاظ على الثوابت مع مراعاة التطور والتقدم› وقد رأينا أن فقهنا العظيم 
يتضمن من العقود والأفكار الاقتصادية ما يمكن بناء صرح اقتصادي ولا 
سيما إذا انضم إليها جهود المعاصرين (من الفقهاء والاقتصاديين) ووجد 
العزم واتجهت النية والإرادة إلى بناء وتحقيق جميع مؤسساتنا الاقتصادية 
على الإسلام وشريعته الغرًاء. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (6/ »)٥١ ٠١‏ وحاشية ابن عابدین ۱۷١ - ۱۷۳/٤(‏ وما 
بعدها) . 


kk 


وكما رأت فكرة البنوك الإسلامية النور» ونجحت على الرغم من 
كل العقبات ‏ فإن فكرة الأسواق المالية الإسلامية سترى النور قريبًا إن 
شاء الله تعالى» وما ذلك علی الله بعزیزء ولکل منا شرف کبیر إِذا ساھمنا فی 
هذا المجال» بل هو واجب إسلامي ملقى على عاتقنا. ۰ 

واللَلة نسأل أن يوفقنا جميعًا لعمل الخير» وخير العمل» وبناء صرح 
إسلامي كامل للاقتصاد الإسلامي» وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. 


لالالا 


۱1۷ 


أحكام الأسهم وأنواعها 

على ضوء قواعد الفقه الاسلام ° 
e َ‏ 

| 


تمهید : 


أولى الإسلام عناية كبرى بالمال من جميع جوانبه» فشجع على 
اقاس والاستشمار والتداول» وحرّم الاکتناز وحبس الأموال: # یک لایکن 
دولة بن انيا يىك 4“ وسمّى المال ب (الخير) في ايات كثيرة» بل جعله ٠‏ 
قياما اللفرد والمجتمع »بيت لا يقزمان ولا يتهاضان إلا به حيث يقول الله 
تعالی : ٭ ولا وتوا السمھاء آمو کک لی جعل آله کہ وا . 
1 

(1) يدور هذا الببحث حول التعريف بالأسهم وأنواعها» وحكم كل نوع على ضوء قواعد 
الفقه الإسلامي» حيث تطرق إلى حكم تقسيم رأس مال الشركة» وتقسيم الأسهم 
باعتبار نشاطها إلى قسمين آساسيين هما: أسهم لشركات يكون نشاطها في 
المحرمات» وأسهم لشركات تقوم على شرع الله» أو أن نشاطها حلال. وقد أجاب 1 
امعت عن اة من التساولات حول بيع الأسشهم وش راقها وسر ل سک ما إا كانت 1 


الشركة قد تتعامل بالمحرمات» وحول أسهم الامتياز» وأنواع أخرى. وقد سار 
الببحث على منهج فقهي أصيل سواء أكان في طرحه للمسائل الخاصة» أو مناقشته 
للاراء الواردة فيه» أو ترجيحه لما يدعمه الدليل. والله نسأل أن يجعل كل أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم» وأن يعصمنا من الخطاً والزلل في القول والعمل . 

(۲) سور المحشر : الاية ۷ 

© رة السا الأبذة : 
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وقد فهم المحققون من علمائنا الأجلاء هذه الدلالات الرائعة فبنوا 
عليها قواعد وأصولاً في العقود والمعاملات والتصرفات› وقالوا: الأضل 
فيها الحل والإباحة» بحيث لا تحتاج في حلها إلى دليل خاص» وإنما يكتفى 
بهذا الأصل العام . بينما الحظر فيها يحتاج إلى دليل . 

ومن هذا المنطلق أيضًا كان بحثنا للأسهم بجميع أنواعها وتقسيماتها 
للوصول إلى ما تطمئن إليه النفوس من الأحكام الشرعية الخاصة بها 
ناین في ذلك على النصوص العامة للكتاب والسنة» ثم على آقوال 
الفقهاء التي يمکن أن تکون سندا لما نقول» ولم ال جهدا في البحث 
والتنقيب» وذكر الآراء والأدلة والمناقشة والترجيح ما استطعنا إلى ذلك 
سبياد . والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


التعريف بالأسهم لغة واصطلاحا 


الأسهم هي جمع سهم› وهو لغة له عدة معان منها؟ النصيب› 
وجمعه: (السهمان) بضم السين» ومنها العود الذي يكون في طرفه نصل 
يرمي به عن القوس» وجمعه» السهام» ومنها: القدح الذي يقارع به 
آو يلعب به في الميسر› ویقال : سهم بينهم آي أقرع› وساهمه آي باراه 
ولاعبه فغلبه» وساهمه أي قاسمه وآخذ سهمًاء أي نصيبًاء جاء و في المعجم 
الوسيط : hr‏ وفي القران الكريم : اهم م کان مِنَ 
المذحي حَضین © 1 أي قارع بالسهام فکان من الحخلر ت '. 


)١(‏ القاموس المحيط› ولسان العرب› والمعجم الوسيط مادة (سهم). 

(۲) وره ة الصافات: الاية ٠١١‏ . 

(۳) النکت والعيون للماوردي› ط أوقاف الکويت (۳/ »)٤۲٦‏ ويراجع : : أحكام القران 
لابن العربي › ط دار المعرفة بیروت .)١١۲۲/٤(‏ 


۷۰ 


والاقتصاديون يطلقون السهم مرة على الصك. ومرة على اللضيبة: 
والمؤدى واحد. 


فبالاعتبار الأول قالوا: السهم هو: صك يمثل جزءا من رأس مال 
الشركة يزيد وينقص تبع رواجها. 


وبالاعتبار الثاني : قالوا: السهم هو نصيب المساهم في شركة من 
شركات الأموالء أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة 
المثبت في صك له قيمة اسمية» حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال 
الشركة بزتكون شتاو ية ال 


وتتميز الأسهم بكونها متساوية القيمة» وأن السهم الواحد لا يتجزاً 
وآن کل نوع منها عاديا أو ممتازًا ‏ يقوم ‏ من حيث المبدأ- على 
المساواة في الحقوق والالتزامات وأنه قابل للتداول» ولكن بعض القوانين - 
مثل النظام السعودي - استثنى الأسهم المملوكة للمؤسسين؛ حيث لا يجوز 
تداولها قبل نشر الميزانية إلا بعد سنتين ماليتين كاملتين ‏ كقاعدة عامة ‏ » 
كذلك لا يجوز تداول أسهم الضمان التي يقدمها عضو مجلس الإدارة 
لضمان إدارته طوال مدة العضوية وحتى تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى 
ال 


(1) يراجع: د. علي حسن يونس: الشركات التجاريةء ط الاعتمادء بالقاهرة 
(ص »)٥٩۹‏ ود. شکري حبیب شکري» ومیشیل میکالا: شرکات الأشخاص› 
وشركات الأموال علمًا وعملا» ط الإسكندرية (ص »)۱۸٤‏ ود. صالح بن زابن 
المرزوقي البقمي» ط جامعة أم القرى ١١٤٠ه‏ (ص ى غ 
رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن» ط دار الفكر العربي»› 
القاهرة ۱۹۸٩۹‏ (ص .)١١١‏ 

() د. صالح البقمي: المرجع السابق (ص ۳۴۳۷ _۳۳۸). 


1۷۱1 


حكم تقسيم رأس مال الشركة 

و الد باي اق واي ساق الف ر آل خی 
وأجزاء» واشتراط الشروط السابقة لا يتنافى مع المبادىء العامة للشريعة 
الاسلامية» والقواعد العامة للشركة في الفقه الإسلامي» إذ ليس فيها ما 
يتنافى مع مقتضى عق الشركة» بل فيها تنظيم وتيسير ورفع للحرج الذي هو 
من سمة هذه الشريعة» وداخل ضمن الوفاء العام بالعقود: ياه الت 
FA‏ وفوا الد > 3 وتحت قول الرسول كيد : #المملبون نید 
شروطهم»» وفي رواية: (. . . والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم 
سالا آي جل حرامًا» . قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)" . 


فهذه النصوص وغيرها تدل على أن كل مصالحة وكل شرط جائزان إلا 
ما دل الدليل على حرمته» وعلى أن الأصل فيهما هو الإباحة» والحظر يثبت 
بدليل خحاص» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (وهذا المعنى هو الذي يشهد 
ای اک ا ا 


ويقول أيضًا: (إن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل 
على خلافه. . فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود» ودم 
القدذز والنگ. والمقصودههنا: أن قفي الأول والتسوسة أن 


0 رة الماقدة: الأبةا ١ء‏ 

(۲) رواه البخاري فى صحيحه ‏ تعليقا بصيغة الجزم _ كتاب الإجارة .)٠١١/٤(‏ 

() سنن الترمذي - مع شرحه تحفة الأحوذي» كتاب الأحكام (٤/٤۸٥)ء‏ ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوی ۲۹/ :)٠٤١‏ (وهذه الأسانيد» وإن كان 
الواحد منها ضعيمًا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا) . 

(6) مجموع الفتاوی» ط الریاض (۲۹/ ›)٠٠١١‏ ويراجع لإثبات أن الأصل في العقود 
والشروط هو الإباحة : مبداً الرضا في العقود» ط دار البشائر الإسلامية .)۱٠١۸(‏ 


۷۲ 


الشرط يلزم إلا إذا حالف كتاب الله. .). 


ولا يخفى أن هذه القواعد السابقة تجعل الفقه الإسلامي يقبل 
بكل عقد» أو تصرف» أو تنظيم مالي أو إداري ما دام لا يتعارض مع 
نصوص الكتاب والسنة» وقواعدهاالعامة» وأن الشريعة الغراء 
تجعل كل حكمة نافعة ضالة المؤمن دون النظر إلى مصدرها أو اسمهاء 
وإنما الأساس معناها ومحتواها» ووسائلها وغاياتها» وما تحققه من 
مصالح ومنافع . 


خصائص الأسهم وحقوقها 


للأسهم تیلم خصائص من انها تساوي يمتها حسما یحددها 
القانون» وتساوي حقوقها» وكون مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة أسهمه» 


وأماحقوق السهم» فهي: حق بقاء صاحبه في الشركة» وحق 
التصويت في الجمعية العمومية» وحق الرقابة» وحق رفع دعوى المسؤولية 
على الإداريين» والحق في نصيب الأرباح» والاحتياطات» والتنازل عن 
السهم والتصرف فيه» والأولوية في الاكتتاب» وحق اقتسام موجودات 
الشركة عند لفحي" : 


.)۳١۹۱_ ۳٤٦۹ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

)۲( يراجع : المراجع الفقهية السابقة» ويراجع : د. محمد عبد الغفار الشريف» بحثه 
المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة (ھن ١١‏ ے١۷‏ )ءا وة مسجد 
الحبيب الجراية » بحثه عن الأدوات المالية التقليدية» المقدم إلى مجمع الفقه في 
دورته السادسة» ود. الخياط : الشركات» ط الرسالة (۹6/۲)ء ود. صالح بن 
زاين رة المساهمة اس ©٤‏ . 


۳ 


حكم الأسهم باعتبار نشاطها ومحلها 


لیس فہه أيه مخالفة أمبادیىء الاسلام وقواعده 
وهنا نذكر بصورة عامة حكم تداول هذه الأسهم والتصرف فيها بالبيع 
والشراء وغيرهما بصورة عامة› ثم نذکر عند بیان کل نوع من الاسهم حکمه 
الخاص بإذن الله تعالى . 
وم الجدير بالتنبيه عليه أن بعض الباحثين"" أطلقوا اختلاف العلماء 
المعاصرين حول الأسهم مطلقًا دون تفصيل من غير أن يجد منهم تصريحا 
ر 
بذلك بل اعتمادًا على ما فهم من ارائهم في الشركات بصورة عامة : 
وهذا الاطلاق لا ينبغى الركون إليه» إذ أن لازم المذهب ليس بمذهب 
كما هو مقرر فى الأصول - كما أن جل نقاش هؤلاء العلماء في الشركات 
التي اکت کے یلاڈ اللاسلام ولیس في الشر كات التي حدد نشاطها في 
= 
السا مات قالعرن الي تعره" 


(۱) د. صالح بن زابن البقمي: : المرجع السابق (ص )۳٠١‏ حيث قال : ون سا يکن 
أن نقسم آقوالهم إلى ثلاثة : : قسم حرم التعامل بها أي بالأسهم _ مطلقا قا» وقسم 
أباح الأسهم مطلقا» واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة» وقسم آباح 
واا من الأسهم» وحرم ثوا أخرى.. 2 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) يراجع في تفصيل ذلك : : الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف› > ط دار 
الخ للجامعات المصرية (ص 41)» والشركات في الشريعة الإإاسلامية والقانون 
الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط» ط المطابع التعاونية ۱۹۷۱  )٠١١/۲(‏ 
اا وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن» ط جامعة 


أم القرى ٩ه .)۳٤١(‏ ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم تحریمًا مطلقًا = 


۷٤ 


تقسيم الأسهم باعتبار التحريم وخلافه 


ولذلك نقسم الأسهم إلى نوعين: نوع محرم تحريمًا بيْنّاء ونوع فيه 
النقاش والتفقصيل والخلاف . 


النوع الأول: أسهم شر كات نشاطها في المحرمات واضح : 
وهي اسهم الشركات التي يكون نشاطها في المحرمات كالخنزير» 


والخمور والمخدرات› والقمار ونحوها» والشر کاٹ التي يڪکون نشاطها 
محصورا في الربا كالبنوك الربوية. 


فهذه الأسهم جميعها لا يجوز إنشاؤها» ولا المساهمة في إنشائهاء 
ولا التصرف فيها بالبيع والشراء ونحوهماء يقول ابن القيم: بعد أن ذكر 
الأحاديث الخاصة بحرمة بيع بعض الأشياء: (فاشتملت هذه الكلمات 
الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول كالخمرء ومطاعم 
تفسد الطباع وتخذي غذاءً خبيثا مثل الميتة والخنزيرء وأعيان كالأصنام تفسد 
الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان بتحريم النوع الأول العقول عمَّا 
يزيلها ويفسدهاء وبالثاني القلوبَ عمَّا يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث 
إليهاء وبالثالث الأديان عما وضع لافسادها). 


هذا هو المبداً الذي لا يجوز تجاوزه» ولا ينبغى التو قف فيه. 


الشيخ تقي الدين النبهاني في کتابه النظام الاقتصادي في الإسلام» طٍ القدس 
۳ (ص .)٠٤١ ۱٤١‏ ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيهاء الدكتور 
محمد پوسف موسی »› والشيخ شلتوت› لكنهم بلا شك لا يقولون بحل النوع 


الأول الاتي. انظر : الفتاوى للشيخ شلتوت»› ط الشروف ( ص «(foo‏ والمصادر 
السابقة. 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد» ط مؤسسة الرسالة .)۷٤١/٥(‏ 


Vo 


س چ سی سے سے سا ی وا سا 


چ ی سی سو س 
ا“ 


س ھ۔ س 


س سس سے 


النوع الثاني : أسهم ش ركاتِ نشاطها في المحرمات غير واضصح : 


وهو ما سوى النوع الأول من الأسهم الحرامء وهو قسمان: 


القسم الأول: أسهم لشركات قائمة على شرع الله تعالى : 

خضت راس الها حلال» وتتعامل في الحلال» وينص نظامها وعقده 
التأسيسي على آنها تتعامل في حدود الحلال» ولا تتعامل بالربا إقراضاء 
واقتراضاء قن اشارا اا ر مانا مالا لبس دزن خر مما 
لا يجوز شرعا. 

فهذا النوع من آسهم الشركات مهما كانت تجارية أو صناعية 
أو زراعية - من المفروض أن يفرغ الفقهاء إلى القول بحلها وحل جميع 
التصرفات الشرعية فيهاء وذلك لأن الأصل في التصرفات والعقود المالية 
الإباحة» ولا تتضمن هذه الأسهم آي محرم» وكل ما فيها آنها نظمت آموال 
الشركة حسبما تقتضيه قواعد الاقتصاد الحديث دون التصادم بأي ف 
اشا 


ومع ذلك فقد أثير حول هذا النوع آمران : 

الأمر الأول: ما أثاره أحد الكتاب من أن هذه الأسهم جزء من 
النظام الرأسمالي الذي لا ي يتفق جملة وتفصيلا مع الإسلام» بل إن الشركات 
الحديثة ولا سیما شركات الأموال حرام لا تجوز شرعاء لآنها تمثل وجهة 
نظر رأسمالية ؛ فلا يصح الأخذ بهاء ولا إخضاعها لقواعد الشركات في الفقه 
الإسلامي”'. 


)١(‏ الشيخ تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام» ط القدس الثالثة 
۲ ه_(ص ۱۳۳) . 


۱۷٦ 


وهذا الحكم العام لا يؤبه به ولا يجنح إليه» فالإسلام لا يرفض شيثًا 
لأآنه جاء من النظام الفلاني» أو وجدفيه» وإنما الحكم في الإسلام 
موضوعي قائم على مدى موافقته لقواعد الشرع» أو مخالفته» (فالحكمة 
ا 

واستدل كذلك بأن انی بمثاية سنذات بقيمة مو جودات الشركة 
وهي تمثل ثمن الشركة وقت تقديرهاء وليست أجزاء لا تتجزاً من الشركة 
ولا تمثل رأس مالها عند إنشائها" . 

غير أن هذا الحكم والتصور للأسهم مجاف للحقيقة» والواقع الذي 
عليه الشركات المعاصرة» لأن الأسهم ليست سندات» وإنما هى حصص 
الشركة» وأن كل سهم بمثابة جزء لا يتجزاً من كيان الشركة» وأن مجموع 
الأسهم هي رآس مال الشركة" . 

کما قاس الأسهم على آوزاق النقد حبث هط سعرها» ویرتقع › 
وتتفاوت قيمتها وتتغير › ومن هنا ينسلخ السهم بعد بدء الشركة عن كونه 
رأس مال» وصار ورقة مالية لها قيمة معينة . 

والواقع أن هذا التكييف الفقهي للأسهم غير دقيق» وقياسها على 
الأوراق النقدية قياس مع الفارق»ء لأن الآسهم في حقيقتها هي حصص 
الشركة وأجزاء تقابل أصولها وموجوداتهاء وهي إن كانت صكوكا مكتوبة 
لکنها يعنى بها ما يقابلها. 

ومسألة الهبوط والارتفاع يختلف سببها في الأسهم عن سببها في 


(1) النبهاني: المرجع السابق (ص .)١٤١ ۲٤١‏ 


( کک صالح بن زابن: المرجع السابق (ص A‏ 


۷% 
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النقود» فتغير قيمة الأسهم يعود إلى نشاط الشركة نفسهاء حيث ترتفع عندم 
تزداد أرباحهاء فتزداد معها موجودتهاء وثقة الناس بهاء وتنخفض عند 
الخسارة» ومثل ذلك كمثل شخص أو شركاء لهم سلع معينة فباعوها بأرباح 
جيدة فزادت نسبة مال كل واحد منهم بقدر الربح› وكذلك تنقص نسبة مال 
کل واحد منهم لو فقد منها بعضهاء أو هلك» أو بيعت السلعة بخسارة» 
فهذا هو الأنموذج المصغر للا القرکات.: 


أما الورقة النقدية فيعود انخفاضها إلى التضخم» وسياسة الدولة في 
إصدار المزيد من الأوراق النقدية التي قد لا يوجد لها مقابل حقيقي › وغیر 
ذلك من العوامل الاقتصادية» بينما السهم يمثل ذلك المبلغ الذي تحول إلى 
جزء من الشركة ممثل في أصولها وموجوداتها . 

# الأمر الثاني : الذي أثير حول هذا النوع من الأسهم هو ما أثير حول 
شرائهاء أو بيعها من ملحوظات ثلاث نذكرها مع الإجابة عنها . 

# الملحوظة الأولى: حيث لا يعلم المشتري علمًا تفصيليا بحقيقة 
محتوى السهم . 

للجواب عن ذلك نقول: إن الجهالة إنما تكون مانعة من صحة العقد إدا 
كانت مؤدية إلى النزاع» أو كما يعبر عنه الفقهاء بالجهالة الفاحشة" يقول 
الإمام القرافي : (الغرر والجهالة ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعًا كالطير في 


)١(‏ يراجع: الشيخ عبد الله بن سليمان: بحث في حكم تداول أسهم الشركات 
المساهمة» (ص ۳)» وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية› 
بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية» ضمن كتاب فتاوى ورسائل ج ۷ 
(ص ٤۳ ٤١‏ 

(۲( يراجع : الموسوعة الفقهية (الكويتية) مصطلح جهالة .)١۱١۷/١١(‏ 


۱۷۸ 


الهواء» وقليل جائز إجماعًا کاساسن الدار» ومتو سط اختلف ف 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيع المغيبات كالجزر واللفت 
والقلقاس: (والأول ‏ أي: القول بصحة بيعهاء وهو مذهب مالك وقول 
لأحمد _ أصح. . فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره 
دلهم ذلك على سائرهاء وأيضا فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع» 
ما يحتاج إليه في ذلك» كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى 
الجذاذ وإن كان بعض المبيع لم يخلق . . . وأباح بيع العرايا بخرصها فأقام 
التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا 
الذي هو أعظم من بيع الغررء وهذه قاعدة الشريعة» وهو تحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما)"'. 

ويقول الأستاذ الصديق الضرير: (الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو 
ما كان في المعقود عليه أصالةء آما الغرر في التابع . . فإنه لا يؤثر في 
اق 


فالواقع أن المشتري يعلم علمًا إجماليًا كافيًا بقيمة السهم» وما يقابله 
العلم يكفي لصحة البيع بالإضافة إلى أن العلم في كل شيء بحسبه. 

ئم إن بیع الحصص المشاعة جائز بالاتفاق» يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: (يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين» كمامضت بذلك سنة 
)١(‏ الفروق» ط دار المعرفة (۳/ .)۲٠٣٦٣_ ۲٠۹١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی» ط الریاض (۲۲۷/۲۹). 
(۳) الغرر وأثره» (ص .)٥۹٤‏ 


۱۷۹ 


rE Adams‏ ويقول ابن قدامة: (وإن اشترى أحد الشريكين 
حصة شريکه جاز» لأنه يشتري ملك غيره› وكذلك الأمر لو باعه لأجنبي› 
وكذلك لمر عتدغير ەمن العلما : 


من النقود» وهذا يقتضى ملاحظة قواعد الصرف من التمائل والتقابض فى 
المجلس بين الجنس الواحد» والتقابض فيه عند اختلاف الجنس» وذلك لأن 
السهم في الغالب يكون مساويًا لموجودات الشركة بما فيها النقود . 


للجواب عن ذلك أن وجود النقود في الأسهم يأتي تبعا غير مقصود 
لأن الأصل والأساس فيها هي الموجودات العينية» ولذلك نقول: إن بيع 
السهم قبل بدء عمل الشركة وقبل شراء المباني ونحوهاء لا يجوز إلا مع 
مراعاة قواعد الصرف . 

فالسهم يراد به هذا الجزء الشائع من الشركة دون النظر إلى تفصياا ته ؛ 
فما دام للسهم مقابل من موجودات الشركة لا يعامل معاملة النقد بسبب أن 
جزءًا من الموجودات نقد والقاعدة الفقهية تقضي أنه يختفر في التابع ما 
لا يغتفر فى غيره» وأنه يغتفر فى الشىء ضمدًا ما لا يغتفر فيه قصداء قال 
اليوط ؛ (ومن فروعها. .. أنه لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط 
القطع» فإن باعه مع الأرض جاز تبعًا. .)". 


7 مجموع الفتاوی (۲۴۳۳/۲۹). 

(۲) يراجع: المغني (۰/ »)٤٥‏ والمجموع (۲۹۲/۹)»› ویراجع: د. صالح بن زابن: 
المرجع السابق (ص .)۳٤۸‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي» ط عيسى الحلبي بالقاهرة (ص »)٠۳۳‏ ويراجع في 
نفس المعنى : الأشباه والنظائر لابن نجيم» ط مؤسسة الحلبي بالقاهرة 
ھی د 


بل إن مسألتنا هذه لهاأصل مقرر في السنة المشرفة حيث إن 
الرسول ية جاز شراء عبد وله مال حتى وإن کان نقدا ‏ فیکون ماله تبعا 
للمشتري إذا اشترط ذلك دون النظر إلى قواعد الصرف؛ فقد روى البخاري 
ومسلم» وغيرهما بسندهم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 5ة 
يقول: «.. . ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا آن يشترط 
الا 


قال الحافظ ابن حجر : (ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبدا ومعه مال 
وشرطه المبتاع أن البيع يصح)» ثم ذكر اختلاف العلماء فيما لو كان المال 
ربويًا» حيث ذهب مالك إلى صحة ذلك ولون كان المال الذي معه ربويًا 
لإطلاق الحديث» ولأن العقد إنما وقع على العبد خاصة والمال الذي معه 
لا مدخل له في العقد"ء قال مالك : (الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن 
اشترط مال العبد فهو له نقَدًا كان أو ديتًا أو عرضايعلم أو لايعلم. . .). 


*# الملحوظة الثالثة : أن جزءا من السهم يمثل ديا للشركة وحينئذ 
حيث روي : «أن الرسول ية نهى عن بيع الكالىء بالكالىء»» أي الآين 
ال CE‏ 


(۱) صحيح البخاري ‏ مع الفتح› ط السلفتة الماقاة (/ 4۹4)› ومسلم› 


ط عيسى الحلبي -البيوع »)۱۱۷۳١/۳(‏ وأحمد »)٠٠١/۲(‏ والموطاً 
(ص ۳۷۸) . 

(۲) فتح الباري .)١۱/۰(‏ 

(۳) الموطاً (ص ۳۷۸). 

)٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۸١ /٤6(‏ رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة» وهو 


ها 


۱۸1 


والجواب عن ذلك من وجوه: 

# الوجه الأول: أن الحديث ضعيف» لأن في سنده موسى بن عبيدة› 
وهود وت بنهصم حجة) كما أن الحديث فسر بعدة ته تفسبر ات 
لا يدخل موضوعنا في أكثرها. 

*# الوجه الثاني : لا ينطبق عليه بيع الدين بالدين» إذ أن هذا الجزء من 
ديون الشركة داخل في السهم تبعاء وحينئذ يكون الجواب السابق في 
الملحوظة الثانية جوابًا لهذا الأشكال بكل تفاصيله. 

*# الوجه الثالث: ليس الحكم السابق في كون الدين جزءا من 
السهم ‏ عامًاء إذ قد لا توجد الديون للشركة» وإنما تتعامل بالنقد» وعلی 
فرض وجودها فهى تمثل نسبة قليلة من موجودات الشركة › والقاعدة الفقهية 
CF) ua e e‏ 
تقضي بأن العبرة بالأكثر . 
الخلاصة : 

إن الأسهم الي تقوم على الحلال» وتتبع الشركات التي تمدع عن 
مزاولة آي نشاط محرم» وتتوفر فيه قواعد الشركة من المشاركة في الأعباءء 
وتحمل المخاطر» ولا تكون لهذه الأسهم ميزة مالية على غيرها. . فهي 
لال لما دکرناه» ویجور إنشاؤهاء والتصرف فيها» وذلك لان ذلك کله 
داخل في حدود التصرفات المباحة التي أجازها الشارع للمالك في ملكهء 
امتغالا لقوله تعالى: وال أله َع . . .4" والأدلة الأحرى التي 
ذکرنا بعضها. 


(۲( یراجع : مجموع الفتاوی لابن تيمية» ط الریاض (۲۹/ .)۲١‏ 
Vel i‏ 


۱A۲ 


القسم الثاني : سهم لم تتوفر فيها الشروط السابقة: 

وهي الأسهم التي ليست لشركات تزاول المحرمات - كالنوع 
الوك ولا لغرکات قائمة على الحلال _ كالقسم الأول من النوع الثاني _ 
وإنما هي سهم لشركات قد تودع في بعض الأحيان بعض أموالها في البنوك 
بفائدة» أو تقترض منها بفائدة» أو قد تكون نسبة قليلة من معاملاتها تتم من 
خلال عقود فاسدة كمعظم الشركات في الدول الاسلامية» والشركات فى 
الدول غير الإسلامية مما يكون محلها أمورًَا مباحة كالزراعة» والصناعة 
والتجارة (أي فيما عدا المحرمات السابقة في النوع الأول). 


وقبل أن أذكر حكم هذه الأسهم آودآن أن چلة من المبائى: 
الشرعية فى هذا الصدد منها: 

# أولا: أن المسلمين مطالبون بتوفير المال الحلال الطيب الذى 
لا شبهة فیه» قال تعالی: « تابا الاش لوا ِا ف الأرْض کک َل 04 . 


ت 
a‏ ەه ٠‏ 
رم کک 4 ر 
۱ 


وقال تعالی: ٭ فکلوا مما ررقڪم اله حلا يبا واق ڪرو نعمت 
i‏ 

ويقول الرسول يَةٍ: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات 
لا يعلمهاكثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرألدينه 


اق ,د ف 


قال الحافظ ابن حجر: (واختلف في حكم الشبهات»› فقيل : 


() سورةالعرة: الأنة 4 . 


(۲) سورة النحل: الأية ٠١١‏ . 


)۳( صحيح البخاري ‏ مع الفح الإيمان (١/١١۱)ء‏ ومسلم» المساقاة 
NW E) sly ONY‏ 


۱۸۳ 


1 


1 
۱ 
1 
1 
7 
1 
آ1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ( 
1 
1 
۱ 
ا 
آ 
1 


التحريم. وهو مردود» وقیل : الكراهة› وقيل : الوقف)ثم قال: 
(. . . رابعها: أن المراد بها المباح»› ولا یمکن قائل هذا أن یحمله على 
متساوي الطرفين من كل وجه بل یمکن خمله على ما يکون من قسم 
الخلاف الأولى). . . » ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان 
قول : (المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى 
)۱( 

# ثانا : أن الشريعة الإسلامية الغراء مبناها على رفع الحرج ودفع 
المشقة» وتخقيق اليسر والمصالح للأمة» فقد قال الله تغالى: # وما جعل 
مک في ادن من حر 4ء وقال تعالی : ريد الله بڪڪُم اسر ولا يد 
بم لمر 4" وهذا المبدأً من الوضوح ما لا يختاج إلى دليل» بل هو 
مقصد من مقاصد الشريعة . 


وبناءً على هذا الأصل العظيم أبيحت المحظورات للضرورة: # فَمَنِ 
اَضَطرَ عير باع ولاعار ف ˆ م عَلَيدٍ4. 


وگھها أن الضرورة مرفوعة كذلك نزلت الحاجة منزلة الضرورة› يقول 
السيوطى» وابن نتجيم وغيرهما: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت »› 
أو خاصة) ولهذا جوزت الإجارة والجعالةء وا ف , 


(۱) فتح الباري (۱۲۷/۱). 

(۲) سورة الحج: الاية ۷۸. 

(۳) سورة البقرة: الاية ۱۸١‏ . 

( سر رة اة الاي ۷۴ 4 

(ه) الأشباه والنتظائر للسيوطي (ص ٩۷‏ -4۸)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ١‏ کے 


A8 


يقول الشيخ أحمد الزرقاء: (والمراد بالحاجة هي الحالة التي تستدعي 
تیسی را۰ أو تسهلا لأجل الحصول على المقصود» ڦفهي دول الضرورة من 
هذه الجهة وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرًاء والثابت للضرورة 
e‏ (۱) 
مۇقا. ..) '. 

ومن الأمثلة الفقهية لهذه القاعدة ما أجازه فقهاء الحنفية من 
بيع الوفاء مع أن مقتضاه عدم الجوازء لأنه إمامن قبيل الرباء لأنه 
انتفاع بالعين بمقابلة الدين» أو صفقة مشروطة في صفقة كأنه قال: بعته 
منك بشرط أن تبيعه مني إذا جئتك بالثمن» وكلاهما غير جائز» ولكن لما 
مست الحاجة إليه في بخارى بسبب كثرة الديون على أهلها جوز على وجه 
آنه رهن أبيح الانتفاع بثمراته ومنافعه كلبن الشاة» والرهن على هذه الكيفية 
چاو 

ومن هذه aij‏ ما ذکره ابن جادین أن مشایخ 2 والنسفي 
اهل بلادهم بذلك N‏ مح ق PF‏ القياس» 2 متفدمی 
الحنفية صرحوا بعدم جوازه" 

وا اشا أن بحي قف الح فا ليا ف الس المية ال 
يأخذها السمسار مثل ٠١‏ قالوا: ذاك حرام عليهم» وإنما يجب لهم أجر 
المثل. بينما آجازها بعضهم مثل محمد ابن سلمة حيث سئل عن أجرة 
الميمسار حسب النسبة فقال: أرجو آنه لا باس به وإن كان فى الأصل 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية» تأليف الشيخ أحمد الزرقاء» رحمه الله» ط دار الغرب 


الإسلامى ع 00( 
)¥( حاشية ابن عابدين» ط دار إحياء التراث العربي › سرو ۹/9 ے۷ ):. 


1A0 


فاسةًا ‏ لكثرة التعامل› وكثير من هذا غير جائز فجوزه لحاجة الناس 
الد 

ولهذه القاعدة أدلة عملية من السنة المشرفةء منها: أن الرسول ل 
أباح ‏ بيع العرايا"“ مع أن أصلها يدخل في باب الرباء حيث لم يجوز وة بيع 
التمر بارطب ۳ لور النقصان› e E‏ 
اعرا عند الحاجة مع آذ ذلك ت يدل في ارا f‏ ریتول أيضا: 
ng‏ ويقول :ا تاا ا 
البيع لأجل نوع من الغررء بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك)""'. 


2 ثانًا' لاينكر دور العرف وأثره في الفقه الإسلامي مادام 
لا يتعارض مع نصوص الشريعة» يقول ابن نجيم : (واعلم أن اعتبار العادة 


:)۳۹/۰( حاشية این غابدیق‎ ٠ )٩( 

(۲) انظر: حدیث ترخیص بیع العراياء لحاجة الناس إليها: صحيح البخاري - مع 
الفتح  /٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم »)۱١٦۸/۳(‏ وأحمد »)۱۸١٠/١(‏ والعرية هي بيع 
الرطب فوق النخل بالتمر بالتخمين والتقدير . 

(۳) فقد سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: «أينقص إذا جف؟» فقيل : 
نعم» فقال: «فلا إذا». انظر: مسند الشافعي (ص »)٩۱‏ وأحمد (۲/۴۳٠۴)ء‏ 
والترمذی (۲۳۱/۱)» والنسائي (۲۹۹/۷)» وابن ماجه »)۷٩۱/۲(‏ وسنن 
ابی داود (۲۹۱/۳)» والسنن الکبری .)۲۹٤/٥(‏ ويراجع: التلخيص الحبير 
)7/7( 

.)٤۹ ۰۲۲۷ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٠(‏ نفس المرجع السابق. 

(0) نفس المرجع السابق. 


والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك أصلا. .)ء 
ثم قال: (والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص» ولكن أفتى كثير 
من المشايخ باعتباره. . فأقول على اعتباره: آن یفتی بن ما يقع في بعض 
أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم» ويصير الخلو في الحانوت حقا له» 
فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منهاء ولا إجارتها لغيره ولو كانت 
وققا. وقد وقع في حوانيت الجملوث بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها 
أسكنها للتجار بالخلو» وجعل لكل حانوت قدرًا أخذه منهم» وكتب ذلك 
بمكتوب الوقف» وكذا أقول: على اعتبار العرف الخاص). 

ویقول ابن تجیم فضیفا إلى ها سبق من مسائل: : (وقد اعتبروا عرف 
القاهرة في مسائل» منها : ما في فتح القدير من دخول السَلّم في البيت المبيع 
في القاهرة دون غيرهاء لأن بیوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به)٥.‏ 

بل إن المحققين من العلماء لا يبيحون لعالم يفتي إلا بعد معرفته 
بأحوال الناس» وأعرافهم› وأن يلاحظ عرف کل بلد» وفي هذا يقول ابن 
القيم : (. . . فمهما تجدد في العرف فاعتبره» ومهما سقط فألغه» ولا تجمد 
على المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءعك رجل من غير إقليمك 


ك قلا مغلى عرق بذك وسل عو عر ف وله فتاجنز: 
0 
hh N‏ 


# رابعا: إننا نحن المسلمين اليوم ‏ لا نعيش عصرا يطبق فيه 
المنهج الاسلامى بکامله»› فيسو ده نظام الإاسلام السساسى والاقتصادي 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص )٠٠١ ٠٠١ ٩۳‏ ويراجع: نشر العرف في 
بناء بعض الأحكام على العرف» ضمن رسائل ابن عابدین» ط استانة (۲/ ١٠١١‏ 
۸). 

(۲) إعلام الموقعين» ط شقرون بالقاهرة (۷۸/۳). 


AV 


والاجتماعي والتربوي» وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي» 
والاشتراكي» وحينشذ لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه فجأة من تسيير 
المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص» وعلى المجمع عليه 
دون المختلف فيه»› وعلى الحلال الطيب الخالص دون وجود الشبهة؛ 
فعصرنا يقتضي البتحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقيه 
واحد ما دام رأيه يحقق المصلحة للمسلمين › > بل لا ينبغي اشتر تر اط أن نجد فيه 
ا سابقًاء وإنما علينا أن نبحث في إطار المبادىء والأصول العامة التي 
تحقتق الخير للأمة» ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت . 
علينا أن نبحث عن تحقيق نظام اقتصادي» علينا آن نبحث بجد عن 
حماية أموال المسلمين»ء وإبقاء اقتصادهم بأيديهم» دون سيطرة غيرهم 
علبه» فلننظر إلى هذا الأفق ى الواسع لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث 
يقول: (لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستحل من 
ت ما دعر إل الحاسة» رلا يقاب اتخليل ذلك على الضرورات لاه 
لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد» واستيلاء آهل الكفر والعناد على بلاد 
المسلمين» ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم 
بمصالح الأنام)'. 


حكم هذا القسم من الأسهم : 
بعد ذكر تلك المبادىء نعود إلى حكم هذاالقسم من الأسهم› 


# الرأي الأول : هو حرمة التصرف في هذه الأسهم ما دامت لا تقوم 


(۱) قواعد الأحکام .)٠١۹/۲(‏ 


۸۸ 


على الحلال المحض› وبعضهم فضل وجود هيئة رقابة شرعية لها" '. 


# الرأي الثاني : إباحة الأسهم (السابقة) والتصرف فيها" . 


وقد بنى أصحاب الرأي الأول رأيهم على: أن هذه الأسهم ما دام فيها 

حرام» أو تزاول شرکاتها بعض أعمال الحرام - كإيداع بعضها بعض آموالها 
فى البنوك الربوية - فتصبح هذه الأسهم محرمًا شراؤهاء بناءً على النصوص 

الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام والشبهات» وعلى قاعدة: إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام. 

أما المبيحون فهم يعتمدون على : أن الأسهم في واقعها ليست 
مخالفة للشريعة» وما شابها من بعض الشوائب والشبهات والمحرمات 
قليل بالنسبة للحلال» فما دام أكثرية رأس المال حلالاء وأكثر التصرفات 
حلالاً فيأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع» ولا سيمايمكن إزالة 
هذه النسبة من المحرمات عن طريق معرفتها من خلال الميزانية المفصلةء 


)١(‏ الأسواق المالية للأستاذ الدكتور علي السالوس» بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة (ص ۷) . 

)١(‏ هذا ولم يتطرق الكثيرون إلى التفصيل الذي ذكرته» منهم» الشيوخ: علي 

الخفيف» وأبو زهرة» وعبد الوهاب خلاف» وعبد الرحمن حسن» وعبد العزيز 
الخياط» ووهبة الزحيلي› وإن كان بعضهم قد أشار إلى أنشطة الشركات بصورة 
عامة . 
ا ٠‏ الشركات للشيخ علي الخفيف (ص ۹٦‏ - ۹۷)ء وبحث الشيخ أبي زهرة 
المنشور في منشورات المؤتمر الثاني لمجمع الببحوث الإسلامية )۲/ «(1A€‏ 
ود. الخياط : الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي › ط الرسالة 
(۲/ ۱۸۷)» وبحث د. وهبة الزحيلي المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته 
السادسة» (ص °)» ود. صالح بن E‏ المرجع السابق (ص »)۳٤١‏ وبحث 
القاضي عبد الله بن سليمان المشار إليه سابقا. 


۱۸۹ 


أو السؤال عن الشركة» ثم التخلص منها". 

ويمكن تأصيل ذلك من خلال القواعد الفقهية» ونصوص الفقهاء 
| لمبنية على عموم الشريعة ومبادئها في اليسر» ورفع الحرج على ضوء ما ياتي : 
الكثيرين» حيث أجازوا في المال الحلال المختلط بقليل من الحرام 
التصرفات الشرعية من التملك والأكل والبيع والشراء ونحوها. 

غير أن الفقهاء فرقوا بين ما هو محرم لذاته وما هو محرم لغيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن الحرام نوعان: 
والمائع وغيره من الأطعمة ‏ وغيّر طعمه» أو لونه» أو ریحه ‏ حرمه» وإن 
لم یغیره ففیه نزاع. . . 

الثاني : الحرام لكسبه: كالمأخوذ غصبًاء أو بعقد فاسد إذا اختلط 
بالحلال لم يحرمه» فلو غصب الرجل دراهم› أو نتير أي دقبقاء أو اة 
أو خبرّا» وخلط ذلك بماله لم يحرم الجميع لا على هذاء ولا على هذاء بل 
إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه ويأخذ هذا قدر حقه» وهذا قدر حقه. 

فهذا أصل نافع » فإن كثيرًا من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا 
احتلطت بالدرهم الحلال حرم الجميع » فهذا خطاًء وإنما تورع الناس فيما 
إذا كانت _ أي الدراهم الحلال قليلة» أما مع الكثرة فما أعلم فيه 
ا ( 
ر »© ‘o‏ . 


(1) المراجع السابقة» ولا سيما بحث فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان؛ حيث أفاض 
فيه إفاضة جيدة . 


)۲( مجموع الفتاوى» ط الرياض )70 (TTY FY‏ 


۱۹۰ 


وعلى ضوء ذلك فمسألتنا هذه من النوع الثاني ؛ حيث كلامنا في أسهم 
شابتها بعض تصرفات محرمة كإيداع بعض نقودها في البنوك الربوية. 

وحتى تتضح الصورة أكثر نذكر نصوص الفقهاء في هذه المسألة : 

يقول ابن نجيم الحنفي: (إذا كان غالب مال المهدي حلالاً فلا بأس 
بقبول هدیته وآکل ماله ما لم یتبین آنه حرام» وإِن کان غالب ماله الحرام 
لا يقبلهاء» ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه» أو استقرضه). ثم ذكر أنه: 
(إذا أصبح أكثر بياعات آهل السوق لا تخلو عن الفساد والحرام يتنزه المسلم 
عن شرائه» ولکن مع هذا لو اشتراه يطيب له). وقال أيضًا: (إذا اختاط 
الحلال والحرام في البلد فإنه يجوز الشراء والأخذ» إلا أن تقوم دلالة على 
أنه من الحرام» كذا في الأصل). 

ثم ذكر صورًا أخرى فقال: (ومنها البيع» فإذا جمع بين حلال وحرام 
في صفقة واحدة» فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة› 
فإنه يسري البطلان إلى الحلال لقوة بطلان الحرام. وإن كان الحرام ضعيمًا 
كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن. . فإنه لا يسري 
الفساد إلى القن لضعفه. . .)". 

وقال الكاساني: (كل شيء أفسده الحرام» والغالب عليه الحلال فلا 
اض ا ۰ 


وقد آفاض الفقيه ابن رشد في هذه المسألة» نذكر منها ما يلى: حيث 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۲, ۰۱۱۳ (۱١١‏ ويراجع حاشية ابن عابدین 


(4/ ۳°). 
0 اسي العصقر السا 
(۳) بدائع الصنائع .)٠٤٤/٩(‏ 


قال : (فأما الحال الأولى: وهي أن يكون الغالب على ماله الحلال فالواجب 
عليه فی خاصة نفسه أن يستغفر الله تعالى» ويتوب إليه برد ما عليه من 
الرا: أو التصدق بهم عنهم إن لم يحرفهم. . وإن کان الربا لزمه آن 
يتصدق بما أخذ زائدًا على ما أعطي . . .). 

ثم قال: (وإن علم بائعه في ذلك کله رد عليه ما آربی فيه معه» فإذا 
فعل هذا کله سقطت حرمته» وصحت عدالته» وبریء من الاثم › وطاب له ما 
بقی من ماله. وجازت مبایعته فیه» وقبول هدیته» وآکل طعامه بإجماع من 
العلباءء 

واختلف إذا لم يفعل ذلك في جواز معاملته» وقبول هدیته» وآکل 
طعامه»ء فأجاز ابن القاسم معاملته» وأبى ذلك ابن وهب وحرّمه 
أصبغ . . .). 

ثم قال ابن رشد: (وقول ابن القاسم هو القياس» لأن الحرام قد ترتب 
على ذمته» فليس متعيتًا في جمیع ما في يده من المال بعینه شائعًا. . وأما 
قول أصبغ فإنه تشديد على غير قياس). 

وأما الحال الثانية: وهي أن يكون الغالب على ماله الحرام فالحكم 
فيما يجب على صاحبه في خاصة نفسه على ما تقدم سواء . 

وآما مخاملته وقبول هديته فمنع من ذلك أصحابناء» قيل : على وجه 
الكراهة - وعزى هذا القول إلى ابن القاسم ‏ وقيل: على وجه التحريم إلا 
أن يبتاع سلعة حلالاً فلا بأس أن تشترى منه وأن تقبل منه هبة”". . 


وقال العز بن عبد السلام: (وإن غلب الحلال بآن اختلط درهم حرام 


.)۲۷۷ /٥( ومواهب الجلیل‎ ›)1٤۹- ۳۱ /۱( 


۱۹۲ 


بالف درهم حلال جازت المعاملة. . .> ومثلة قال الزركي ". 


بل إن السيوطي ذكر أن الأصح عند فقهاء الشافعية _ ما عدا الغزالي ‏ 
عدم حرمة معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه» ولكن يكره. وكذا 
الأحذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام على يده كما قال في المهذب: إن 
المشهور فيه الكراهة» لا التحريم خلافا للغزالي . 

قال في الإحياء: (لو اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء 
منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن به علامة على آنه من الحرام). وقال: 
(ويدخل في هذه القاعدة تفريق الصفقة› وهي : آن پجمع في عقدين حرام 
وحلال» ويجرى في أآبواب» وفيها غالبًا قولان» أو وجهان أصحهما الصحة 
في الحلال» والثاني البطلان في الكل . . ومن أمثلة ذلك في البيع أن يبيع 
خلا وخمرًا. .)"» وقال ابن المنذر: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله 
حرام» وقبول هديته وجائزته» فرخص فيه الحسن» ومكحول» والزهري› 
والشافعي» قال الشافعي : (لا أحب ذلك» وكره ذلك طائفة. . .)0“ . 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة تفصيلاً حينما 
ستل سوال لا تزال نسمعه حتی في عصرنا الحاضر» وهو: آن رجا تقل عن 
بعض السلف من الفقهاء: آنه قال: أكل الحلال متعذر» لا يمكن وجوده فى 
هذا الزمان» فقيل له: لم ذلك؟ فذكر: ا رة انسور لا اتا 
فيها» واختلطت الأموال بالمعاملات بهاء فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه 


(۱) قواعد الأحکام (۱/ ۷۲ ۷۳). 

(۲) المنثور في القواعد» ط أوقاف الکویت (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص »)١١١ - ٠٠١‏ وحاشيتي القليوبي مع عميرة 
على المنهاج .)۱۸١/۲(‏ 


)٤(‏ المجموع للنووي (۹/ ١۳٠)ء‏ ط المنيرية. 
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لعمل من الأعمال المباحة» ويأخذ أجرته حلال» فذكر أن الدرهم 

فأجاب رحمه ‏ : هذا القائل. . . غالط مخطىء في قوله باتفاق 
أئمة اللإسلام ؛ فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع» وبعض أهل 
الفقه الفاسد» وبعض أهل الشك الفاسد» فأنكر الأئمة ذلك حتى الإمام 
أحمد في ورعه المشهور كان ينكر مثل هذه المقالة. . . وقال: انظر إلى هذا 

ثم ذكر خطورة آثار هذا التصور الفاسد» منها أن بعض الناس ظنوا: ما 
دام الحرام قد أطبق الأرض» إذن لماذا الببحث عن الحلال؟ فاعتبروا أن 
الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما حرموا منه» وبعضهم اخترعوا الحكايات 
الكاذبة بحجة الورع . 

ثم رد على هذه المقالة» وبين بأن الغالب على آموال المسلمين 
الحلال» ثم ذكر عدة أصول: 

(أحدها: أنه لیس کل ما اعتقد فقیه معین آنه حرام کان حرامًا» وإِنما 
لذلك» وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول)ء ثم بين بأن حمل 
س کیا مس کے 2 


كماذكر أصلاً آخر وهو: أن المجهول في الشريعة كالمعدوم 
والمعجوز عنه» ولذلك إذا لم يعلم صاحب اللقطة حل لملتقطها بعد 


%4 


التعريف بها. ومن هناء فإذا لم يعلم حال ذلك المال الذي بيده بنى الأمر 
على الأصل» وهو الإباحة'“. 

وذكر في جواب سؤال حول التعامل مع من كان غالب أموالهم حرامًا 
مغل ألمكاسين وأكلة الربا؟ 

فأجاب : (إذا كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة. وإن 
كان الحرام هو الأغلب» قيل: بحل العاملة» وقيل: بل هي محرمة. فأما 
المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه اخر» 
وذلك أنه إذا باع ألقا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط» وإذا كان في 
ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال» بل له أن يأخذ قدر الحلال» كما 
لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الاخر»ء فإنه يقسم بين 
الشريكين» وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرح قدر الحرام» 
والباقي له)"'. 

وسئل عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فآجاب: يخرج قدر 
الحرام بالميزان» فيدفعه إلى صاحبه» وقدر الحلال له» وإن لم يعرفه 


وتغذرت مغر فة تضدق ةاعد" . 


وقريبًا من ذلك يقرره ابن القيم موضحًا: أن (التحريم لم يتعلق بذات 
الدرهم ‏ آي الدرهم الحرام الذي اختلط بماله - وجوهره» وإنما تعلق بجهة 
الکسب فيه » فإذاخرج نظیره من کل وجه لم يبق لتحريم ماعداه‌معنی . . . وهذا 
هو الصحيح في هذاالنوع» ولا تقوم مصالح الخلق إلابه)““. 


AYY iF O eI مجموع‎ )۱( 


(۲( مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷۲ ۲۷۳). 
( المضعرالسان( ۸۹ 
)٤(‏ بدائع الفوائد (۳/ .)٠٠۷‏ 
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وعلى ضوء هذا المبدأً نرى كثيرًا من أهل العلم أجازوا التعامل مع من 
کان في ماله حرام» ولكن غالبه حلال. ومن هنا يمكن القول بإباحة التعامل 
في هذا النوع من الأسهم» ولكن يخرج صاحبها بقدر نسبة الحرام فيها إلى 
الجهات الخيرية العامة» مع مراعاة الضوابط التي نذكرها في الأخير”'. 

اف رر قا ما لا ياسقا وقن كرا ئى اقا 
مع دليلها من السنة الضحيحة المتفق عليها. 

وعلى ضوء ذلك فهذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من 
الحرام لكنها جاءت تبعًاء وليست أصلاً مقصودا بالتملك والتصرف» فما 
دامت أغراض الشركة مباحة» وهي أنشئت لأجل مزاولة نشاطات مباحة» 
غير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها إلى إيداع بعض أموالها في البنوك 
الربوية» أو الاقتراض منها. 

فهذا لعمل بلا شك عمل محرم يأثم فاعله (مجلس الإدارة والمدير) 
لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة» وهو أيضا 
عمل تبعي وليس هو الأصل الغالب الذي لأجله أنشئت الشركة . 

ثالثا : قاعدة: للأكثر حكم الكل» وقد ذكرنا فيما سبق نصوص الفقهاء 
في حكم المال المختلط بالحرام» حيث إن الجمهور على أن العبرة 
الا قا س كفا س س وقد دقر االتشها يتو القافاع قات رة فنا 
أبواب الطهارة» والعبادات» والمعاملات› ا کاو سا 
والطعام» والايمان» وغیرها" . 


(1) المراجع السابقة» وبحث الشيخ عبد الله بن سليمان (ص .)٠١‏ 

() المراجع السابقة» والشيخ عبد الله بن سليمان» بحثه السابق. 

(۳) يراجع : جمل الأحكام للناطقي» رسالة ماجستير بالأزهر» تحقيق حمد الله سيد 
رض >۳۷ ے۸ 


إضافة إلى قاعدة: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة) ‏ كما سبق 
ذكرها ‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشراء ممن في ماله شبهة 
لا كراهة فيه إذا وجدت الحاجة إله”. 

وتنزيل هذه القاعدة على موضوعنا من حيث إن حاجة الناس إلى أسهم 
الشركات في عالمنا الإسلامي ملحة» فالأفراد كلهم لا يستغنون عن استثمار 
اسهم تلات الشر كانت لا فى ذلك إل اد ااي 

أحدهما: توقف هذه المشروعات التي هي حيوية في العالم 
الإاضاامي , 

ثانيهما: غلبة غير المسلمين على هذه الشركات» وعلى إدارتهاء أو 
على الأقل غلبة الفسقة والفجرة عليها. 

لكن لو أقدم على شرائها المسلمون المخلصون لأصبحوا قادرين في 
المستقبل على منع تعاملها مع البنوك الربوية ولغيروا اتجاه الشركة لصالح 
الإسلام. 

وهذا لا يعني آن المسؤولين القادرين على التغيير فى الشركة وفى 
غيرها معفوون عن الإثم» بل هم اثمون» لكن عامة الناس لهم الحق فى شراء 
هذه الأسهم حسب الضوابط التي نذكرهاء ولذلك لو كان المساهم قادرًا 
على منع الشركة من إيداع بعض آموالها في الشركة لوجب عليه ذلك. 

مناقشة الرأي الأول المانع من تداول هذا النوع من الأسهم. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲١1/۲۹(‏ كماذكرقاعدة: الاعتبار بالأغلب فيمسن 


في ماله حرام. 
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أولا: أن وجود نسبة ضئيلة من الحرام في المال الحلال لا يجعله 
حرامًا» وإنما يجب نبذ المحرم فقط ‏ كما سبق تفصيله ‏ . 

ثانيًا : بخصوص الرقابة الشرعية نقول: إن المسلمين مؤتمنون على 
دينهم وعلى الحل والحرمة» وهم مستورون» يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : 

(والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل . . .) التي يفتي 
بها من يفتي . . . جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال)ء ثم قال : 
(وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاًء ومن ترك معاملته ورعًا 
كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان)''. 

بل إن التعامل مع الكفرة جائز فيما ليس محرما بالاتفاق» يقول ابن 
تيمية: (. . . وحينمذ فجميع الأموال التي بآيدي المسلمين واليهود 
والنصارى ولا يعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغخصوبة» أو مقبوضة لا يجوز 
معاملة القابض» فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب» ولا تنازع في ذلك بين 
الان قيا غلمة“. 

نعم لا شك أن معرفة الحلال والحرام ضرورية لكل من يدخل في 
السوق حتى يحافظ على دينه» ويعلم الحلال والحرام إما بنفسه» أو عن 
طريق السؤال من أهل الذكرء لكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى الحكم بعدم 
جواز التعامل مع شركات المسلمين إلا مع وجود الرقابة الشرعيةء غير أن 
وجودها يعطي للشركة الأمان للمتعاملين معهاء» ولا سيما في ظل التعقيدات 
المعاصرة» وكون أغلب التصرفات الجارية لا تتوفر فيها الشروط الشرعية› 
بل إنها أساسًا تولدت في ظل أنظمة رأسمالية همها الوحيد هو الكسب 
والثراء دون رعاية حقوق الله تعالى وآوامره ونواهيه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۱۹ .)۳۲٤‏ 
(۲) المصدر السابی (۲۹/ ۳۲۷). 
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الرأي الراجح مع ضوابطه : 

الذي نرى رجحانه ‏ والله أعلم هو أن هذا النوع من الأسهم بالنسبة 
للشركات التي يمتلكها المسلمون هو ما يأتي : 

أولا: أن مجلس الإدارةء والمدير المسؤول لا يجوز لهم قطعا مزاولة 
أي نشاط محرم» فلا يجوز لهم الإقراض أو الاقتراض بفائدة» ولو ق 
ذلك لدخلوا في الحرب التي أعلنها الله تعالى عليهم : « اذا خرب نَأل 
ورَسولوٍء € ولا سيّما بعد ما يَسرً الله للمسلمين وجود بنوك إسلامية في 
أغلب الأماكن» أو القدرة على استشمار جميع أموالها في خيارات إسلامية 
کچ . 

ثانيا : أما مشاركة المسلمين في هذه الشركات السابقة وشراء أسهمهاء 
والتصرف فيها. . . فجائزة ما دام غالب أموالها وتصرفاتها حلالاً ‏ وإن كان 
الأحوط الابتعاد عنها _بالشروط الأتية: 

١‏ أن يقصد بشراء أسهم هذه الشركات تغييرها نحو الحلال 
المحض من خلال صوته في الجمعية العمومية» أو مجلس الإدارة» ويبذل 
في سبيل ذلك ما استطاع إليه سبيلا» ويكون هناك أمل كبير فى التغيير خلال 
فة اة 

i‏ أن تذل جهده وماله لتوفير الال الحلال الطيب المحض ما 
اکت إلى ذلك مك ولا سج نح ما ف وة إل ع الالج اة 
ومصلحة المسلمين»› واقتصادهم من المشاركة في التنمية والاستثمار 

أن صاحب هذه الأسهم عليه أن يراعي نسبة الفائدة التى أخذتها 
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الشركة على الأموال المودعة لدى البنوك» ويظهر ذلك من خلال ميزانية 
الشركة» أو السؤال عن مسؤولي الحسابات فيهاء وإذا لم يمكنه ذلك اجتهد 
في تقديرهاء ثم يصرف هذا القدر في الجهات العامة الخيرية . 

> - لا يجوز للمسلم أن يؤسس شركة تنص في نظامها الأساسي 
على أنها تتعامل بالربا إقراضًا واقتراضاء ولا يجوز كذلك التعاون في 
تأسيسها ما دامت كذلك» لأنه تعاون على الإثم والعدوانء إلا لمن يقدر 
على تغييرها إلى الحلال فعلاً. 

الا : أن الحكم بإباحة تداول هذه الأسهم مع هذه الضوابط ‏ 
حاص بما إذا كانت الأشهم عاقيا آر ساز لکن لس تازا غلی اسان 
المال. 

وأما غيرهما فسيأتي حكم كل نوع على حدة. 

أما أسهم الشركات التي يمتلكها غير المسلمين ولا ينص نظامها على 
التعامل في الحرام فقد شدد فيها البعض أكثر"'» ولکن لا آری مانغا هن 
التعامل فيها حسب الضوابط السابقة. وقد انتهت ندوة الأسواق المالية من 
الوجهة الإسلامية التي عقدت في الرباط ۲۰ - ۲١‏ ربيع الأخر ١٠١٠ه‏ إلى 
أن أسهم الشركات التي غرضها الأساسي لآل لکنها قد تتعامل أحيانا 
بالربا. . فإن تملكهاء أو تداولها جائز نظرًا لمشروعية غرضهاء مع حرمة 


)۱( الشيخ عبد الله بن سليمان: بحثه السابق (ص ١۴)ء‏ حيث مع إباحته شراء الأاسهم 
لشركات يمتلكها المسلمون حتى وإن كانت تتعامل بالربا لكن غالب معاملتها 
وأموالها حلالء لكنه لم يجز تملك أسهم شركات يملكها غير مسلم إلا إذا كان 
فادرا فع على تغيير مسارهاء ومنعها من مزاولة الحرام مطلقا. وذكر أن الشيخ 
صالح کامل ذکر له أنه استطاع أن ول تسين شركة ماقمة إلى الالترام 
بالأحكام الشرعية من خلال مساهمته فيهاء واشتراطه ذلك بعدها. 
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الإقراض» أو الاقتراض الربوي» ووجوب تغيير ذلك» والإنكار والاعتراض 
على القائم به» ويجب على المساهم عند أخذ ريع السهم التخلص بما يظن 
أنه يعادل ما نشا من التعامل بالفائدة بصرفه فى وجه الخير . 


وكذلك ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي حيث آجازت باتفاق 
المشاركين شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد الإسلامية لقصد الغمل 
على أسلمة معاملاتهاء بل اعتبروا ذلك آمرًّا مطلوبًاء لما فيه من زيادة 
مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية. 


وأجازوا بالأغلبية شراء سهم الشركات العاملة في البلاد غير 
الإسلامية » إذا لم يجدوا بديلا خالصًا من الشوائب 


والقول بالجواز إن كان نظام الشركة لا ينص على التعامل في 
الحرام» ومع الضوابط السابقة - هو الذي يتناسب مع روح هذه الشريعة 
القائمة على التيسير» ورفع الحرج» ومراعاة حاجات الناس في الاستثمار ؛ 
وذلك لأنه إذا وجد فيه حرام فهو نسبة ضئيلة لا تؤثر في باقي المال» وكذلك 
يمكن التخلص منها عن طريق إعطائها للجهات الخيرية العامة بالإضافة إلى 
أن محل البيع المعقود عليه في جملته آمور مباحة» وآن المشاركة في ذلك 
جائزة» ولم يمنع أحد من الرعيل الأول التعامل مع أهل الكتاب في الجملةء 
بل كان الرسول ية والصحابة الكرام يتعاملون معهم» مع أن معاملات آهل 
الكتاب وأموالهم لم يكن جميعها على الشروط المطلوبة في الإسلام» فقد 
ترجم البخاري : باب المزارعة نمع اليهود» فقال الحافظ ابن حجر : (وأراد 
بهذا: الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وآهل 


.)١۷١ ه(ص‎ ١٤١١ الفتاوى الشرعية فى الاقتصاد» ط مجموعة بركة سنة‎ )١( 
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الذمة)“» كما صح: «أن النبي إلا اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل 
‘» وكذلك الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم حيث كان 


التعامل معهم سائدا في الجملة. 


(۲ 
ورهنه درعه) 


حكم سهم شركات تبيع السلاح للعدوء أو شرکات قررت مکاتب 
مقاطعة إسرائيل عم التعامل معها : 

فالحكم الخاص في التعامل مع هذه الر کات یدخل فی باب الساة 
الشرعية» وطاعة ولى الأمر› وفي باب سد الذرائع وباب القصود وأثرها على 
التصرفات"» وقد نص كثير من الفقهاء لیے : حرمة بيع العنب لمن يتخذه 
خمرا والسلاح أيام الفتنة أو لمن يقتل به مسلمًا“ . 

ولا يخفى أن مسألتنا هذه أخطر» ناهيك عن وجوب طاعة ولي الأمر 
البسل ادل توا و نخ 


قاعدة لا بد منها هنا : 


وهى قاعدة الفرق بين الدين والعين › ا النقود والسلع ؛ حبٹث تعلو 
النقد» بينما الحقوق في السلع تتعلق بالسلعة نفسها“ . 


(1) صحيح البخاري» مع فتح الباري» ط السلفية (/ .)٠١‏ 

.)١٠٤١ /٠١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) يراجع في تفصيل ذلك: د. علي القره داغي: مبدأ الرضا في العقود» ط دار 
البشائر الإسلامیة ۱۹۸٩‏ م» (۲/ ۱۲۱۹ .)١١٤۳‏ 

.)۲٤۷ ۲٤١ /٤( المغني لابن قدامة‎ )٤( 

)٠(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 69؛) ومجموع الفعاوى لابن تيمية 
ies a Ab‏ 


فعلى ضوء هذه القاعدة فالأعيان إذا كانت حرامًا كأن كانت غصبًاء 
أو حصل عليها عن طريق الحرام فلا يجوز لغير صاحبها التعامل فيهاء 
لا بها ولا شاعا ولا هيجهاء ولا غير ذلك إلا عن قان جاعلا فيعذر إذا 
لم یکن عنده تقصير› فمن سرق شيئا معينًا لا يجوز شراؤه منه باي حال من 
الأحوال»ء أما من سرق نقودًا فلا يحرم التعامل معه إلا إذا غلب على أمواله 


أنواع الأسهم 

للأسهم أنواع كثيرة وأسماء مختلفة متنوعة» لذلك لا يكون الحكم 
دقیقا حتی نعرّف بکل نوع منهاء ثم نبين حكمه مع التوجيه» لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

وهذه الأنواع باعتبارات مختلفةء قد يتداخل بعضها في بعض» وقد 
يكون نوع واحد يعتريه عدة أحكام باعتبار حالاته المختلفة التي تحددها 
الشركة في نظامها الأساسي» لذلك نحاول أن نذكر كل ذلك بشيء من 
الإيجاز. 
( أ ) أنواع الأسهم من حيث الحقوق (العادية أو الممتازة): 

لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية» وهذا يقتضي تساويها في 
الحقوق والواجبات» وتكون مسؤولية المساهمين بحسب قيمة السهم› 
ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عاديّة لا ميزة لأحدها على الاخر» ولكن 
بعض القوانين تبيح إصدار سهم ممتازة وهذه الميزة قد تكون بمنح أصحابها 
الأولوية في الأرباح› أو في أموال الشركة عند التصفية» أو بغير ذلك . 

# فحكم الأسهم العادية الجواز من حيث المبدأً إلا إذا كان محلها 
حرامًا وحینئذ لا يجوز كما سبق تفصيلها. 


e 


| 
) 1 


# وأما أسهم الامتياز فحكمها يختلف باختلاف نوعية الامتياز فيها : 

| _ فإذا كان امتيازها بضمان نسبة مثل /.٥‏ من قيمة السهم» ثم يوزع 
باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي» أو استيفاء فائدة سنوية سواء 
ربحت الشركة أم لا. 

فإن هذا النوع لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية» لأنه يتضمن الربا 
المحرم شرعًاء ولأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة 
الخراء» فمبنى الشركة على المخاطرة» والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم 
على قدر الحصص» وعلى ذلك إجماع الفقهاء'. 

۲ وإذا كان امتياز السهم بإعطاء الأولوية في الأرباح» أي يعطى 
لصاحبه الربح» ثم إن بقي يعطى لأصحاب الأسهم العادية. . . ؛ فهذا 
الامتياز أيضا مخالف لمقتضى عقد الشركة فلا يجوز. 

۳ وإذا كان هذا الامتياز بان يعطى لصاحب السهم حق استعادة 
قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة» ثم تعطى البقية الباقية لأصحاب 
الأسهم العادية» حيث قد يخسرون» وهو لا يخسر؛ فهذا أيضا كسابقه 
لا يجوز للسبب نفسه. 

٤‏ وأآما إذا كان امتياز السهم يعود إلى إعطاء ضمان مالي لصاحبه 
واا فة :. قاق غا الان الفا ی عقد الح رة کا 
سبق . 

ه ‏ أما إذا كان الامتياز في حدود الأصوات بأن يتنازل صاحبه عن 
صوته» بأن لا يكون له حق التصويت في الجمعية العمومية في مقابل أن 
يعطى له حق دفع قيمة أسهمه بالأقساط . 


(۱)( يراجع : E.‏ الخياط : الشر کات (۲/ ۲٤۲‏ ۲۲۷) ومادره. 
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فلا أرى مانعًا من ذلك؛ لأنه يعود إلى القضايا الإدارية التي يتحكم 
فيها الاتفاق» ولیس فيه آي مخالفة لنصروص الشرع»› ولا لمقتضى عقد 
الشركةء ولا يعود هذا الامتياز إلى الجوانب المالية» وإنما أعطي له نوع من 
التيسير في مقابل تنازله عن صوته» وكل ذلك قد تم برضا الطرفين› ولا 
يتعارض هذا الرضا مع نصوص الشرع ولا مقتضى العقد» حيث يعود الأمر 
في ذلك إلى تنازل أحد الشركاء لأن يدير الشركة بعضهم دون الأخرين» وقد 
أجاز جماعة من الفقهاء استبدال أحد الشريكين بالعما "“. 

وكذلك الأمر لو تم الاتفاق على أن يعطى لبعض الأسهم صوتان لكل 
سهم» فلا آری آنه محرم شرعًا ‏ وإن كان فيه خوف من الاستغلال ‏ وذلك 
لأن هذا الامتياز ليس في نطاق الحقوق الماليةء وإنما يعود إلى الجوانب 
الإدارية والإشراف على العمل - كما سبق . ولكن يشترط أن يكون هذا 
الامتياز منصوصا عليه في قانون الاكتتاب» وبعيدًا عن الاستغلال. 

وكذلك يجوز أن يكون الامتياز بإعطاء حق الأولوية فى الاكتتاں 
بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى بناءًٌ على أن الشركة قد انعقدت 
باللإيجاب والقبول» فإذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك» 
إضافة إلى استاس ق الخفهة"؟. 


(ب) آنواع الأسهم من حيث ما يدفع (نقدًا أو عيتًا): 
وبهذا الاعتبار تقسم إلى قسمين: 
خت أسهم نقدية› وهي : الأسهم التي تدفع قيمتها نقدًا. 
1 - وأسهم عينية : وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية . 


۳) د. الخیاط : المرجع السابق (۲/ .)٠۲٤‏ 
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وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود» يقول ابن رشد: (فاتفق 
المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين» أعني الدنانير 
والدراهم» وإن كانت في الحقيقة بيعًا لا تقع فيه مناجزة» ومن شرط البيع في 
الذهب وفي الدراهم المناجزة» لكن الإجماع خصص هذا المعنى في 
ال3 

وأما المشاركة بالأعيان ‏ أو كما يعبر عنه الفقه الإسلامي بالعروض 
أي غير النقود - فمحل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة اراء: 

# الرأى الأول: جواز الشركة بالعروض مطلقا - أي اتفقت جنسًا أو 
اشاق سنت تنعقد الشركة بقيمتها يوم عقد الشركة» وهذا مذهب 
مالف واعدى الروات عن اخس اتارها آبو. گر الخلال» وابو 
الخطاب» وابن تيمية» وبه قال ابن بي ليلى» وبه قال في المضاربة طاوس 
والأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان . 

وقد استدلوا بقياس العروض على النقود» حيث إنها عند تقويمها 
أصبحت بمثابة النقود» يقول ابن قدامة: (لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما 
في المالين جميعَا» وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض 
كحصوله في الأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند 
العقذء کما آنا جعلنا نصاب زکاتها قیمتها)“ . 

# الرأي الثاني : صحة الشركة بالمثليات كالحبوب» والأدهانء 


)١(‏ بداية المجتهد» ط مصطفى الحلبي (۲/ »)٠٠۲‏ وفتح العزيز» بهامش المجموع 
»)٤١۷/٠١(‏ والمغني لابن قدامة .)١١/١(‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳/ .)١٤۹‏ 

(۳) المغني لابن قدامة /١(‏ ۱۷)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)١٩١ /۳١(‏ 

.)۱۷ /١( المغني‎ Cf) 


ونحوهاء وهذا هو الرأي الراجح عند الشافعية" وبه قال محمد بن الحسر 
صاحب أبي حنيفة"» وذلك لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز 
فأشبه النقدين» ولذلك اشترطوا الخلط . 


وقالوا في الرد على من أجاز في العروض القيمية : (وليس المثلي 
كالمتقوم لأنه ل الخلط في المتقومات» وربما يتلف مال أحدهما 
ويبقي مال الاخرء فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهماء وفي المثليات يكون 
التالف بعد الخلط تالقا عنهما جميعًاء ولأن قيمتهما ترتفع» وتنخفض› 
وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الاخر» وتزيد» فيؤدي إلى ذهاب الربح 
في رأس المال» أو دخول بعض رأس المال في الربح"'. 

# الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقاء سواء كانت من 
الطرفين» أو من طرف بحيث يعطي أحدهما العَرّض» والاخر النقد» وهذا 
رأي أبي حنيفة وأبي يوسف““ وظاهر مذهب أحمد» وكره ذلك ابن 
سيرين» ويحيى بن كثير» والثوري . غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل 
إليه الرأي الأول عن طريتق حيلة» وهي أن يبيع كل واحد من الشريكين 
مثا تاصق ركه بص جر قي الاجر ثم عقداها مفاوضة أو عناتاء 
قال الحصكفي : (وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة» وإن 
تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة). 


.)٤١۸ ٤١۷ /١١( فتح العزيز بهامش المجموع‎ )١( 


(۲) فتح القدیر (١/١٠ء‏ ۱۷)ء وحاشية ابن عابدین (۳/ .)١٤٠١‏ 
(۳) فتح العزیز .)٤١۷/١١(‏ 

.)١٤٠١ /۳( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

(ه) المغني لابن قدامة .)١١/١(‏ 

(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدین (۳/ .)١٤١‏ 


۹¥ 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي : 


ت 


أولا: أن العروض يمتنع وقوع الشركة على أعيانهاء أو قيمتهاء أو 
آتانها : 

أما امتناع وقوعها على أعيانها فلأن الشركة تقتضي الرجوع عند 
المفاصلة برأس المال أو بمثله» وهذه العروض لا مثل لها حتى يرجع إليه» 
وقد تزید فة جتس ادها دول الأخحر ستو ڪس بذدلك جمیع الربح › 
أو جميع المال» وقد تنقص قيمته فيؤدي أن يشاركه الأخر في ثمن ملكه 
الذي ليس بربح . 

وأما امتناع وقوعها على قيمتها فلأن القيمة غير متحققة فيفضي إلى 
التنازع» وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته» ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما 
قبل بيعه فشا ركه الاخر في العين المملوكة له. 


وما امتناع وقوع الشركة على أثمان العروض فلاأنها معدومة حال 
العقد» ولا يملكانهاء ولأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه 
وصار للبائع› وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على 
شرط وهو بيع الأعيان» وهذا لا يجوز . 

ثانيًا: أن وقوع الشركة على العروض يؤدي إلى أن يشترك أحد 
الشركين في حصة الأخر المالك للعرض إذا ظهر رحبه قبل التصرف فيهء 
بمقتضى عقد الشركة» مع أن الشريك غير المالك كيف يستحق هذا الربح 
الذي هو زيادة فيما لا ملك فيها ولا ضمان ولا تصرف" . 
(۱) المغني لابن قدامة .)١۷ /١(‏ 
() الوط .)١١۲/۲۲(‏ 


المناقشة والترجيح : 

يمكن أن نناقش أدلة الرأي الثانى والثالث بآنها جميعًا تنطلق من 
منطلق أصحابها في النظرة إلى الشركة في العروض باعتبار ذاتها» ومن 
منطلق عدم تحقق الضمان إلا بعد التصرف فيهاء وكلتا النظرتين تدخحل في 
منطق المصادرة وإلزام الغير بمقتضيات ومسلمات لا تعتبر مسلمة عنده. 

وذلك لأن القائلين بصحة الشركة في العروض مطلقا يقولون بأن 
الشركة فيها لا تتم إلا بعد تقويمهاء والاتفاق على القيمة» ثم تصبح القيمة 
ذلك يتحقق الضمان بعد هذا التقويم› وما يحدث للعروض من زيادة 
أو نقصان يكون من نصيب الشركاء وحينئذ تطبق عليهما قاعدتا: (الغرم 
بالغنم)» و (الخراج بالضمان)''. 

وبذلك يتضح رجحان القول الأول وقوة مسلکه ومناطه» ولا سسا 
أن المخالفين لم يجدؤا. لأنقسهم دلبلا من الكتاب؛ والنسة الثابتة يدعم 
اجتهادهم› وخيد تبقى الفشالة فی دائرة المصالح المرسلة» وهى تتحقق 
بالقول الأول الذي يفتح باب الشركة على جميع الموجودات بضوابطها 
الشرعية _ والله أعلم _ . 

الأسهم قبل تكوين أصول الشركة : 

الأسهم إذا كانت نقدية (أآي دفعت قيمتها نقدًا أو مقسطة) فلا يجوز 


)١(‏ القاعدة الأخيرة حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن» وقال 
انظر : ف اعد ۴۹/0 : A*؟« «(TY‏ وسنن أبي داود ‏ مع عون المعبود 
(EYA EV › £٥ /۹(‏ والترمذي _ مع التحفة »)١١۷/٤(‏ والنسائي 
«(YY /۷)‏ وابن ماجه ›)۷٥٤(‏ والتلخيص الحبير (FIN)‏ 
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تداولها بالبیع والشراء إلا بتطبيق قاعدة الصرف» (أي التقابض فى المجلس 
مع التماثل عند اتحاد الجنس› والتقابض فقط عند اختلافه). 

أما إذا تكونت الشركة كلهاء أو غالبها من العينيات فيجوز حينئذ 
التصرف في أسهمها مباشرة بعد تكوينها على ضوء قواعد البيع . 

وبعد تكوين الشركة فإذا كانت نقودها تحولت كلهاء أو غالبها إلى 
أصول» أو يتاجر بها في العروض والسلع ‏ فإن أسهمها يجوز تداولها 
وتملكها على ضوء الضوابط العامة للتصرفات فى الفقه الإسلامى بناء على 
أن العبرة بالغالب والأصل» وليس بالقليل والتابع ‏ كماسبق ‏ . 

وأما إذا كانت الشركة أساسًا تتعامل فى النقود والصيرفة فقط أو كان 
غالب أعمالها فإنه لا بد حينئذ من ملاحظة ضوابط الصرف فى النقد 
اللإإاسلامى عند تداول أسهمهاء وتملكها. 

وهذا التقسيم والحكم للشركات التي تتعامل في نطاق المباحات» ولا 
تزاول الأعمال المحرمة كالخمر» والربا ونحوها. 

وكذلك لا مانع شرعا من بيع السهم قبل الوفاء بقيمته كاملة على ضوء 
القواعد السابقة من العلم بعدد الأسهم» ومقدار رأس مال الشركة» وقيمة 
السهم» ولي دلاق , 
رجا آنواع الأسهم من حيث الاسم وعدمه: 

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ د. صالح البقمي : شركة المساهمة في النظام السعودي› ط الصفابمكة 
(ص .)۳٣۲‏ 


TY 


الطلوب سفاظا غلى الحترق» وغساتا لعدم خاط حق شخص بحق آخر: 
وهذا النوع تنتقل ملكيته بنقل قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به 
ال ك : 

= أسهم لحاملها: آي يصدر السهم دون ذكر الاسم» فيكون 
حامله هو صاحبه . 

وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين"'؛ ودليل عدم جوازه 
هو أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك» وبالتالي 
إلى النزاع والخصومة» كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق» لأن أي شخص 
تی ردم یه سیا کا عن طرق لفق أو اله آلا غير دلت نإ 
يعتبر صاحبه» وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون» ولا شك أن كل ما 
أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعًاء إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية 
حامل السهم» مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه"» إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى 
وجود حصص لا نجد لها ملاكها عند تصفية الشركة فيما لو ضاعت أو لم 
تقدم . وحتى من الناحية القانونية فإن القانون المصري» والسوري› 
والكويتي يمنع هذا النوع“. 

۳ أسهم للامر: وهي الأسهم التي يكتب عليها اسم صاحبهاء 
ولكن تضاف عبارة (لأمر أو لأذن) وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظهير 


(۲) د. الخياط: المرجع المابق ))١١١/١(‏ وذ سخمك القرق؟ المرجع السايق 
(ص )۱١‏ وما بعدها. 

(۳) د. الخیاط : المرجع السابق )۲۲١/۲(‏ والمراجع السابقة. 

.)٠ه١٤ أبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص‎ )٤( 
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س ی ی پچ ی ا مو ایا ا و 


کا يکتب على ظهر | لصك تحويله إلى اخر مع التوقيع و حينئذ يصبح الثاني 
مباشرة صاحبه» دون الرجوع إلى الشركة . 

وهذا النوع نادر الوقوع› وكذلك نادر فى التشريعات حيث لم تتناوله 

ومن الناحية الفقهية فإن بعض الباحثين"' لا يرى فيه أي مانع شرعي»› 
وذلك لأن الشريك الأول معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن 
طريق التظهير من خلال النظام والعقد.التأسيسي للشركة (والمؤمنون عند 
شروطهم)»› ثم إن الشريك الأول يتخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى 
الثاني . وهذا النوع من انتقال الحصة إلى شريك اخر» هو جائز شرعًا» سواء 
أكان بعوض كالبيع ونحوه» آم بدونه كالهبة . 

(د) أنواع الأسهم من حيث إرجاع قيمتها : 

تنقسم بهذا الاعتبار إلى نوعين : 

| - أسهم رأس المال: وهي التي تبقى قيمتها إلى حين التصفية 
النهائية . فهذه الأسهم حكمها من حيث المبداً الجواز مع ملاحظة ما ذكرناه» 
وسنذکره من حکم کل نوع › وهي الأصل والقاعدة في الشركات . 

س اسهم نمتع : وهي الأسهم التي ترد قيمتها تدریجمًا › أو مرة 
واحدة قبل انقضاء الشركة» أو بعبارة الاقتصاديين : تستهلك قيمتها فى حياة 
الشركة دون انتظار لانتهاء أجلها وتصفية موجوداتهاء ويعتبر استهلاك السهم 
عملبة استثنائة . 

وهذا النوع في الغالب يكون في الشركات التي تكون محددة بفترة 


.)٠٠١ /۲( المرجع السابق. ود. أكثم الخولي: دروس في القانون التجاري‎ )١( 
.)۲۲٠/۲( د. الخياط : المرجع السابق‎ )۲( 


TTT 


زمنية محددة ثم تفنى أصولها» كشركات السفن» أو التي لا يتوقع أن تبقى 
عند انقضائها أصول توزع على المساهمين» مثل شركات الامتياز للبترول 
أو المعادن التي يط لها ق" الامتباز لتر دة » و التز مته باي وة ٠ا‏ 
تملك إلى الحكومة - مثلا - وحينئذ تعمل على تعويض المساهمين بإعادة 
القيمة الاسمية إليهم قبل انقضاء الشركة إضافة إلى الأرباح إن وجدت . 


وهذه الأسهم لا تسمح بإنشائها كثير من القوانين الوضعية إلا إذا كان 
غرض الشركة يتعللق باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو مرفق عام ممنوح 
لمدة فحددةء أو كانت اضرو لها مما يستهلك بالا سال أو يرول بعد مذة 
معينة"“» وهذا النوع: لصاحبه حق التصويت في الجمعية العمومية› 
والحصول على نصيب من الأرباح» بل وموجودات الشركة إن بقيت . 


وقد اختلف القانونيون في تكييف هذا الاستهلاك» فبعضهم يرى أنه 
عبارة عن توزيع الأرباح. وبعضهم يقول: إنه رد لرأس المال الذي قدمه 
المساهمون. وثالث يقول: إنه يعتبر (وفاءً معجلا) لنصيب المساهم في 
رأس مال الشركة إلى غير ذلك مما لا يسع المجال لطرح أدلة كل فريق 


» Ks 


ا قشكة ‏ 
وهناك تفاصيل كثيرة لأسهم التمتع في قوانين الشركات» لا نخوض 


اک آبو زید رضوان : المرجع السابق (ص »)٥۳۸‏ وک أكثم الخولي : المرجع 


السابق (۲/ »)٠٦١‏ ود. الخياط (۲/٤۲۲)ء‏ ود. محمد القرى: المرجع السابق 
( ص .)٥‏ 
(۲) المراجع السابقة أنفسها. 
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| أن أسهم الشركة إذا جعلت كلها على هذا الشكل (أي ما يسم 
بأسهم التمتع) ونص النظام الأساسي لها على هذا التفصيل» ثم مع انقضاء 
كل سنة يوزع ما حصلته الشركة من النقود على جميع المساهمين بالتساوي 
حسب الحصص» فهذا جائز لا غبار عليه» وأن ذلك يكيف شرعًا على أن ما 
یعطی يمثل جزءا من الأصول» والأرباح» أو تخار أخرى»› أن ذلك کان 
بمثابة تصفية جزئيتة مستمرة في كل سنة إلى أن تنتهي› وتنتهي معها 
موجودات الشركة . 

لكنه إذا بقي من. أصول الشركة شيء يوزع على هؤلاء المساهمين 
حسب حصصهم › إن كان نظامها ينص على ذلك كما فی شركات السفن 
يتبقى من المكائن للحكومة التي منحتها الامتياز فلا مانع منها أيضا ما دام 
الشركاء قد أخذوا حقوقهم» ووافقوا في النظام الأساسي على إعطاء ما تبقى 
للحكومة بناءً على أن ذلك كان وعدا بالتنازل ثم يتحقق التنازل الفعلى فى 
الأخيرء أو من باب الهبة للدولة. 

والخلاصة : أن المساواة بين حقوق جميع المساهمين مطلوبة لا يجوز 
لصاحب حق أن يأخذ أكثر من الاخر» وأن الفقه الإسلامى لا ينظر إلى 
الأسهم» وإنما إلى المسمى والمقصد» ولذلك يعتبر ما سبق جائزا شرعًاء 

۲ أما إذا كانت أسهم الشركة نوعين: أسهمًا عادية يبقى أصحابها 
ملتزمين بالترافات الشركة وأسهم تمتع يستهلكها أصحبهاء ويتخلصون من 
خحسارتهاء فهذا لا يجوز؛ لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة من المساواة بين 
الجميع › واحتمال المخاطرة للجميع › فاد يجور أن ينجو مساهمون من 
تحمل الخسارة حین الوق ئىمة آسهمهم»› ویتحمل الباقون الخسارة 


۲۱1٤ 


(1(۶ % + 4 ۰ e ٠ 
: كلهاء فهذا ظلم وإجحاف وضرر لا يجوز شرعا"‎ 

ويمكن أن يعوض عن هذه الفكرة بالمضاربة» وصكوك المضاربة 
لأجل محدد» أو أن تنشىء الشركة فرعا خاصًا لهذا النوع من الشركات تكون 
جميع أسهمها أسهم تمتع . 

هناك ثلاث قيم للاسهم : 
الايا 

فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة» فالصك الذي 
سجلت عليه هذه القيمة بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر» فيجب أن 

وهذه المساواة مطلوبة شرعًا حتى تتحقق العدالة في توزيع الأرباح 
والخسائر . 

۲ القيمة الحقيقية : وهي نصيب السهم من صافي آصول الشركة 
رل إعادة تقدیرها وفقا لالأسعار الجارية› وبرعد إعادة تقدير الخصوم› 
لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة . 


.)۲۲٠/۲( د. الخياط : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) د. الخياط : المرجع السابق (۲۱۲/۲)» ود. محمد الحبيب الجراية: بحثه 
المقدم إلى مجمع الفقه في دورته السادسة (ص ٠)۱۷‏ ود. صالح بن زابن: 
المرجع السابق (ص .)٠١۷‏ 

(۳) المراجع السابقة نفسها. 
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فالقيمة الحققة للسهم هى المقدار الذي يساويه من موجودات 
الشركة أو خسارتهاء وهذا هو المطلوب فقهالمعرفة أرباح الشركة 
أو شار تها. 

۳ س القيمة السوقية : وهي القيمة التي يباع بها السهم› وهي ترتہط 
والأزمات المالية والساسية» ويسبالرقبة» والتهاية وتر ها ؟. 

ومراعاة هذه القيمة» وتداول الأسهم على ضوئها لا تتعارض مع 

هناك مصروفات فى حدود /.١‏ تسمى بمصاريف الإصدار التى تتطلبها 
الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الادارية والحكومية والدعاية 
ونحوها» حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة . 

فهذه لا بس بهاء ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًاء ثم يودع 
ما يتبقى منها في احتياطي الشركة . 

وآما سهم الإصدار» فهى التى تصدرها الشركة لزيادة رأس مالها 
عندما تتوسع في المشاريع» فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لدعم 
توسعاتها» وحنگل تصدر اعا جحلدیده للا کتتاب فيها» قد تکون مساورة 
(1) المراجع السابقة نفسها. 


۲۱١ 


والحكم الشرعي في هذه المسألة هو: أن هذه القيمة لتلك الأسهم 
الجديدة إن كانت مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية» فهذا لا مانع 
مته اشرعاة سواء أكانت مساوية لقيمة الأسهم الاسمية أو أعلى منهاء 
أو أقل؛ لأن العبرة بالواقع وبسعر السوق؛ لأن الشركة قد تخسرء وقد تربح 
E LE E‏ 

أما إذا كانت هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة» فهذا لا 
يجوز» لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين؛ حيث يؤدي إلى إنقاص قيمة 
أسهمهم» و حرمانهم من حقهم في هذا المال» وكل ما يؤدي إلى ضرر بيّنء 
وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعًاء تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا 
ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح أسهم جديدة 
بقدر حقوقهم » أو دفع الفروق لهم نقدًا أو مقسطا أو نحو ذلك . 

آما إذا كانت أعلى من القيمة الحقيقية؟ فحينئذ إذا كانت تعبر عن 
سعرها السوقي فهذا جائز» ما دامت الشركة لم تستعمل أية وسيلة محرمة من 
الخداع والتغرير ونحوهما مما حرمه الإسلام. 


( و ) آنواع الأسهم من حيث المنح وعدمه: 

تقسم إلى قسمين : 
والقاعدة. 

۲ وأسهم منح: وهي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين 
مجاتا في حال زيادة رأسمال الشركة على شكل ترحيل جزء من الأرباح 
المحتجزة» أو الاحتياطي إلى رأس المال الأصليء ویتم توزیعها حسب قدر 
الأسهم. 
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وهذا لا غبار عليه شرعًا ما دام المنح يتم بالتساوي حسب الأسهم»› 
لأن ذلك مال المساهمين» فلهم الحق في الحصول عليه بأي طريق مشروع . 


(ز) حصص التأسيس : 
وهي عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة على شكل صكول قابلة 
للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية لأولئك الذين قدموا 
خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة» مثل براءة اختراع » أو تحصيل التزامات 
من شخص اعتباري عام . 
تعطى لأصحابها نصيبًا من أرباح الشركة» وتقبل التداول» وبذلك 
تتفق مع الأسهم» لكنها تختلف مع جوهرها من حيث أنها تصدر بدون قيمة 
إسمية على عكس الأسهم» ولا تمثل أي حصة من رأس المال» ولا تخول 
لأصحابها أي حق لإدارة الشركة» فضلا عن أنه يمكن إلغاؤه. 
قول د آبر زيذة (القد ظف رب حضصضص الكاسيس لأول مرةسخة 
۸م بمناسبة تأسيس شركة (قناة السويس البحرية) كوسيلة لشراء ذمم 
رجال السياسة. . . ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص 
الاسي وما أذت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات 
منها موقف العداء» فحرمها المشروع الفرنسي في قانون الشركات الصادر 
سنة ١٦۱۹م...‏ كذلك فعل المشروع السوري ... وتجاهله القانون 
العراقي والكويتي). وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة ۱۹۸۱م» 
في مادته .۳٤‏ وكذلك نظام الشركات في السعودية في مواده ۱۱۲ » ١١۱١ء‏ 
£4 ° . 


(۱) د. رضوان آبو زید: المرجع السابق .)٠١۹ /٩(‏ 
60 المرجع السابق (ص (١١١٥٥4‏ 


۲1۸ 


وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس؛ فيرى البعض أن 
)١( ۴ a‏ ا : 2 5 
صاحبها بمثابة الدائن › لا المساهم ٠"‏ ويرى اخرون إلى أنه في مركز خاص 
حیث لا یعتبر دائتا› واش 


وحكم هذا النوع على ضوء قواعد الفقه الإسلامي غير جائزء لأن 
صاحب حصة التاسيس ليس شريكا حتى باتفاق القانونيين لأنه لم يقدم حصة 
نقدية ولا عينية» ولا عملا مستمرًا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك به فى 
شركات المساهمة» والشركات ذات المسؤولية المحددة» جشی غد 
اة : 8 iw‏ 

٤ بوچچن‎ 

وحصة التأسيس تكيف فقها على أن صاحبها قدم للشركة خدمة غير 
محددة ولا مبينة» ثم تمنحه الشركة عدة صكوك غريبة لا هي مثل الأسهم 
حيث ليس لصاحبها الحق في موجودات الشركة» وإنما في أرباحهاء ولا هى 
مثل السندات» كما أن الشركة لها الحق في إلغائها وإن كان بتعويض . 

ولذلك فلا يمكن تكييفها على البيع » أي : أن الشركة تبيع عدة صكوك 
في مقابل خدمات صاحبها؛ لجهالة الثمن والمثمن معاء إذ الخدمة التى 
قدمها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع» كما أن الصك أيضًا غير 
محدد من حیث ما يأخذه صاحبه» لأنه مقيد بنسبة الربح الذي هو معدوم عند 
العقد» أو مجهول يظهر فى المستقبل . 

كذلك لا يمكن تكييفها على عقد الإجارة لأن مقدار الأجرة المتمثلة 
في الصك مجهول لا يعلم قدره» ولاعلى عقد الجعالة لنفس السبب 


(۱) د. کامل ملش: الشرکات (ص ۲۹۸). 
(۲) د. علي حسن يونس : الشرکات ( ص .)٥٤١١‏ 
)۳( د. علي يونس : المرجع السابق (ص .)٥٤١‏ 


۲۱۹ 


السابق» ولا هبة» لأن طبيعتها أنها في مقابل عمل» والهبة بعوض يشترط 
فيها ما يشترط في البيع كمبدأ عام" . 

إضافة إلى أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فتح أبواب المجاملات 
والمحاباة على مصراعيهاء وحتى معظم القانونيين قد هاجموها هجوما 
عنيقا» وكشفوا عن عوارهاء وعيوبهاء وأخطائهاء وبينوا نتائجها السلبية 
جدًا» فطالبوا بإلغائي" . 

ويمكن أن تستعاض هذه الفكرة بفكرة المكافأة النقدية أو العينية 
لهؤلاء الذين قدموا خدمات فعلية» أو براءة اختراع» كما يمكن تحويل قيمة 
هذه المكافأة بعد تحديدها بأسهم عادية تتساوى معها في جميع الحقوق 
والالتزامات' 

هذا ما أردنا بيانه حول أحكام الأسهم سائلين الله عز وجل أن يجعل 
أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن يعصمنا من الخطا في القول والعمل . 
وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. 


لالالا 


)۱( د. صالح بن زابن» المرجع السابق (ص ۱)» ود. الخیاط (۲۳/۲). 
(۲) المصادر القانونية السابقة. 
)۳( المراجع | لفقهية السابقة . 


۲° 


مدى مسؤولية المضارب والشريك 
(البنك ومجلس الادارة) 
عن الخسارة 


تمهيد: 

يمتاز عصرنا بوجود الشركات الضخمة» وتنظيم الأعمال المالية 
بصورة جماعية فلم تعد صور المشاركة البسيطة أو المضاربة الفردية (أو في 
EERE‏ ووی چ ی 
ا الشبا: ایح 4 فكلا الجہاتی کیا آنا تلع سرا 
دل شركات اصجارية عملاقة يدرك [ساابية عامل ج الان بل مئات 
الالاف من أرباب الأموال» ویتکون رأ س مالها من مليارات الدولاات . 

وخا اکریر ای امیا اکا رالتپارياي این اني ایی 
متهم من فعب إلى الاكفاء يما قي كنب الفق القديمة ولم بتجاوز سره 
عيرهاء وحينئذ وقف موقفا سلبيًا من هذه التطويرات» ومنهم من انبهر بها 
ووا بحسن نية وتلهف ضصرورة إيجاد مبررات لكل جديد في عالم 


۲3 
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الاقتصاد حتى ولو أدت إلى الخروج عن خصائص هذا الفقه العظيم وثوابتهء 
بل قام بلي عنق النصوص ليتحقق المقصود. 

وأمام أولاء وأولئك نجد فئة من أهل العلم الذين يعيشون واقعهم 
المتغير ويهتمون بكل ما فيه من خير وشر» وحق وباطل وموافقة ومخالفة 
للشرع» وينظرون إلى أصول النظريات السائدة ومن وقف وراء‌ها وما السبب 
في نجاحهاء ثم يرجعون كرة أخرى إلى نصوص الكتاب والسنة» وإلى تراثنا 
الفقهی فیحافظون على خصائصه وثوابته فیکونون ‏ کما يقول إقبال - أشد 
من الحديد أمام الثوابت والكليات وألين من الحرير في الجزئيات والوسائل 
التي لم يرد فيها نص ثابت فيجتهدون على ضوء الضوابط الأصولية› 
معتمدين على مقاصد الشريعة العامة والخاصة. 

ومن أهم هذه القضايا التي اختلفت فيها الناس مسؤولية المضارب 
والشريك» أو بعبارة أخرى : مدى مسؤولية البنوك والشركات الإسلامية أو من 
تضارب معه عن الخسارة التي تلحق أموال المودعين المستثمرين (أرباب 
الأموال)» فهل هي ضامنة لها كما يحاول البعض سواء كان بحجة اختلاف 
البنوك اليوم عن المضارب في السابق؟ أم بحجج واهية أخرى؟ أم أنها أيضا 
بمنأى عن الضمان» وبالتالي تذهب أموال الناس سدى وتستغل من قبل 
ضعاف النفوس فيجدون ثغرة كبيرة في عدم الضمان؟ أم أننا نضع ضوابط 
لعدم الضمان» وللضمان من خلال ميزان العقود» وميزان الحماية للأموال؟ 

هذا ما نبحثه في هذا البحث» سائلا الله تعالى أن يلهمنا السداد 
والصواب» ويسدد خطانا على طريق الحق والخير» وسنعتمد في بحثنا هذا 
على الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح 
المرسلة ومقاصد الشريعة كما أننا نرجع إلى مصادرنا الأصلية وجهود 
الباحثين المعاصرين في كتبهم القيمة وبحوثهم الجادة. 


TTY 


ونتطرق في البحث إلى التعريف بالمسؤولية بنوعيها المدني والجنائي 
اة الى اتسر باتشاري» والريكة رجاس الاقار الى 
الشخصية المعنوية» ومن يمثلها؟ ثم نتطرق إلى ضمان المضارب والشريك› 
والقواعد الحاكمة فيه» ثم إلى تفاصيل الحالات التي يكون فيها المضارب 
والشريك ومجلس الإدارة مسؤولاً وضامنًا وغير ذلك. 


التعريف بمسؤولية المضارب والشريك عن الخسارة 


أولا ‏ التعريف بالمسؤولية ونوعيها والدليل على إثباتهما: 
المسؤولية لغة : نسبة إلى المسؤول وهو اسم مفعول «سأل»» وجاء فى 
وتطلق (أخلاقيا) على : التزام الشخص بما يصدر عنه قوللا أو عملاً. 
وتطلق (قانوتا) على : الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقًا 

للقانون)» وقد آأشار المعجم إلى أن هذه الكلمة بهذا المعئى أقرها مجمع 

الل اة" 
فالمسؤولية في عرف القانون: يعني بها أن يكون الشخص مسؤولاً عما 

صدر منه» بحیث يسال عن تصرفاته ؛ فإدا وقع منه ضرر فإنه مسؤ ول عنه 

جنائيًا» فيعاقب عليه إن کان عمله يستوجب عقوبة» ومدنيًا حیث يطلب منه 

اعرف إن كان سما ق 


.)٤١١/١( المعجم الوسيط» ط قطر‎ )١( 


)۲( موانع المسؤولية الجنائية» د. عبد السلام التونجي› ط معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة ۱م (ص (۱١‏ وما بعدها» والتشريع الجنائى الاسلامى = 


FIT 


وهي الركن الأدبي لكل جريمة» أي أن يكون الجاني مكلقا» مسؤولاً 
عن الجريمةء ومعنى ذلك أن يكون الإنسان أها5 لحمل نتائج آفعاله الضارة 
ما دام مكلقًا) وقد كانت القوانين الوضعية في العصر الروماني والعصور 
الوسطى» بل إلى ما قبل الثورة الفرنسية تجعل الإنسان والحيوان والجماد 
محا للمسؤولية,الجنائية» فكان الجماد والحيوان يعاقبان كالإنسان» وكان 
الإنسان أيضًا يعاقب حتى ولو كان صغيرًا» أو مكرهًاء أو فاقدًا الإرادة» كما 
N NER‏ بل کان یعاقب وهو میت . 

وبعد الثورة الفرنسية قرت مبادیء جديدة تقوم على ساس العدالة» 
حيث اشترطت ثلاثة أسس هي : 

إتيان الفعل المحرم» وكون الفاعل مختارًا» وكونه مدرك . 

ولا شك أن هذه الأسس الثلاثة سبق بها الإسلام بعدة قرون» حيث 
دلت عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وأجمع عليها الفقهاءء 
حيث قال الأمدي: (اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا 
فاهمًا للتكليف» لأن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال 
i EE IRE‏ 


للأستاذ عبد القادر عودة» ط دار التراث بالقاهرة /١(‏ ١۳۸)ء‏ والجناية بين الفقه 
الإإسلامي والقانون الوضعي لمسفر غرم الله » ط دار طيبة بالرياض (ص ۸۸). 

(۲) الإحكام فى أصول الأحكام للامدي» ط مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة 
EY‏ ¥ 


ثم ذکر ضمن موانع التكليف الجنون والصغر» وعدم فهم الخطاب› 
وعدم وجود الرسالة أي: بالتعبير القانوني: عدم وجود نص قانوني على 
الجريمة أي لا جريمة إلا بنص ولذلك لا يكلف الصبي والمجنون والغافل 
سنا لابه از الس كران الى لا يى شا وك ذلك المكرة الجا 
والمضطرء ولذلك أجمعوا أيضا على أن الإنسان هو المكلف دون الجماد 
والوان . 

وللمسؤولية الجنائية درجات مختلفة من حيث القوة والضعف حسب 
العمل» والقصد الجنائي؛ فالعقوبة على العمد آشد من العقوبة 
على شبه العمد» والخطاً» وهي على شبه العمد أشد منها على الخطأً وما 
يجري مجراه. 


وهناك موانع للمسؤولية الحنائية» وهى: الجنون» والصغر حيث 
لا يعاقب الصغير ما دام غير مميز (أي إلى الو السابعة تقريبًا)» وهذا ما 
نص عليه قانون العقوبات المصري في مادته ٠٤‏ حيث قالت: «لا تقام 
الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة»» وكذلك 
الأمر في معظم القوانين. وأما الصغير المميز فلا يعاقب أيضا وإنما يؤدب 
بالتوبيخ والضرب البسيط ونحو ذلك من وسائل التأثير والتهذيب . 

وقد دعا فقهاء القانون إلى مواجهة الأحداث بوسيلتين : 


|١‏ س وسيلة قانونية» تنحو نحو تدبير إصلاحي بهدف التهذيب› 
لا إلى العقاب. 


ت وسيلة اجتماعية › تنحو نحو علاج المجتمع واستئصال العوامل 


(©€ المض ادر السایی ١/١‏ ے۲ ١‏ ): والتشريع الجنائی (۱/ ۳۸۸ ۳۸۹)» 
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التي تدفع الصغار إلى الإجرام". 
E:‏ المسؤولية المدنية: 


وهي أن يترتب على تصرفات الإنسان تعويض وضمان لما آتلفه من 
أموال غيره . 

مالس لظي ية الس اف عرد ا؛ اوسا 
سکراتا» أو مکرهَاء او مخطئاء أو حتى في حالات الضرورة والإلجاء» بل 
یکون الإنسان مسؤولا عن إتلافات حيواناته» أن ايار أو تسو داك بشن وم 
وضوابط لا يسع البحث آن يفصل فيهاء ولكن لا مانع من ذكر بعض ضوابط 
لها. 

معيار الضرر : 

فقد دلت الأدلة المعتبرة- من الكتاب» والسنة» والإجماع»› 
والقياس» والمعقول على أن الضرر هو المعيار للضمان والتعويض» ذلك 
لأن كل ضرر محرم إيقاعه على الدين» أو النفس» أو المال»ء أو العقلء 
أو العرض والشرف والنسل؛ فالحفاظ على الضروريات الخمس أو الست 
فرض بالكتاب والسنة e‏ ر التعدي عليها حرام كذلك؛ لقوله 
ي ولا تاوا آمولکم ببتکم ال4 وقوله تعالی : « ولا شی دوا 

ف الاَرّضِ بعد إصلجهًا 4“ وقوله تعالى : #. . وکس کدرا ریک اک کک 
یٹ انش ری ۵48 > وقوله تعالی: ¥ ولا سک آله علفِلاعَسَا 
)١(‏ موانع المسؤولية الجنائية (ص ٤٦٠٠ء .)١۷۲‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية 1۸۸ وبدون واو سورة النساء: الاية ۲۹ . 
() تيوزة الأعراف: الأبة *ة . 
(8) اسورة ال قر ة: الاية ١‏ , 


َكَل القلدلمرى 4 بل ألفاظ الفساد والتعدي والظلم قد تكررت مع 
مشتقاتها مئات المرات بين الله تعالى فيها حرمة التعدي والفساد والظلم› 
وأن عاقبة من يتقرب منها الخزي والخسران. 


وفصلت السنة النبوية المشرفة ذلك فقال النبي َي في يوم النحر 
بمنى في حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وآعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»» وقال أيضا: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»"» وقد سال رسول الله ي صحابته 
قل المقلس؟ شالراة الفلس هو من لا درشم درلا ديتار. فقال: 
«المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وأتى وقد شتم 
هذا وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذا فيعطي هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»““ 

العقوبة والتعويض : 


والاإيذاء بل فرض لأجله الحدود والقصاص والتعزير والكفارة وغيرها- كما 


(۱) سورة إبراهيم : الاية . 


(۲( الحديث: متفق عليه. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح ‏ كتاب العلم 
»)٠٩۷ /۱(‏ ومسلم» كتاب القسامة (۳/ .)٠١٠١‏ 

(۳) الحديث: رواه مسلم في صحيحه› كتاب البر »)۱۹۸٦/٤(‏ وأحمد في مسنده 
(f1 «1° «VV /Y)‏ 

)٤(‏ الحديث: رواه مسلم في صحیحه کتاب البر /٤(‏ ۱۹۹۷)» وأحمد في مسنده 
۴۳٤ »۳۰۳/۲(‏ والترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي ‏ كتاب القسامة 
(۱°۱/۷). 


FIV 


هو معروف ‏ وفي جانب التعويض فهناك قاعدة أساسية في الشريعة 
الإسلامية آنه لا يبطل دم في الإسلام» وكذلك لا يذهب الاعتداء على المال 
والعرض ونحوها سدى بل يفرض الإسلام عليه العقوبات والتعويضات معا 
فإذا كان القصاص لا يجتمع مع الدية» فإن التعويض يجتمع مع العقوبات إذا 
كان الاعتداء» على المال على تفصيل فيه" . 

فكل مال يتلف من قبل الغير بدون وجه حق فلا بد فيه من التعويض› 
ويدل على ذلك أقوال النبي بيا وأقضيته وأقضية الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين والجامع لذلك قول النبي: «لا ضررولا 
ضرار»"» يقول الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى الزرقا: «في ضوء ما سلف 
من شرح لحديث : لا ضرار ولا ضرار»» نخلص إلى تحديد نتائجه المباشرة 
في موضوعنا عن الفعل الضار وهي : 

( أ ) أن الشطر الأول «لاضرر»هوعام في الأموال والحقوق 
والأشخاص فلا يجوز لأحد أن يضر بمال غيره أو حقه» أو مصالحه 
المشروعة» أو شخصه (إلا ما أذن به الشرع كمافي القصاص وسائر 
العقوبات). 


(ب) من أضر بغيره كان مسؤولا» ومسؤولياته تخضع لقاعدة 
«لا ضرار» فلا يقابل بمثل ضرره» بل يلزم بإزالة الضرر إما غينًا أو بطريق 
التعويض . 


( ج) أن الشطر الثاني «لا ضرار» مجاله في وجوب التعويض المالي 


.)١۸١ /۱( يراجع : التشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة‎ )١( 
وأحمد فى مسنده‎ »)٤١٤ الحديث: رواه مالك فى الموطأء كتاب الأقضية (ص‎ )۲( 
.)۷۸٩ /۲( وابن ماجه في سننه» کتاب الأحکام‎ »)۳۲۷ /۰ »۳۱۳/۱( 


TA 


إنما هو فى الأموال والحقوق (دون الأشخاص) وهو المجال الأساسي 
لضمان الفعل الضار» أما العدوان والإضرار بذات الأشخاص وكرامتهم 
فيخضع لتدابير زجرية أخرى . 
ثم أورد الشيخ عدة نصوص شرعية لإثبات الضمان في كل فعل 
ا 3 
ب 


ثانا - التعريف بالمضارب» والشريك: 

المضارب عند أهل العراق» والمقارض عند آهل الحجاز» وهو 
العامل الذي يقوم باستثمار مال صاحبه (رب المال) ليكون الربح بينهما 
نخست الاتفاق» والخسارة على رأس المال أو بعبارة أخرى هو أحد طرفي 
عقد المضاربة والقراض»› وسمي بالمضارب لأنه يضرب في الأرض لأجل 
اجار کا ی قله تعالی : « ومارون بطد فق الاش يفوك ن مَل 
آله 4" . 

وأما الشريك فهو المساهم بالمال» أو بالبدن» وأو بالوجاهة مع اخر 
أو آخرين لأجل الشراكة في الربح المتحقق منه» وتكون الخسارة على رس 
الجاك: 


والمضاربة تعنى : الشراكة بالمال والعمل والخبرة سواء كان العمل في 


)١(‏ الفعل الضار» والضمان فيه» للأستاذ مصطفى الزرقا» ط دار القلم بدمشق 
(ص ۲٤‏ وما بعدها) . 

(۲) يراجع: المعجم الوسيط مادة «ضرب» واقرض»» والشركات في الشريعة 
الإسلامية لد. عبد العزيز الخياط )١(‏ ومصادره المعتمدة» والتعريفات للسيد 
اس 8 سک کال «المضاربة مفاعلة من الضرب وفي الشرع: عقد شركة في 
الربح بمال من رجل وعمل من اخر). . 

(#) سورة المرعل: الابة ١١‏ . 
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التجارة حيث يطلق عليه المضاربة أو القراض في الغالب» أو العمل في 
السقي فيسمى المساقاة أو في الزرع فيسمى المزارعة» أو في الصناعة فيسمى 
المصانعة فهى تشمل كل جوانب التعاون بين المال والخبرة والعمل» كما أن 
ال5 تعني الشراكة بالأموال فقط» أو بالأموال والعمل معَّاء أو بالأبدان 
أو الوجاهة ‏ كما هو مفصل في كتب الفقه - وبذلك تستوعب المضاربة 
والشركة كل أنواع”التعاون الممكن بين الأموال» والأعمال والأبدان 
والسجاةة" . 


أو أنهم مثل المضارب في الأحكام كما سيأتي» لآن کل واحد منهم یسمی 
العامل . 


الا - التعريف بمجلس الإدارة أو المدير» وتكييفهما الشرعى : 


مجلس الإدارة هو : الهيئة التى تختار من قبل الجمعية العامة 
للمساهمين» وعادة يعين أعضاؤه في بداية الشركة من المؤسسين» ثم يختار 
أعضاؤه بعد ثلاث سنوات أو أكثر حسب نظام الشركة من قبل الجمعية 
مادته ۱/۷۷ على أن: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد 
فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث 
سنوات ووفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة . . .)» ثم يقوم مجلس الإدارة 
بتعيين رئيس لمجلس الادارة» وئائب لهة» وعضصو منتدب › ومدير› 


»)4۹/۲( يراجع لتفصيل ذلك: مجمع الأنهر (١/۷۲۲)ء وأقرب المسالك‎ )١( 
»)۲۲٠۹/۲( والاقناع 4۱1/۲(« والروض المربع‎ »)١١۷ /١( ومواهب الجليل‎ 
.)٤١١ »٥١/١( ويراجع : د. الخياط المرجع السابق‎ 
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والمدير قد يكون من أعضاء مجلس الإدارة» وقد يعين من خارجه . 

ومن المعروف أن الشركات الآن في عصرنا الحاضر تتكون لها 
شخصية اعتبارية (أو معنوية» أو قانونية) بمجرد تكوينها إلا شركة المساهمة 
حيث تكتسبها بعد اتخاذ إجراءات الشهر وهي القيد في السجل التجاري 
(المادة ۲۲ من قانون ٠٠۹١‏ المصري لسنة )۱۹۸١‏ وتنتهي بانتهاء تصفيتها› 
وهذه الشخصية لها أهليةء ولها ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء» ولها اسم 
وموطن» وجنسية باعتبار مركز إدارتها الرئيسي الذي يقع في الدولة» ويترتب 
على تحقق ذمة مستقلة للشركة كشخص قانوني نتائج قانونية في غاية من 
الأهمية» نذكر أهمها هنا بإيحاز : 

١‏ انتقال ملكية الحصص والأسهم التي يقدمها المساهمون إلى 
الشركة حيث يكون لها الحق في التصرف فيهاء وأن الشريك ليس له الحق إلا 
في الحصول على نصيب من الأرباح والموجودات عند تصفية الشركة إضافة 
إلى حق بيع حصته . 

۲ - تخصص ذمة الشركة للوفاء بديونهاء كما تخصص ذمة الشريك 
لديو نه الخاصة . 

. يعتبر حق الشريك حقا من طبيعة منقولة‎ ٣ 


٤‏ س وة للشريك الح فى طث السجز فلي موجردات 
الشركة» أو طلب تثبيت ملكيته شيوعًا فيها"'. 


(۱) يراجع : الوسيط لد. السنهوري» ط النهضة (/۲۹۲). ود. أبو زيد رضوان: 


الشركات ا لتجارية» ط دار الفكر العربی (ص ۱۳١‏ ۳١٠)ء‏ وأستاذنا الدكتور : 
ثروت عبد الرحيم: الوجيز في القانون التجاري» ط دار النهضة العربية بالقاهرة 
ق 
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والذي يظهر أن الشخصية المعنوية وإن أصبحت مالكة لهذه الحصص 
والأسهم لكنها ليست على سبيل الأصالة والحقيقة وإنما هي على سبيل 
الحكم والاعتبار» ولذلك سيظل المساهمون هم المالكين الحقيقيين› 
وكونهم لا يملكون التصرف المباشر في موجودات الشركة لا ينفي كونهم 
مالكين مثل الراهن بالنسبة للرهن"'. 

وكذلك يترتب ‏ على أن لهذه الشخصية الاعتبارية أهلية وجوب وأداء 
كاملة في الحدود التي يعينها سند إنشائها. عدة نتائج» من أهمها : 


|١‏ لها الحق فى التعاقد والتملك بعوض» أو بغير عوض»› وأن 
تتصرف في أموالها طبقا للنظم المقررة في عقد تأسيسهاء ولها الحق كذلك 
في التمليك› وفي الهبة› وحق التقاضي ورفع الدعاوي باسمهاء کما یحق 
للغير رفع الدعوى عليها. 
التعاقدية› وهى مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تصرفاتها التعاقدية بلا جدال» 
وكذلك لا جدال في مسؤوليتها مسؤولية غير مباشرة عن الأعمال غير 
المشروعة لتابعيها تطبيقا لأحكام المادة ٠۷١‏ من المجموعة المدنية المصرية 
أو مسؤولية الشركة عن إثرائها بلا سبب مشروع» أو التزامها بدفع غير 
المستحق» أو تعويض الفضولى طبقا لأحكام الفضالة" . 

۳ مساءلة الشخصية المعنوية عن جرائم أعمال المدير عند بعض 
القانونيين» حيث يقولون: إن الحكم عليها بحل الشركة بمثابة الإعدام 

TW) 
.)٠١١ د. آبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص‎ (۲( 
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للشخص الطبيعي» والحكم عليها بالحراسة بمشابة عقوبة الحبس» 
أو السجن» إضافة إلى عقوبات الغرامة . لكن غالبية الفقه المدنى والقضاء 
لا ترى هذا الرأي بل تذهب إلى عدم إمكانية مساءلة الشركة مساءلة جنائة 
وإن كانت تسأل عن الجرائم التي لا تتعدى العقوبة فيها الغرامات 
كالمخالفات الضر ية" . 

وكذلك الأمر في الفقه الإسلامي حيث إن العقوبات البدنية شخصية 
خاصة بمرتكب الجريمة» وأما المسؤولية المدنية (من التعويض والضمان) 
فتكون على الشركة إذا لم يكن المرتكب متعديًاء أو مقصرًاء أو نحو ذلك 
على ضوء التفصيل الذي سنذكره. 

من الممثل للشخصية المعنوية؟ 

الممثل (أو الوكيل أو النائب) لهذه الشخصية المعنوية هو مجلس 
الإذارة حيت يتولى إدارة الشركة باعتارة وكيل عن المساهمين > وام 
المدير فإن كان عضرا في المجلس فقد فوضه الاخرون لتنفيذ قرارات مجلس 
الإدارة» وأما إذا لم يكن عضرا فيه » فيكون ممثلا لمجلس الإدارة في حدود 
صلاحياته» ويكون أجيرًا خاصًا أو بمثابة الوكيل بأجر. 

وتعتبر البنوك الإسلامية الممثلة في الإدارة بمثابة المضارب فيما 
يخص الودائع الاستثمارية» والمودعون هم آرباب الأموال. 

ومن هنا فمجلس الإدارة وكيل عن بقية المساهمين فيما يخص 
الأسهم» ومضارب في الوقت نفسه فيما يخص الودائع الاستثمارية . 


Tied 
والمراجع السابقة.‎ )٦۲۹ ٦۲۸ د. أبو زيد: المرجع السابق (ص‎ )۲( 
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حقوق والتزامات 
مجلس الادارة أو المدير في القانون 
ما یجب › وما يجوز › وما لا يجوز لمجلس الإدارة أو المدير أن يعمله 


في القانون: 


أولا - مجلس الإدارة: 

لقدنصت القوانين والأنظمة العربية (والغربية) على حقوق 
والتزامات مجلس الإدارة والمدير» فإذا تجاوزها وخالفها- سواء 
كان عمدًا وبسوء نية أم لا -يكون مسؤولاً عن نتائج أعماله» فيجب 
عليه أن لا يخالف لوائح الشركة ونظامها الأساسي» كما أن التشريعات 
العربية والأجنبية تستلزم توافر شروط تتعلق بنزاهة العضو»ء ووجود 
مصلحة مباشرة وذات أهمية فى الشركة» فضلا عن الشروط الأخرى 
الاه ك الت ية ية الاسقاه وم شق الوط ال 
يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جنائية» أو عقوبة جنحة عن سرقة› 
أو نصب» أو خبانة أو أمانةء أو تزوير» أو تفالس أو نحو ذلك (م ۸۹ من 
قانون ٠١۹‏ المصري لعام ۸۱) وأن یکون العضو مالکا لعدد معين من 
الأسهم» ونحو ذلك. 

«ولمجلس الاإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة بكافة 
العتال اناو ق الف ف خا ولك ا دا سا اتی بد 
خاص في القانون» أو نظام الشركة من أعمال» أو قات تذل 
فى اختصاص الجمعية العامة) (م ٥٤‏ من ق ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸۱)» 
وهذا النص يقتضي أن لمجلس الإدارة الحق في مباشرة جميع التصرفات 
التى يقتضيها غرض الشركة» وأن له سلطة واسعة ما دامت قراراته لا تخالف 


٤ 


نصا في القانون» أو النظام الأساسي» ولا تتعارض مع غرض الشركة . 
ويمكن تلخيص مهمة مجلس الإدارة في رسم السياسة التخطيطية 
والتنفيذية للشركة للوصول إلى الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة 
مستهدية في ذلك بالنظام الأساسي» وبقرارات وتوصيات الجمعية العامة . 
ونصت القوانين على أن أعضاء مجلس الإدارة وكلاء مؤتمنون» وأن 
عليهم أن يبذلوا في سبيل سلامة إدارتها وإنجاح غرضها كل ما في وسعهم» 
أو حسب المادة ٤‏ ٠۷م‏ م عناية الرجل المعتاد» ومن ثم فإن عليهم حضور 
جلسات المجلس» ومراقبة نشاط الشركة والعاملين بها للتأكد من انتظام 
العمل » وإعداد وبحث ودراسة المشروعات التي تهدف إلى تحقيق غرض 
الشركة» وإنجاح مشروعها وزيادة أرباحهاء وتنفيذ ما يوجبه قانون الشركة» 
واللوائح الخاصة بهاء كما تضمنت قوانين الشركات أحكامًا تهدف إلى 
ضمان إدارة الشركة على الوجه الصحيح» ومنع شبهات استغلال أعضاء 
مجلس الإدارة سلطة مناصبهم لا يسع البحث للخوض في تفاصيل ذلك . 
ومن المتفق عليه فقها وقانوتا أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارةء 
وللمدير الإهمال والتقصيرء والتعدي والخيانة؛ ولذلك إذا وم م شا 
آدى إلى إضرار بالشركة» أو بالغير فإنهم مسؤولون عنه» ومن صور هذا 
الخطاً: مخالفة هؤلاء لأحكام قانون الشركات» والنظام الأساسي للشركةء 
والعرف التجاري» ونحو ذلك» وذلك مثل عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة 
يإيداع أسهم الضمان في أحد البنوك المعتمدة» وحصول أحدهم على قرض 
من الشركة أو مكافآت تزيد على ما هو المقرر» وكالمغامرة بأموال الشركة 
(۱) د. آبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص .)٦١١ ٦۲۰‏ 
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(صض ۳۸5 ۴۸۹). 


o 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 
| 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
| 
۱ 
) 
| 
۱ 


أو إهمالهم تحصيل ما للشركة من حقوق لدى الخير»ء أو توزيع أرباح صورية 
على المساهمين» أو المودعين» أو إصدار بيان يتضمن تصويرًا للمركز 
المالي للشركة على غير حقيقته» أو نحو ذلك . 
انیا ب المدير العام : 
قد تشترط بعض القوانين أن يكون المدير في شركات المساهمة من 
غير أعضاء مجلس الإدارة» ولكن بعضها الاخر لا تشترط ذلك. وأيًا كان 
فإن المدير العام يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة» ويكون مسؤولا أمام 
العضو المنتدب» أو رئيس مجلس الاإدارة حسب الأحوال» وهو يستمد 
سلطاته ‏ في واقع الأمر - من رئيس مجلس الإدارة» وتقوم العلاقة بين 
المدير العام والشركة على عقد العمل (الأجير الخاص)» وتأخذ حكمه. 
والخلاصة : أن على المدير بذل كل ما في وسعه لتنفيذ اللائحة والقوانين 
وتحقيق أغراض الشركة بكل الوسائل المشروعة» وله صلاحيات تنفيذية في 
حدود صلاحياته الممنوحة له من خلال اللائحة» أو قرارات مجلس الإدارة"» 
كما أن يد المدير يد أمانة ونه بمثابة الأجير الخاص حسب الاصطلاح الفقهي › 
لأنه الذي وقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء 
ويستحق هو أجره مقابل ذلك وهو لا ضمان عليه» لأنه نائب عن المالك في 
صرف منافعه فیما مر به فلم يضمن کالوكیل إلا إذا تعدى» أو قصر فإِنه 
يضمن» والقول بعدم ضمان الأجير الخاص هو قول جماهير العلماء ما عدا 
قولاً للامام الشافعي قال فيه بضمان الأجير الخاص مطلق" . 
(۱) د. ثروت عبد الرحیم: المرجع السابق (ص ۰۳۸۹ ۳۹۳). 
(۲) يراجع لتفصيل ذلك : د. أبو زيد: المرجع السابق (ص .)٦۲۷‏ 
(۳) أحكام المعاملات المالية لد. محمد زكي عبد البر» ط دار الثقافة (ص ٠٤١‏ 
.).)٦‏ ويراجع : الروضة »)۲۲۸/١(‏ والمهذب .)٤١۸/١(‏ 
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عدم ضمان المضارب والشريك 


فى الفقه الاسلامى كمبدا 
أجمع الفقهاء قاطبة على أن المضارب أو الشريك أمين لا يضمن إلا 
عند التعدي والتقصير ومخالفة شروط العقد أو مقتضى العقد» وإليك بعض 


فقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربة» وعلى أنها عقد جائز غير ملزم 
قبل الشروع في العملل» واختلفوافيمابعد العمل» وعلى أن النقود 
صالحة لها واختلفوا في غيرها» وعلى وجوب تسليم رأس المال إلى 
المضارب» واتفقوا على أن المضارب له الحق في البيع والشراء والرد 
بالعيب دون الحاجة إلى مشورة صاحب المال» ونه ليس له الحق في دفع 
المال إلى شخص أخر للمضاربة إلا بإذن صاحب المال» وعلى أن لرب 
المال الحق في تقييد تصرفات المضارب» كما أجمعوا على أنه لا ضمان 
عليه إلا عند التعدي والتقصير ومخالفة الشروط» وعلى أن تحديد 
جزء محدد (كعشرة ريالات) لأحدهما باطل وأن الربح بينهما حسب 
الاتفاق» وأن الخسارة تكون على مال المضاربة» وأن المضارب 
لا يستحق الربح إلا بعد إكمال رأس المال المدفوع» وأن المضاربة الفاسدة 
يكون الربح فيها لرب المال والخسارة على ماله» وأن المضارب له أجر 
ال ار قاض ال : 
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تأصيا القضية : 

نه بمثارة الاج والشريك والمودع عنده » وقد قال في ذلك صاحب 

الحظ+ راما أحكامة اى المضارب ‏ فصيرورته أميتا بعد الدفع› 
i" & : 5‏ (۱) 

ووكيلا عند الشروع في العمل» وشريكا عند الربح! 


ولذلك فالقاعدة العامة في الفقه الإسلامي هي آن المضارب 
أو الشريك أمين غير ضامن من حيث المبدأ» وهذا ما يقتضيه ميزان الحق 
والعدالة» وذلك لأن «الخرم بالغنم» وأن «الخراج بالضمان»""'» وتوضيح 
ذلك أن: صاحب المال ما دام یربح لا بد أن یکون مستعدًا لأن يخسر كما آن 
صاحب القرض لما کان لا يأحذ» أو لا يستحق شيئا من الربح حتى لو تحقق 


.»)٠٠۳ /۲(‏ والغاية القصوى» ط دار الاصلاح (۱۱/۲)» والمغني لابن قدامة 
وموسوعة الإجماع لسعتى أبو جيب ظط قط »)5۷١ »910/١(‏ وموسوعة 
فقه إبراهيم النخعي لد. محمد رواس قلعه جي» ط جامعة الملك عبد العزيز 
بمكة »)١١/١(‏ وموسوعة عمر بن الخطاب لد. محمد رواس قلعه جي 
(ض ۸۹ 

)١(‏ المحيط الرضوي ج ٥‏ لوحة 1۱۸۳ء وموجبات الأحكام وواقعات الأنام لابن 
قطلوبغا الحنفي» تحقيق محمد سعود المعيني» ط الإرشاد ببغخداد ۱۹۸۲ م 
اھ 0 

(۲) الحديث رواه هكذا أبو داود» والحاكم» وروا االیخازى هاقاء وبصيغة الجزم» 
ورواه الترمذي والبزار بسندهما بلفظ : «. . . والمسلمون على شروطهم إلا شرطا 
حرم حلالاًء أو أحل حرامًا»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح  :‏ 
انظر: صحيح البخاري - مع الفتح _ كتاب الإجارة »)٠١١ /٤(‏ وسنن أبي داود 
مع عون المعبود »)٨۱1/۹(-‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي -كتاب 
الأحكام» باب الصلح بین الناس .)٥۸٤ /٤(‏ 
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للمدين يكون قرضه مضموتا مهما كانت الظروف والأحوال» فالميزان 
الإسلامي الحق له كفتان متعادلتان» فلا يمكن أن يعطي الربح لشخص مع أنه 
لا يشترك في الخسارة. 


ولذلك لما حدث الخلل في ميزان الربا سماه الله تعالى بالظلم فقال : 
ون ئر مم رهوش وڪم ا ظرمو ى وا تظكموت 463 حيث إن 
ضمان المقترض للمال يقتضي عدم مطالبته بالزيادة» كما أن هذه الزيادة 
(الفائدة الربوية) قد لا تتحقق فعلاء بل قد تتحقق الخسارة» أو أن المبلغ 
كان أساسًا للاستهلاك وليس للتجارة» وحينئذ يتحقق ظلم أكبر فيما لو أخذ 
من المدين زيادة مهما كانت . 


الميزان وقاعدة الحماية : 


فإذا كان الميزان الإسلامي يقتضي عدم ضمان المضارب والشريك لما 
ذكرنا فإن في مقابل ذلك قاعدة أخرى وهي قاعدة حماية أموال الناس» ووضع 
ضوابط لحمايتها» وتشريع روادع تردع الذين تسول لهم أنفسهم أن يتساهلوا 
في أكل آموال الناس بالباطل» ولذلك نص الفقهاء على أن المضارب 
والشريك يضمنان الخسارة في حالات التعدي والتقصير ومخالفة مقتضى 
العقد» وفصلوا في جزئياتها وتوسعوا في الاستثناءات حتى نستطيع القول بأن 
الاستشناءات تكاد تشكل قاعدة جيدة تحمي أموال الناس من الاعتداء 
والإضرارء وهذا ما نحن نسير عليه» حيث إننا من خلال هذا التوسع المقبول 
في ظل ميزان العدل والحماية نستغني عن القول بضمان المضارب مطلقاء 
ومحاولة إيجاد حيل وشبه دليل سواء كان بدافع الحرص على أموال الناس› 
أو كان بدافع الخضوع لضغوط الواقع المفروض من قبل البنوك الربوية. 
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فعلينا نحن المهتمين بالفقه الإسلامي أن نحافظ على خصائصه ومبادئه 
ونظرته وفلسفته› وأن لا نخضع لضغوط الواقع فنبرره وإن كان فاسداء ثم 
في سبيل ذلك نأخذ بعنق النصوص فنحرفها عن حقيقتهاء فهذا منهج خطير 
غير مقبول لأنه يؤدى إلى إذابة خصائص هذا الفقه العظيم» والتنازل عن 
معت اكون المضارب أو الريك :اميا ؟ 

لا يعنى كون المضارب أو الشريك آميتًا أن يترك الحبل على الغارب› 
بل نص الفقهاء أن ذلك يعني أن يبذل كل ما في طاقته» ویستفرغ جهده 
كما أنه يجب عليه الاحتياط فى التصرفات والحذر والأخذ بكل الوسائل 
المضمونة» ولذلك نصوا على أن المضارب إذا لم يشهد على المعاملة ثم 
ضاع جزء من رأس المال بسبب عدم وجود وسائل إثبات فإنه يضمن" . 

ومن هنا فهو أمين لأنه قد أؤتمن على هذا المال (محل العقد) فيجب 
أن يتصرف كما يتصرف لنفسه» بل أكثر من ذلك من ناحية الحفاظ عليه 
وتتميره ولنميته › وقدرته على ذلك ومن هنا إذا ادعى المضارب أن له خبرة 
فى مجال التجارة فدفع له رب المال مال المضاربةء أو ادعى الشريك ذلك 
فترك له الأاخر حق الإدارة والتجارة ثم تبين آنه على خلاف ذلك فإنه يضمن› 
لأن ذلك داخحل فى الغش الذي يستوجب المسؤولية المدنية والجنائية ولذلك 
نضصوا أيضا على أن النضارب والشريك إذا باع بأقل من ثمن المشل» 
أو اشٹری باقل مئه فإنه يضمن کما سیاتی س . 


ولآ بختاف الفکر القانوتی فى ذلك حف بتص على رور ة آن پبذل 
(۱) یراجع: منتهی الإرادات .)٤٦۱/۱(‏ 
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مجلس الادارة والمدير ما ا استطاعتهم › أو حسب المادة ( د م( بڏذل 
الجهذ لتحقيق أهدأآف الشركة عتاية الرجل المعثاد" . 


الفرق بين المضارب المشترك والخاص : 

أثار أحد الباحثين"“ موضوع المضارب الخاص الذي يختص باستثمار 
مال قفن واحفه آل ان فلا والمص ارب المفعرك الفئ يقوة 
بالمضاربة بأموال لأشخاص كثيرين بعد خلطها بعضها مع بعض» كالبنوك 
الإاسلامية فقال: بضمان المضارب المشترك قياسًا على الأجير المشترك› 
وعدم ضمان المضارب الخاص. كما آنه اعتمد على نص لابن رشد الحفيد 
فمستند هذا الرأي هو أمران: 

الأمر الأول: قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك: 

وعدا یمک أت اقش یما یی : 

أرلء أن مان الجر الهدرك (الفس فة ليس مقا جلي بين 
الفقهاءء بل هو مختلف فيه" ومن المقرر في أصول الفقه : أن القياس إنما 
یکون معتبرًا إذا كان حكم المقيس عليه ثابتًا بنص أو إجماع» وهنا فالمقيس 
لبعض الفقهاء خالفهم الأخرون. يقول الأسنوي في شروط الأصل المقيس 
عليه : «أن يكون ذلك ثابًا بدليل من الكتاب» أو السنة» أو اتفاق الأمة»“. 


#0 د. ثروت عبد الرحيم : الوجيز في القانون التجاري (ص ۲۸۷). 

(۲) د. سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية» ط دار 
اللاتحاد العربى بالقاهرة (ص .)٤١١‏ 

(۳) يراجع : المغني لابن قدامة» ط الرياض الحديثة (/ .)٠٠١ » ٠۲٤‏ 


)4( شرح الأسنوي على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي» ط محمد علي = 
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ثانيًا: أن هذا القياس قياس مع الفارق» لأن طبيعة عمل الأجير 
المشترك وظروفه مختلفة تماما من طبيعة عمل المضارب» وذلك لأن الأجير 
ولخ الف 

وآما المضارب المشترك فهو الذي يودع عنده الأموال للتجارة. 

والفرق بين طبيعة العقدين واضح جداء حيث إن: محل العقد في 
الإجارة المشتركة: مال وضع عند الأجير لصنع شيء منه» فهو ليس عرضة 
للخسارة» فإذا وجدت فتكون في الغالب بسبب إهمال أو تقصير . 

أما المال الذي يوضع عند المضارب فإنما يوضع للتجارة وهي فى حد 
ذاتها قابلة للربح والخسارة كما هو معروف لدى الجميء. 

ثم إن رب المال في المضاربة قد يربح الكثير (بل الربح هو الغالب) 
فلا بد إذن أن يتحمل الخسارة على عكس رب المال فى الإجارة المشتركة 
حيث يدفع أجرة الأجير» ولا يتوقع الربح آبداء فإذا ضاع قماشه الذي أتى به 
للخياط (مثلا) فإن العدالة تقتضى أن لا يخسره. 

وقد أوضح ابن تيمية الفرق بين الإجارة والمضاربة فذكر : 

«أن المقصود في الإجارة_ هو العمل أو المتفغة فقظط» وآما 


صبیح (۱۱۹/۳). بل قد اختلف الأصوليون في صحة القياس فيما لو كان حكم 
الأصل ثابتا بالإإجماع» حيث اشترط جماعة من الأصوليين أن يكون ثابًا بالكتاب 
والسنة الصحيحة فقط . انظر: المصدر السابق نفسه» وأصول الفقه الإسلامى 
لد. محمد مصطفى شلبي» ط دار النهضة العربية ببيروت .)١٠١/١(‏ ا 
)١(‏ المغني .)٥١٤/٥(‏ 
)۲( د. حسن عبد الله الأمين : الودائع المصرفية النقدية واستشمارها في الإسلام» ط دار 
اروق 


¢۲ 


المقصود بالمضاربة هو : ما يتولد من اجتماع المنفعتين (أي المال والعمل)» 
بحيث إذا حصل نماء اشتركا فيه» وإن لم يحصل نماء ذهب على كل منهما 
منفعته» فيشتركان في المغنم والمغرم كسائر المشتركين في نماء الأصول 
التي لهم» ثم قال: «وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته ومقصوده 
وحكمه الإجارة المحضة» وما فيه من شوب المعاوضة من جنس ما في 
الق ركةاعن شوب المعاوضة'. 

ثالثا : أن هذا المصطلح (المضارب المشترك والمضارب الخاص) لم 
يعهد في الفقه الإسلامي على الرغم من أن الفقهاء ذكروا جواز أن يكون 
المضارب مضاربًا لأكثر من مال شخص ما دام هناك إذن من المضارب الأول 
عند بعض الفقهاء» ولم يشترط الآخرون إذنه"» والسبب في ذلك يعود إلى 
عدم ترتب أي أثر على كون المضارب خاصًاء أو مشتركاء ولذلك أجمع 
الفقهاء على عدم ضمانه إلافي حالات التعدي والتقصير» والإهمال 
والمخالفة (كما سيأآتي). 

رابعًا: ن سيدنا عليًا رضي الله عنه الذي استند على قوله في ضمان 
الأجير المشترك قد نقل عنه أنه قال: «لا ضمان على من شورك في الربح» 
كما روي معنى ذلك عن الحسن والزهري”'. 

الأمر الثاني : الاستناد على نقل لابن رشد فهم منه ضمان المضارب 
الخاص الذي يدفع المال لمضارب اخر : 

ولكن فى فهمه هذا يناقش بأن النص لا يدل على ذلك» وهذاهو 
النص بعينه : ۰ 


.)١٠١ /۳( فتاوى الإمام ابن تيمية» مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة‎ )١( 


.)٥۲ ٥۱ /٩( لمغني‎ | (Y() 
.)٥٤/٥( لمغني‎ ۲ (¥) 
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قال ابن رشد: «واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في 
العامل يخاط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم ما 
عدا مالگا: هو تعد ويضمن . وقال مالك : یی تما ولم يختلف هؤلاء 
المشاهير من فقهاء الأمصار آنه إن دفع العامل رس مال القراض إلى مقارض 
اتی آنه اسن إن کان ران . 

فالنص واضح في أن الضمان على المضارب إنما يكون في المسألتين 
(خلط أموال المضاربة بأمواله» أو دفع المضارب أمواله لاخر) إذا لم يتم إذن 
من صاحب المال. 

وعلى فرض دلالة هذا النص على عدم اشتراط الإذن لضمان المضارب 
في مسألة دفع لمضارب اخر» فإن هذا النص ليس فيه حجة » لأنهينقل عن هؤلاءء 
وحينئذ يجب الرجوع إلى أقوالهم في كتب أخرى للتثبت من هذا النص» كما أن 
مؤلفه وناسخه إنسان معرض للسهو والنسيان» وعند الرجوع إلى نصوص 
هؤلاء المشاهير نراها تدل بوضوح على أن المضارب إنما يضمن إذا أعطى 
مال المضاربة لشخص اخر دون إذن رب المال» وإليك نصوصهم : 

يقول الكاساني الحنفي : «ولو دفع إلى إنسان مالا مضاربة وأمره أن 
يعمل برأيه ؤدفغه المضارب الأؤل إلى الخر مضاربة على أن يعمل مخه» 
أو يعمل مغه رب المال فالمضاربة فاسدة. . .). 

وجاء في الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي : «أو شارك العامل 
غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن»› لأنه عرضه للضياع» لأن ربه لم يستأمن 


ا 


.)۲٤١/۲( بداية المجتهد» ط مصطفى الحلبي‎ )١( 
.)۳٣۰۱/۸( بدائع الصنائع‎ )۲( 


عاق التسرقء: طاعيسى الى .)6۴١/۳(‏ 
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وجاء فى المهذب للشيرازي الشافعى : «ولا يجوز للعامل أن يقارض 


غيره من غير إذن رب المال» لأن تصرفه بالإذن. a‏ 


وحجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى : ولیس للمضارب دفع المال 
إلى اخر مضاربة» نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله» قال: 
إن آفة له زب الماك» وإلا فلي" . 


ومن خلال هذه النصوص رأينا: أن هؤلاء المشاهير كلهم قالوا: إن 
المضارب لا يجوز له أن يدفع مال المضاربة إلى اخر»ء فإذا فعل ذلك فإنه 
يكون ضامتا لمخالفته موجبات عقد المضاربة إلا إذا كان بإذن رب المال فلا 
یکول حينقل امتا . 

ومن جانب أخر: أن لازم المذهب ليس بمذهب» كما أن النص الذي 
ذکره ابن رشد على فرض دلالته ‏ على قول هذا الباحث الكريم - إنما هو 
فى مسألة واحدة» فلا يمكن تعميم الحكم فيهاء وأخذ نظرية متكاملة منه 
تخالف ما نص عليه الفقهاءء وتخالف ميزان الشرع في هذه العقود. 

ونحن لا نشك في صدق نية هذا الباحث» وأن الدافع وراءه هو البحث 
عن الحلول الشرعية لقضايانا المعاصرة» وإعطاء الحوافز لدى أصحاب 
امزال لاتم ارها في البت رك الأسلاسة إا قرز ضعان المض ارب 
ال 

ولكننا نرى أننا لو دققنا النظر فى حالات الضمان التى ذكرها الفقهاءء 


0 الجهذباللقير ازىي طاعيسى العلبى بالقامرة (7 ۸۸ 


(۲( المغني .)٤۸/٥(‏ 
(۳( ویراجع : د. سامي حمود: المرجع السابق نفسه» ود. حسن عبد الله : المرجع 
اسان ٣٣٣‏ 


Y t٥ 


سوت و سیت مچ سوت سوہ و سی رد ےت وی سیت ای سیپ لیا یو سی اور و و ی س وت وس سو ا 


وأصلناها وفرعنا عليها لتحقق لنا ميزان العدالة والحماية ولما احتجنا إلى 
هذه المحاولات التي تفضي على خصائص الاقتصاد الإسلامي وفقه 
المعاملات التي تقوم على العدالة» ونوع من المخاطرة في مقابل الربح 
كما سيظهر ذلك فيما تخد . 


عدم ضمان المضارب والشريك ف القانون 
إلا عند التعدي والتقصير 


نصت القوانين والأنظمة المالية فى الدولة العربية (وفى غيرها) على أن 
الشريك وكيل» وأنه لا يضمن إلا عند التعدي والتقصير» وأنه إذا وقعت 
خسارة فإنها تغطى من الاحتياطي أولاء ثم من رأس المال بعد ذلك . 


بطلان شرط الضمان 


اتفق الفقهاء على أن المضارب والشريك غير ضامئين _كقاعغدة 
وأصل _ إلا فى حالات استفنائية (نذكرها) . واتفقوا أيضا على بطلان شرط 
اد ا 


جاء في المغني : (متى شرط على المضارب ضمان المال» أو سهمًا 
من الوضيعة فالشرط باطل» لا نعلم فيه خلافاء والعقد صحيح نص عليه 


)١(‏ انظر: قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لد. سعيد يحيى› 
ط المكتب العربي الحديث بالإسكندرية (ص ۱۷۰)» ود. أبو زید رضوان: 
المرجع السابق (ص »)٠١‏ ود. البقمي: المرجع السابق ص ٠٤٤١‏ ود. ثروت 
عبد الرحيم : الوجيز في القانون التجاري ( ص ۳۸۹). 

(۲) يراجع: المغني لابن قدامة (م/۸٦» )٦۸ ٠۴۷ »۷١ ۷١‏ وبداية المجتهد 
(۳۸/۲)» وموسوعة الإجماع .)٥٦۹/۱(‏ 


E 


أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» وروي عن أحمد أن العقد يفسد به 
وحكى ذلك عن الشافعى؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة كما لو شرط 
لأحدهما فضل درهم . رالعتفب: الأول ". 


وجاء في المدونة: «وسألت مالكًا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا 
قراضًا على أن العامل ضامن للمال؟ قال: قال مالك يرد إلى قراض مثله 
ولا ضمان ل : 


وقال السمرقندي الحنفي: «... أن الربح هو المقصود فجهالته 
توجب فساد العقد» فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة» وإن 
كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن 
تكون الوضيعة على المضارب» أو عليهما فالشرط يبطل ويبقى العقد 
صحيحا» والوضيعة في مال المضاربة»”". 


وكذلك الأمرعندغيرهم» قال ابن رشد: «إذا شرط رب 
امال الان على القاما قال سالك لا يجوز القاض وخيو 
فاسد» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز 
والشرط باطل» ‏ والحنابلة على المذهب يتفقون مع رأي أبي حنيفة 
وأضسانة . 


.)A /°( لمغنو‎ | )1( 


(۲) المدونة »)٠٠۹/١(‏ ويراجع الموطاً (۲/ 1۹۲)ء وحاشية الدسوقي على الشرح 
الک (۳/ ١‏ ۵۲), 

(۳) تحفة الفقهاء تحقيق : د. محمد زكي عبد البر» ط قطر (۳/ .)٠١‏ 

.)۲١٠/۲( يراجع : بداية المجتهد (۲۳۸/۲)» والغاية القصوی‎ )٤( 

(ه) المغني .)٦۸/(‏ 
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وقد تبنت القوانين العربية» بل الغربية أن مجلس الإدارة لا يكون 
ضامتًا إلا في حالات التعدي والتقصير". 

كما نصت بعض القوانين العربية التي ذكرت المضاربة على عدم 
ضمان المضارب» مثل القانون المدني العراقي في مادته )٦۷١(‏ نص على 
أن الخسار ة جلها وت الال :وده واذا شط غلى المفارب أن بشثرك 
في الخسارة فإن الشرط لا يعتبر. 

ونصت المادة 1۹٦١‏ من القانون الإماراتي على آنه: «لا يجوز لرب 
المال اشتراط الضمان لرأس المال على المضارب إذا ضاع» أو تلف بغير 
تفریط منه) . 

رتست القراين العرية ازالقرية بصا على آن الشريك وکیل :رات 
مجلس الادارة لا يضمن إلا عند التعدي والتقصير› وأنه إذا وقعت خسارة 
فإثها تغطى من الاحتياطي أولأء ثم من أموال الشركة حيث حصص رأس 
امال 

كما اتفقت القوانين العربية على أنه لا يجوز الاتفاق على إعفاء أحد 
من الشركاء من تحمل نصيب من الخسارة» وإذا وجد ذلك فإن عقد الشركة 
باطل (م ٥۱٠١‏ مدني مصري) مع أنها تعطي الحق لتنظيم الربح والخسارة 
حسب الاتفاق» وكذلك نصت على بطلان الشركة إذا وجد فيها شرط 
الأسد» لكن العقد قد يحول إلى عقد القرض» أو العارية إذا توافرت فيه 
أركان واتجهت إليه نيته وذلك طبقا للمادة ۱٤٤(‏ مدني مصري)'. 
(1) أبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص »)٠۳١‏ ود. البقمي: المرجع السابق 

e7 


ط الشؤون الإسلامية بمصر (ص .)٠١١‏ 


۲٤۸ 


وبذلك عرف أن عدم ضمان المضارب والشريك مما اتفق عليه الفقهاء 
الشرع» كما أن هناك بعض الاثار المرفوعة في هذا الصدد وإن كانت 
ضعيفة» ولكن كثرة طرقها تعطي لها نوعا من القوة: 


منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : «ليس 
على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان». رواه 
الدارقطنى ٠‏ وقال الحافط ابن حجر : «(وفى إسناده ضعفبان» قال الدارقطنى : 
وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع» ورواه من طرق آخرى ضعيفة بلفظ : 
الا تسان على وة '. 


فقا جذوق: «من آودع وديعة فلا ضمان عليه»» رواه ابن ماجه عن 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال الحافظ ابن حجر: «وفيه 
المثنى بن الصباح وهو متروك» وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي”"» ولكن 
ابن لهيعة نفسه ‏ وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي مات ٤۷١ه_‏ 
ضعيف عند ابن معين» ويحيى بن سعيد» وأبي زرعة» وأبي حاتم» 
والجوزجاني وغيرهم› بينما وثقه الاخرون» وقال بعضهم : يقبل حدیثه قبل 
احتراق کتبه» ولا یقبل بعده»"» ومثل هذا لا یتابع به. 


غير أنه روي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر آنه : «ليس على 


)١(‏ انظ : التلد | > ط الطباعة الفنية بالقاهر ة (۳/ ۹۷)» وجاء فيه: والمه 
N : 2‏ پء و3 
هو الخائن. كذا فسر في اخر رواية الدارقطني› (وقيل: هو مدرج)» وقیل : 
القابض . 
(۲( التلخيص الحبیر (۳/ ۹۷). 
. ماق لاخدال ادى طادار الخ ر فة نروت (7/۷ 06۷5 ۳ 6۸), 
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ن 


المؤتمن ضمان»“. ولم يعرف لهم مخالف» فكان ذلك إجماعا سكوتيا 


وإذا كان تضمين المضارب مخالمًا للاجماع فيكون باطلاً حتى ولو 
اشترطه رب المال» أو اشترط المضارب على نفسه» بل إن جماعة من 
الفقهاء (منهم المالكية والشافعية) ذهبوا إلى أن اشتراط ضمان المضارب في 
العقد يؤدي إلى بطلان العقد نفسه» بينما اكتفى الحنفية والحنابلة ببطلان 
الشرط فقط» وقد نص الفقهاء على أن الشريك وكيل عن الاخر وأن يده يد 
الأمانة فلا يضمن إلا بالتعدي والتقصيرء فعقد الشركة قائم على الوكالة 
والأمانة بالإجماع"'. وزاد الحنفية في شركة المفاوضة فقالوا: أنها تقوم 
على الوكالة والكفالة معا" . يقول ابن رشد: «ولا يضمن أحد الشريكين ما 
ذهب من مال التجارة باتقاق» . 


افا فسان الود عانق هل وزات الل 
والمنطق»ء لأن من يساهم في الربح لا بد أن يكون مستعدا للخسارة» وإلا 
فقد ظلم صاحبه» لأن هذه الدنيا كلها ليست على كفة واحدة (وهي الخسارة 
فقط أو الربح فقط)» وإنما على الزوجية والكفتين هما الخسارة والربح› 
ولذلك قال عبد الله وعبيد الله ابنا عمر رضي الله عنهما: «لو تلف المال 


0 التلخیص الحبیر .)۹٩۹ ٩۹۸/۳(‏ 
)/ °(« والعدة شرح العمدة (ص ° _°۷(. 

)۳( يراجع : فتح القدير »)٠١٦/٦(‏ وبدائع الصنائع .)٠١٤٤/۷(‏ 

(6) بداية المجتهد (۲/ .)٠٠٠‏ وأما عند التعدي والتقصير فهو ضامن» وضرب مثالا 
جيدًا فقال ابن رشد: «وآما من قصر في شيء› أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع 
مالاً من التجارة فلا يشهد وينكره القابض فإنه يضمن» لأنه قصر إذا لم يشهد) . 


0۹ 


کان فسمانە ایا فکیف لا یگن رة لتا" . 

ومن جانب اخر فإن اشتراط الضمان على المضارب أو الشريك يؤدي 
إلى تغيير طبيعة العقد نفسه من القراض إلى عقد القرض الذي يكون فيها 
المقترض ضامتًاء ولكنه في مقابل ذلك لا يدفع أي ربح للمقرض» وإذا 
تحول إلى عقد القرض فإن أية فائدة زائدة تعتبر من الربا المحرم» لأن العبرة 
في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . 

وقد نص الفقهاء على أنه لو دفع ماله إلى عامل وقال: اتجر فيه ولك 
كل أرباحه فإنه قرض» أو آنه مقارضة فاسدة على خلاف بينهم؛ قال 
الشيرزاي: «وإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي» أو كله لك بطل 
القراض» لأن موضوعه على الاشتراك في الربح فإذا شرط الربح لأحدهما 
فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل» وإن دفع إليه آلفا وقال: تصرف فيه والربح 
كله لك فهو قرض لاحق لرب المال في الربح» لأن اللفظ مشترك بين 
القراض والقرض وقد قرن به حكم القرض فانعقد القرض به كلفظ التمليك 
لما كان مشتركا بين البيع والهبة إذا قرن به الثمن كان بيعًا. وإن قال: تصرف 
فيه والربح كله لي؛ فهو بضاعة» لأن الفظ مشترك بين القراض والبضاعة وقد 
قرن حكم البضاعة فكان بضاعة. . . ». 

وقال الكاساني: «ولو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض عند 
أصحابنا (الحنفية) . وعند الشافعي : هي مضاربة فاسدة وله أجرة مثله ما إذا 
عمل (وقد ذكرنا أن فيه تفصيا) . وجه قوله أن المضاربة عقد شركة في الربح 
فشرط قطع الشركة فيها يكون شرطا فاسدًاء ولنا أنه إذا لم يمكن تصحيحها 


)١(‏ نيل الأوطار (۷/۷). ط. الأزهرية بالقاهرة» وذكر بأنه رواه مالك في الموطأًء 


والشافعي› والدارقطني › وقال الحافظ أبن حجر : إسناده صحيح . 
)۲( المهذب (۱/ »)۳۸١‏ ويراجع : المغني .)۷۸/١(‏ 
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مضاربة تصحح قرضا؛ لأنه أتى بمعنى القرض» والعبرة في العقود لمعانيها. 
الإبضاع»'“. 


تطوع المضارب أو الشريك (البنك) بالضمان 


إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على اشتراط الضمان» ولكن 
المضارب أراد أن يطمئن رب المال فتطوع بالضمان فما الحكم في هذه 
السا 

للجواب عن ذلك نقول: لهذه المسألة حالتان: 

*# الحالة الأولى: أن يحل المضارب هذا الشرط التطوعي في العقد 
فهذا لا يجوز» لأنه يدخحل ضمن المسألة السابقة حيث رأينا أن الفقهاء قد 
اتفقوا على عدم جواز أن يتضمن عقد المضاربة اشتراط الضمان. 

# الحالة الثانية : أن يتطوع المضارب باشتراط الضمان على نفسه بعد 
العقد أو بعد الخسارة دون أن يربط العقد به» فهذا آجازه بعض فقهاء 
المالكية قياسًا على جواز تطوع الوديع والمكتري بضمان ما في يده إذا كان 
هذا التطوع غير مشروط في العقد"» جاء في معين الأحكام: «إذا طاع 
العامل بضمان المال امتنع ذلك عند الأكثرين› جاه القاضي أبو المطرف› 
ووافقه عليه ابن عتاب»"» وذكر التجيبي أن في هذه المسألة قولين: 


)۱( بدائع الصنائع (tef FA)‏ 
(۲( يراجع : معين الحكام» ط عيسى الحلبي القاهرة (۲/ »)٥٤١‏ ويراجع : المضارية 
الشرعية» إعداد عز الدين محمد خوجه» ويراجع د. عبد الستار أبو غدة» ط دلة 


البركة ( ص 8 CIN‏ 
)۳( معين الحکام (۲/ .)٠٥٤١‏ 


YoY 


أحدهما: نعم يلزمه» لتبرعه به» لأنه معروف التزمه» والأصل أن من التزم 
شيئا لزمه» والثاني لا يلزمه لأنه شرط مناف لمقتضى العقد» ثم ذكر التجيبي 
أن القول المشهور هو عدم الضمان"''. 

والخلاف هنافي لزوم هذا الشرط على المضارب كمايظهر 
من عبارات المالكية حيث جاءت بعض نصوصهم : (وطوع بغرم في قراض 
نعم» ولا... آي في لزوم غرمه قولان: أحدهما نعم یلزمه» لتبرعه به 
ولآنه معروف التزمهء والأصل أن من التزم شيشالزمه» والثشاني 
لا يلزمة...)"؟. 

ومن هنا فلو تم العقد بين المضارب ورب المال ولم يوجد بينهما 
شرط» ثم حدثت الخسارة فطاب نفس المضارب بتعويض رب المال رأس 
ماله فلا أرى أن فيه مانعًا شرعيًا» وذلك يحدث عندما يكون المضارب تاجرًا 
كبيرًّا» ورب المال ذا مال قليل» آو له حاجة وظروف خاصة» فدفع له رأس 
ماله دون شرط ثم خسر وتحمل المضارب الخسارة فهذا جائز بل هو بمثابة 
الهبة غير المشروطة» وكذلكت الامر لو رأ المضارب أنه في حالة تضمين 
أرباب الأموال الصغيرة سيقع ضرر كبير على مصالحه التجارية» واندفع وهو 
قادر على ذلك لتحمل هذه الخسارة فلا مانع منه شرعًاء مثل ما حدث من 
خسائر لبعض البنوك الإسلامية جراء انهيار بنك الاعتماد والتجارة_ كماهو 
معروف - فاجتمعت مجالس الإدارة مع الجمعيات العامة لتلك البنوك وبعد 
المناقشات المستفيضة رآى المساهمون أن في تحميل أرباب الأموال 
(المودعين) مفاسد كبيرة قد تهدد البنك بالانهيار» ففوضوا مجلس الإدارةء 
وبعد عرض الموضوع على هيئة الرقابة الشرعية وافقت على ذلك واعتبرت 


)۱( المواهب على شرح التاوي للصنهاجي (۱/ ۲۷۹). 


© الضادر الا 
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تحملها من باب التبرع ورعاية المصالح ودرء القاس 
الحالات التى يجب فيها الضمان 


قلنا : إن الأصل المجمع عليه بين الفقهاء هو ن المضارب والشريك 
غير ضامنين» وأن يدهما يد أمانة من حيث المبدأء ولكن الفقهاء ذكروا 
حالات كثيرة ومسائل فرعية يكونان ضامنين لاثارها من الخسارة» وذلك مثل 
التعدي والتقصير» والخيانة والإهمال» وعدم حفظ الأموال» ومخالفة 
شروط العقد (اللوائح والأنظمة المرعية)» وعدم بذل الجهد المطلوب 
لتحقيق الربح» ومخالفة مقتضى عقدي المضاربة والشركة. 

وهذه الحالات يمكن تلخيصها في : التعدي والإهمال» ولكننا نذكر 
هذه الحالات كلا على انفراد لتأصيلها الشرعي» ثم نقوم بتلخيصها في آخر 
البحث : 


الحالة الأولى 
مخالفة التصرفات التي يقتضيها عقدا الشركة والمضاربة 


فبينوا ما يجوز منهاء وما لا يجوز» فإدا خالف المضارب أو آلشريك هذه 
التصرفات فيكون ضامتا. 


9 حدث ذلك بخصوص مصرف قطر الإسلامى الذي تتكون هيئة الرقابة الشرعية من 


فضيلة الأستاذ الجليل الدكتور: يوسف القرضاوي» والأستاذ الدكتور: علي 
السالوس» والشيخ عبد القادر العماري» كما حضر الباحث أيضا وقدم ورقة حول 
الموضوع» انظر: محضر الاجتماع المشترك بتاریخ ١٠/۲٠/١٠١٤٠ه‏ الموافق 
1۳/1/٥‏ . 


Yo 


وقد أجاد العلامة الكاساني في ذكر ما يجوز للمضارب وما لا يجوز 
في حالة المضاربة المطلقة» والمضاربة المقيدة» ونذكر ذلك بإيجاز» حيث 
ذكر : أن المضاربة نوعان: مطلقة» ومقيدة. 

فالمضاربة المطلقة: أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل 
والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله» مثل أن يقول: خذ هذا المال 
واعمل به على آن ما رزق الله من ربح فهو بیننا. 


وال شار وة الفا آنا تع شا ف ذلك: 


وتصرّف المضارب في كل واحد من النوعين ينقسم إلى أربعة أقسام : 

قسم منه للمضارب أن يعمله من غير الحاجة إلى التنصيص عليه ولا 
إلى قول: اعمل برأيك فيه . وقسم منه ما لیس له أن يعمل» ولو قيل له اعمل 
فيه برأيك إلا بالتنصیص عليه . وقسم منه ما له أن یعمله ذا قیل له اعمل فيه 
برأيك» وإن لم ينص عليه. وقسم منه ما لیس له آن يعمله رأسًا وان نص 
عليه . 


أما القسم الذي للمضارب أن يعمله في غير التنصيص عليه ولا قول 
اعمل برأيك (أي المضاربة المطلقة عن الشرط والقيد): فهو أن يشتري به 
ويبيع لأنه اجره بعمل هو سبب حصول الربح وهو الشراء والبيع» وكذا 
المقصود في عقد المضاربة هو الربح والربح لا يحصل إلا بالشراء 
والبيع. . 

أما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه: في 
المضاربة المطلقة فليس له أن يستدين على مال المضاربة ولو استدان لم يجز 
على رب المال ويكون ديتا على المضارب في ماله لأن الاستدانة إثبات زيادة 
في رآس المال في غير رضا رب المال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب 
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٣ + 1 i &‏ 1 چ 1 )1( 
المال في غير رضاه؛ لان ثمن ال مشترى راس المال ثم هلك | لمشتري قبل السقر لطر افو ١ء‏ 
التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال بمثله» فلو جوز بالاستدانة على د وقد لخص الامام السغدي الحنفي (ت ١ه‏ ) التصرفات الجائرة 
المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا لا يجوز. وغير الجائزة للشريك والمضارب تلخيصًا طيبًا فقال : 


أما القسم الذي للمضارب آن يعمله إذا قيل له اعمل برآيك وإن لم 
ينص عليه : فالمضاربة والشركة والخلط فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة 
إلى غيره» وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان. وأن يخلط مال 
مشار بالق إا قارب العال ال ريك ولس لآ عمل شع 
من ذلك إذالم يقل له ذلك . 

أما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله أصلاً: فشراء ما لا يملك 
بالقبض (مثل المحرمات كالميتة والدم والخمر والخنزير)» وما لا يجوز بيعه 
فيه إذا قبضه. . 

وأما المضاربة المقيدة: فحكمها: حكم المضاربة المطلقة في 
جميع ماوصفنالا تفارقها إلافي قدرالقيد. والأصل فيه أن القيد 
إن كان مفي دا يثبت لأن الأصل في الشروط اعتبارهاما أمكن» لقول 
النبي بي : «المسلمون عند شروطهم»» فيتقيد بالمذكور ويبقى مطلقا فيما 
وراءه على الأصل المعهود في المطلق حيث إذا قيد ببعض المذكور 
أنه یبقی مطلقا فیما عداه کالعام ذا خص منه بعضه أنه یبقی عامًا فیما وراءه» 
وإن لم يكن مفيدًا لا يثبت بل يبقى مطلقا لأن ما لا فائدة فيه لغو وملحق 
بالعدم. 


وإذا عرفنا هذا فنقول: إذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة على أن 
يعمل به في الكوفة فليس له أن يعمل في غير الكوفة» لأن قوله (على أن) من 
ألفاظ الشرط وأنه شرط مفيد لأن الأماكن تختلف بالرخحص والغلاء وكذا فى 


۲٥٦ 


ويجوز للشريك أن يفعل في مال الشركة ستة عشر شيا : 
أحدهما : أن يبيع ويشتري . 

والثاني : آن يرهن ويرتهن . 

والقالث : أن يوجر ويستاجر. 

والرابع : أن يقيل البيع والشراء. 

القاس آ تو لى قات ااا یا أو ا 
والسادس : أن يشرك إنساتًا فيما اشترى. 

والسابع : آن يودع المال من الشركة . 

والثامن : أن يعير شيئا من مال التجارة. 

والقاسع : أن يستبضع مالأ من مال الشركة . 

والعاشر : أن يبيع بالنقد والنسيئة. 

والحادي عشر : أن يبيع بالأثمان والعروض . 

والثاني عشر : أن يأذن للعبد من مال الشركة في التجارة. 
والثالث عشر: أن يوكل في البيع والشراء. 

والرابع عشر: أن يدعو أحدًا إلى الطعام. 

والخامس عشر: أن يهدي الشيء اليسير. 

والسادس عشر : أن يتصدق بشيء يسير . 


ولا يجوز للشريك أن يفعل في مال الشركة اثني عشر شيئا : 


احذهماة أن لا يشار ك فة إنسانا. 


(۱) بدائع الصنائع للکاساني (۸/ ۳٣۰١‏ ۳۹۳۰) بإیجاز شدید. 
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والثاني : آذ لا تفت لے اشر مکار 

والثالث: أن لا يقرض منه أحدًا. 

والرابع : أن لا يخلط مع ماله. 

والخامس : أن لا يحابي فيه أحدًا. 

والسادس : أن لا يشتري ما لا يقدر على بيعه. 

والبقية تخص القبيد . 

*# ولخص أيضا بخصوص المضاربة ما يجوز للمضارب وما لا يجوز 


ويجوز للمضارب أن يعمل في مال المضاربة سبعة عشر شيئًا : 

منها الأمور الستة عشرة السابقة. 

والسابع عشر: يجوز للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة 
إذا سافر بمال المضاربة قليلاً كان المال أو كثيرًّاء في أكله وشربه وركوبه ولا 
ينفق منها في احتجامه ودخوله الحمام وفي ثمن الأدوية ونحوها. 

ولیس له آن ينفق منها ما دام مقيمًا. 

وقال مالك والليث بن سعد إذا أكثر المال واحتمل أنفق وإذا قل لم 
ينفق إلا من مال نفسه وما أنفق فإنه لا ييحسب من حصة ربحه. 

ولا يجوز للمضارب أن يعمل في مال المضاربة ثلاثة عشر شيئًا : 

ثني عشر ما ذكرناه في كتاب الشركة أنه لا يجوز للشريك أن يفعله في 
مال الشر 5ة . 

والثالكث عشر: لا يجوز له أن يستدين على مال المضاربة أكثر من مال 
المضاربة. 

ولو قال له رب المال اعمل برأيك فيجوز له أن يشارك فيها إنسانا 
ويدفعها إلى غيره مضاربة في قول أبي حنيفة وأصحابه. 


Ye0۸ 


ولا يجوز ذلك في قول الشيخ» ويقول: إن معنى قوله : اعمل برآيك؛ 
أن يبيع بالنقد والنسيئة وبالأثمان والعروض ونحوها. 

وإذا نهى رب المال المضارب عن البيع والشراء فلا يجوز له بعد ذلك . 

وأما بیع ما اشتری؟ فليس له أن ينهاه عن ذلك . 

وللمضارب أن يبيع حتى يتحصل المال فيعرف رأس المال والربح . 

وسواء نهاه أو مات في قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وفي رواية عن أبي حنيفة أنه قال: له أن ينهاه وإذا مات (رب المال) 
فليس له أن يبيع» وهو قول الشيخ . 

فإن لم يكن في تلك العروض ربح فهي تكون لرب المال» وإن كان 
فیها ربح اقتسماه بینهما""' . 

وكذلك الأمر في بقية المذاهب حيث أن هناك تصرفات يجوز 
للمضارب أن يقوم بها دون إذن خحاص» وتصرفات لا يجوز له الإقدام عليها 
إلا بموافقة برب آلمال» اوسنذكر ذلك عند كلامتا عن همان المضارب إذا 
خالف مقتضى العقد أو شروط العقد. 

ولا يكادالأمر يختلف في الشركة حيث إن الشريك والمضارب 
كلاهما وكيل كما سبق وأن القاعدة العامة فيما يجوز للشريك أن يعمله 
في الشركة المطلقة هي أن الشركة تنعقد على عادة التجار» جاء في بدائع 
الصنائع : «وله آن يعمل في مال الشركة كل ما للمضارب أن يعمله في مال 
المضاربة. . . لأن تصرف الشريك أقوى من تصرف المضارب وأعم منه» 
فما كان للمضارب أن يعمل فالشريك أولى»"'. 


(1) النتف في الفتاوى للامام السخدي .)٥٤١_ ٥۳۷ /١(‏ 


(۲) بدائع الصنائع (۱/۷١١أ).‏ 
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ومن جانب اخر فإن الشريك أقوى من الوكيل» ولذلك يجوز له من 
التصرفات في حالة الشركة المطلقة أكثر مما يجوز للمضارب والوكيل في 
المضاربة المطلقة والوكالةء فمثلا لا يجوز للمضارب أن يدفع المال 
شارت اخ ا(عند الجخورن إل بآذق اص وخا بجر للشريك ذلك 
كما أن الوكيل بالشراء لا يملك أن يوكل غيره» بينما يجوز للشريك أن يوكل 
غيره بالبيع والشراء*'. 
آنواع تصرفات المضارب والشريك وعلاقتها بالضمان : 

رآينا أن معظم الفقهاء قسموا المضاربة إلى نوعين: المضاربة 
النطلقة: اوالمضارتا المقدة 

فالمضاربة المطلقة : هي آن يدفع رب المال المال إلى المضارب من 
غير تعيين العمل والمكان والزمان» وصفة العمل» ومن يتعامل معه. 

وما المقيدة: فهي أن يقيده بنوع من التصرفات: أن لا يتاجر في 
الحرير» أو أن يتاجر في القماش فقط» أو بزمان معين كالنهار» أو في فصل 
من الفصرلك دون الاس أو يقت له وقا دة اللمضارية کس أو هر 
أو يقيده بالمكان كالتجارة في الدوحة مثلا دون غيرهاء أو التجارة في المدن 
دون القری» أو يقيده بأشخاص معينين مثل أن يتعامل مع أحمد فقط » أو أن 
يتعامل مع فئة معينة من التجار أو نحو ذلك. 

فالقيود إذن أربعة هي: قيدنوع العمل» والزمان» والمكانء 
والمتعامل معه. 


فهذه القيود جائزة من حيث المبداًء» وأن الأصل فيها الافادة قال 


(1) بدائع الصنائع (۷/ ١١٠)ء‏ ويراجع بقية المذاهب في : بداية المجتهد (۲۲/ ١۲)ء‏ 


والقوانين الفقهية (ص ۲۷۹). والروضة(٤/‏ ۲۸۲)» والمغني /٥(‏ ۳). 


۲۹۰ 


القاساني: رالآصل فيه اة لقي 6 اا مایت لأت الاسل فى 
الشروط اعتبارها ما أمكن»". وذلك للأدلة المعتبرة شرعا من الكتاب 
والسّة على اعتبار الشروط ؛ حيث أمرنا الله تعالى بالحفاظ على الالتزامات 


جميعًافقال تعالى: بايا الت ءامَنوا اوا بالعمود 4 وقال 


النبي ية : «المؤمنون عند شروطهم»"» وغير ذلك . 

غير أن الفقهاء - مع إقرارهم بتقييد المضاربة بقيود» واعتبارهم أن 
الأصل فيها هو الإفادة ‏ قد اختلفوا فى الشرط المفيد توسعًا وتضييقاء 
فمنهم من اعتبر التقييد بصنف معين › أو بمتعامل معين» أو بمکان معين من 
القيود النافعة » فى حين ذهب بعضهم إلى أنها من القيود الضارة فتلغى . وهل 
يبطل معها العقد أيضا؟ على خلاف فيما بين . 

وبالنظر فى أقوال الفقهاء يظهر لتا نوعان اخران: 

ارلا المفارية اقرف جرخا عقا وذلك ان رظ وف 
المال المضارب فى كل مما يراه بأن يقول له: فوضت إليك آمر المضاربة في 
مالى هذا لتعمل فيه حسب ما تراه» فيدخحل فى هذا التفويض كل ما هو 
متعارف عليه بين التجار وفيه مصلحة للمضاربة»› وذلك يدخل فيه مشاركة 


(۱) بدائع الصنائع .)۳٦۲۱/۸(‏ 


0 سروة اتد الا . 

(۳) الحدیث سبق تخریجه . 

)٤(‏ وقد فصانا القول في هذه المسألة في رسالتنا: مبدأً الرضا في العقود» ط دار 
الغا (77 ۱8ء 9¥ 

)٠(‏ يراجع: بدائع الصنائع 0 و دان ة المخد ۴۸/6 )¢ و نة 
المجموع (١٠/۳۷۹)ء‏ والمضاربة الشرعية» إعداد: عز الدين محمد خوجه» 
ط دلة البركة (ص *۸). 
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الغير أو مضاربته خفظ مال المضاربة بمال تفه . 

والثاني : المضاربة المأآذونة بإذن صريح» مثل أن يدفع رب المال 
المال المال إلى المضارب ليعمل فيه» ويقول له: أذنت له بالهبة» والصدقة› 
والاستدانة» والاقراض»› وحينئذ يكون للمضارب الحق في المأذون فيه مع 
الحفاظ على حقوقه فى المضاربة المطلقة والمفوضة. 

والتحقيق أن المضاربة المفوضة تفويضا عامًا تؤدي إلى أن يكون 
للمضارب حق أكثر من حقه فى المضاربة المطلقة» وأما المضاربة المآذون 
فيها بإذن صريح فليست مضاربة مطلقة» لأن المضاربة المطلقة تعني عدم 
وجود آي قید لا بالتوسع» ولا بالتضییق . 

ومن هنا فالآنواع ثلاثة : المضاربة المطلقة. والمضاربة المقيدة بقيود 
تقمق من داقر اص قات المفارتج نالا الس غا ر خا جا او 
المآذون بها التي توسع دائرة تصرفات المضارب حتى تعطي له الحق أن 
يتصرف تصرفات كالهبة والاستدانة مع أنه لا يتحقق هذا الحق فيما لو كانت 
OTE‏ 

الضمان في هذه الأنواع الثلاثة : 

أما فى المضاربة المقيدة فإذا خالف المضارب ما اشترطه عليه رب 
المال فخسر فإنه يكون ضامتا بالاتفاق» لأن هذا التصرف يدخل ضمن 
التعدي على حق رب المال"» وفي غير القيود تبقى أحكام المضاربة 
المطلقة. 

وأما في المضاربة المفوضة: فإن ما فوضه فيه رب المال وخسر دون 


(۱) بدائع الصنائع (۸/ .)١٣۲١‏ 


۲ 


تعد أو تقصير فلا يضمن › وفي غير المآذون فيه يكون حكمه حكم المضاربة 
المطلقة 


وأما في المضاربة المطلقة فنذكر أهم التصرفات التي يجوز لها بمطلق 
العقد والتي لا يجوزء وهي . 


١‏ - البيع والشراء لسائر آنواع التجارات في سائر الأمكنة مع سائر 
الناس؛ لإطلاق العقد ما دام نقدًا سواء كان المعقود عليه سليمًاء أم معيبًاء 
وبثمن المثل» وهذا جائز بالاتفاق» لأن المقصود من المضاربة هو الربح› 
وهو لا يتحقق إلا بالبيع والشراء“. 


المالكية والشافعية» والحنابلة فى رواية» وصاحبا أبى حنيفة إلى أنه 
ذلك 


والراجح هو: قول الجمهور القاضي بأن المضارب لا يملك في 
المضاربة المطلقة البيع بالنسيئة إلا إذا أذن له فيه إذتًا خاصّا» وعلى ضوء 
ذلك إذا خالف فيكون ضامتا للخسارة التي تحققت لأن مقتضى العقد تحقيق 
الربح» والثمن المؤجل قد لا يحصل» فيكون المضارب هو المسؤول عنه 
فقط كالوكيل فيما لو باع نسيئة حيث لا يجوز له» لأن النائب لا يجوز له 
التصرف إلا على وجه الخط والاحتياط» وفي النسيئة تغرير بالمال. 


«(YY /°) والروضة‎ (eT E بدائع الصنائع )۸/ 1°(« وحاشية الدسوقي‎ )١( 


)۲( بدائع الصنائع )۸/ *“((« وبداية المجتهد (۲/ c(1‏ والمغنى (/ ۹)› 
والمدونة »)۱۱١/(‏ والمهذب (۲/ ۳۸۷). 
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٣‏ وهل يملك المضارب البيع والشراء بالغبن الفاحش (أي الغبن 
الذي لا يتغابن الناس في مثله؟) 

أما الشراء به فليس من حقه عند الجميع» وأما البيع فعلى خلاف› 
حيث ذهب الجمهور إلى أنه لا يملك ذلك وعليه. پیکوڻ ضامتًا لقدر 
النقص . وعند بعضهم يكون البيع باطلا لأنه يكون مثل بيع الأجنبي . وعلى 
هذا أيضا إذا لم يمكن الرد فعليه النقص أيضا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يملك ذلك قال الكاساني : «فإن اشتری بما لا یتغابن الناس في مثله كان 
مشتريًا لنفسه لا على المضاربةء لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء. وأما بيعه فعلى 
الاخحتلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في التوكيل بمطلق البيع : أنه يملك البيع 
نقدا ونسيئة» وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة فالمضارب أولى. . . 
وعندهما: لا يملك البيع بالنسيئة» ولا بما لا يتغابن الناس في مثله»"'. 

٤‏ س السقر بالمال» فلا يجوز له السفر بالمال إلا إذا أذن له» هذاهو 
ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في وجه» لأن في السفر بالمال خطرًا وتغريرًا 
به» في حين ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه إلى جواز السفر به ما 
دام سفره إلى جهة امنة لا يتعرض فيهاء أو في الطريق إليها لا خطر وفق 
N‏ 

ونرى رجحان القول بعدم جواز السفر بمال المضاربة في عصرنا 
الحاضر لمايترتب عليه من هلاك لهء إضافة إلى أن بإمكانه القيام 


(۱( بدائع الصنائع FTN‏ والمغني (/ ۹)› والروضة )°/ 1۷( وبلغة 


السالك (۳/ ۸۸ _ ›)۸٩۹‏ والبيان والتحصيل › ط دار ایا وت ۷۹7 ۲۲ )2 


ونا التي 9 0۹۷ 
)۳( بدائع الصنائع (۳۰۸/۸). والروضة .)۱١ ٤ /٥(‏ والمدونة /٥(‏ ۹۳). 


۲٤ 


بالتحويلات عن طريق البنوك مما يدفع الحاجة إليه» فكان الأمر في السابق 
صعبًا حيت لم تكن هناك شيكات بنرك متصلةء فكان المضارب بطر 
أو يحتاج إلى أخذ المال معه» أما اليوم فلم تعد الحاجة إليه» ولذلك ينبغي 
الاحتياط فلا يسافر بالمال وإذا سافر به وتعرض المال للسرقة» أو الهلاك 
فإنه يكون ضامتا عنه» ولذلك نرى العلماء في السابق شددوا في هذه المسألة 
مع عدم وجود البنوك في عصرهم» يقول ابن قدامة: «وليس له السفر فى 
موضع مخوف جميعًاء وكذلك لو أذ له في السفر مطلقًا لم يكن له السفر 
في طريق مخوف» ولا إلى بلد مخوف» فإن فعل فهو ضامن لما يتلف» لأنه 
متعدٌ بفعل ما لیس له فعله"؟. 

ه ‏ البيع والشراء بغير نقد البلد لا يجوز عند جماعة من الفقهاءء 
منهم الحنابلة على رواية» وأجازه الأخرون بناءًَ على أن الربح قد يتحقق به» 
وعليه أحمد في روايته الثانية”"» وعلى القول الأول إذا فعل المضارب ذلك 
وخسر فإنه هو وحده يتحمل هذه الخسارة ما دامت المضاربة مطلقةء أما فى 
المفوضة فيجوز وتكون الخسارة على المال» جاء في المغنى : «فإذا قا 
لآ بلات ذلك شمه نکی کے ما تر اتر آو باع يفير لن لخا 
وإن قال له : اعمل برأيك؛ فله ذلك»'. 

وهذه الرآي الذي يمنعه له وجاهته» ولا سيما إذا نظرنا فى عصرنا 
الحاضر إلى تقلبات النقود وتذبذبهاء دنھ کا لی ال کارت ا آل اک 
ومجلس الإدارة) أن يحتاط في هذه المسألة من خلال النظر في العملات 
وفوتها وضعفهاء وتذبذبهاء ومن خلال إيجاد سلة العملات» بحيث 


.)٤١/٥( المغني‎ (۱) 


.)٤١ /٠١( المغني‎ (۲) 
.)٤١ /٥( المغني‎ (۳) 
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لا يكون جميع معاملاته بعملة واحدة فإذا هبطت خسر كثيرًاء وإذا فقد ذلك 
فهو يتحمل الخسارة. 

٦‏ س الاستدانةء والشراء بأكثر من رأس المال: فلا يجوز للمضارب 
الاستدانةء لأنها خارج مقتضى عقد المضاربة". هذا إذا لم يأذن له أما إذا 
أذن له بالاستدانة واشترى بأكثر من رأس المال» أو استدان لأجل التجارة 
فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب بعضهم (منهم الحنفية) إلى أن الاستدانة 
وان فا سه کون کرک سا شرك خو وكات المقترى 
بينهما نصفين» لأنه يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة» لآن المضاربة 
لا تجوز 3 في مال عین › فتجعل شركة وجوه»› یکون المشترئ يتا 
نصفين» لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي» وسواء كان الربح بينهما في 
المضاربة نصفين أو ثلاثاء لأن هذه شركة على حدة» فلا تبنى على حكم 
المفتارية : :5إا ارات هذه رة وخر ة ار الق وا ليها فن اي 
مکار ب 


على ذمة رب المال ما دام قد أذن له وحينئذ يلحق بالمضاربة› لان العبرة 


(1) بدائع الصنائع (۸/ .»)۳١١١‏ والمدونة الكبرى »)٠١٠/١(‏ والروضة »)٠١۳ /١(‏ 
والمغني .)٤۷ /١(‏ وقد جاء في المدونة :)٠٠١ /٠(‏ «أرأيت إن دفعت إلى رجل 
ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين؟ قال: يكون شريكا 
مع رب القراض» يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك». 

(۲) بدائع الصنائع .»)۳١١١/۸(‏ والمغني .)٤١ /٥(‏ والقوانين الفقهية (ص »)۲۸٠‏ 
والروضة .)١١١ /٠(‏ 


۲٦ 


بالأساس وبالغلبة» ولأن المضاربً قد آقدم على ذلك بإذن رب المال فكأنه 
هو الذي استدانه» وحينئذ لا تتغير طبيعة العقد من المضاربة إلى شركة 
الوجوه» وهذا هو الذي يظهر رجحانه. 

۷ - الإقراض للغير: وهذا غير جائز بالاتفاق» لأن ذلك يخالف 
مقتضى العقد من تحقيق الربح» كما أن فيه إلحاق ضرر برب المال من خلال 
عدم استثمار هذا القدر المقرض» قال الكاساني: «وليس له أن يقرض مال 
المضاربةء لأن القرض تبرع في الحل» إذ لا يقابله عوض للحال» وإنما 
يصير مبادلة في الثاني» ومال الغير لا يحتمل التبرع». 

۸ - التبرع بالمال هبة» أو صدقة: وهذا غير جائز بالاتفاق"» لأن 
كل ذلك سخالف لمقتضى عقذ المقضاربة والمشاركةة لأن سال الغير 
لا يحتمل التبرع والتبرع ليس من أعمال المضاربة» لآن المضاربة يقصد بها 
تحقيق الربح . 


أما إذا أذن له رب المال فهذا حقه» وقد تنازل عنه. 


٩‏ - الاستئجار: وللمضارب الحق فى الاستئجار» لأنه من عادة 
التجار وضروريات التجارة أيضاء لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع 
الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجيرء واستئجار البيوت» ونحوها'. 


١‏ س التوكيل: أجاز الحنفية» والختابلة فى رواية للمضاربة أن 
يوكل شخصًا اخر في كل ما يحق له أن يعمله بنفسه لأنه من عادة التجار» فى 


(۱) بدائع الصنائم(۸/ .)۳٦۱۷‏ 
49 بدائع الصنائع (۸/ »)۳۹۲١‏ والروضة .)٠١١ /٠(‏ 
(۳) بدائع الصنائع (۸/ .)۳٠٠۷‏ 
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حين ذهب المالكية والشافعية» وأحمد في رواية إلى عدم جواز التوكيل'» 
وهذا هو الراجح في نظري» لأن الشخص رضي به ولم يرض بغيره» كما أن 
العنصر الشخصي في المضاربة معتبر» فلا يجوز تجاوزه إلا إذا أذن له رب 
المال ومن هنا فإذا وكل شخصًا فتسبب في الخسارة فإن المضارب يتحملهاء 
إلا أن التوكيل جائز فيمالو قال: اعمل برأيك (أي في المضاربة 
الشرضة". 

۱ - مضاربته للغیر: ليس للمضارب الحق في أن يضارب شخصًا 
OTT‏ لااد ع ما غا وجا للحنابلة خرجه القاضي حيث 
يقول بجواز ذلك“ لكن الحنفية قالوا: لو قال له: اعمل في ذلك برأيك؛ 
جاز له المضاربة» آما إذا لم يقل ذلك فليس له هذا الحق» قال الكاساني : 
«أما المضاربة» فلأن المضاربة مثل المضاربة» والشيء لا يستتبع مثله فلا 
يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله» ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق 
القدء كذا مذا. 

ومن هنا فإذا ضارب شخصًا اخر وترتب عليه خسارة فإن المضارب 
ضامن له. 


)١(‏ بدائع الصنائع (۸/ .)۳۹١۷‏ والروضة /٠(‏ ۱۲۷ وما بعدها)» والمغني لابن قدامة 
/٥(‏ ۹). 

.)٠١١ /٥( والروضة‎ .)۳٣١۷ /۸( بدائع الصنائع‎ (۲( 

(۳) بدائع الصنائع )1۷/۸( والمغني .)٤۸/٠(‏ وبلغة السالك (۳/ ۸۸). والبيان 
والتحصيل »)۳۲۲/٠۲(‏ والمدونة (١/٤٠٠)ء‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
»)٥٦/۳(‏ والمجموع (١٠/٤۳۷)ء‏ والحاوي للماوردي (۷/ .)۳١‏ والروضة 
«(FY 7/8)‏ 


.)٤۸/٥( المغني‎ )6( 
.)٩۹۰٩ / ٥( والمدونة‎ .))٥ ۳٠١۷ /۸( (ه) بدائع الصنائع‎ 


۲۹۸ 


۲ - مشاركته بمال المضاربة مع الغير : فليس له أيضا هذا الحق إلا 
إذا آذن له» أو فوضه قال الكاساني: «وأما الشركة فهى أولى أن لا يملكها 
بمطلق العقدء لأنها أعم من المضاربة» والشيء لا یستتبم مثلهء فما فوقه 
اولي ٠‏ رلدلك اذا ترت اعايها خا فة العقارت ماعن لاء رف 
تفصيل وخلاف بين الفقهاء ولا سيما بين فقهاء الحنفية أنفسهي». 

۳ - خلط ماله بمال المضاربة : الجمهور على أنه ليس للمضارب 
الحق في أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه» «لأنه يوجب فى مال رب المال 
حقا لغیره» فلا يجوز إلا بإذنه»"» قال ابن قدامة : «ولیس له أن يخلط مال 
المضاربة بماله» فإن فعل ولم يتميز ضمنه» لأنه أمانة وإن قال له: اعمل 
برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي. وقال 
الشافعي : «ليس له ذلك» وعليه الضمان إن فعله لأن ذلك ليس من 
التجارة)0. 

٤‏ - خلط مال المضاربة بمال اخر: إذا كان المال الأول لا يزال 
نقدًا فقال له رب المال: خذ ألفا اخر جاز ذلك» ويضمه المضارب إلى الأول 
ويكون حكمهما واحدا وصار مضاربة واحدة» أما إذا بدأ العمل والتصرفات 
في المال الأول ولم يصبح ناضاء فلا يجوز له الضم عند الحنابلة» لأن حكم 
الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصًا به فضم الثاني إليه يوجب جبران 
خسران أحجهما بربح الاخر» فإذا شرط ذلك في الثاني فسد» أما إذا أصبح 
المال الأول نقدًا فيجوز ضم مال اخر إليه» لزوال هذا المعنى» وإن لم يأذن 
(۱) بدائع الصنائع (۸/ .)۳٣۲١‏ 

(FATA OFAN بدائع الصنائع‎ (۲( 


.)٠٠١١/١( والمدونة‎ .)٠١ /١( بدائع الصنائع )۸/ 11°(« والمغني‎ (7 
,)6۰ /٥( المغني‎ E9 
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له رب المال في ضم الثاني إلى الأول لم يجز له ذلك هذا ما نص عليه 
لخد قال إسحاق ك فلك اقل آة عضرف فى الأول" والحتفة آيقيا 
ميغرا خاط مال المضاربة بمال آخر وكذلك الشافعية" ٠“‏ وأما المالكية 
فقد أجازوا الخلط إذا كان العامل قادرا على التجارة بالمالين ولم يكن ذلك 
شرطا في العقد» وإن شرطه فسد العقد'. 

وأما إذا أراد خلط ماله بمال المضاربة بعد بدء العمل فقد منعه 
الجمهور» لكنهم لم يمنعوه من أن يعمل في مال نفسه أيضا. 

۷ ت بيع وشراء المحرمات كالخمر والخنزير ونحوهما : فهكا لین 
من حقه حتى ولو أذن له في ذلك فاللإذن باطل» وإذا قام المضارب بذلك فإنه 
يكون ضامتًا للثمن المدفوع» لكن أبا حنيفة قال: إن كان العامل ذميًا صح 
شراؤه للخمر وبيعه إياه» لآن الملك عنده ينتقل إلى الوكيل» وحقوق العقد 
تتعلتق به» وقال بو يوسف ومحمد: يصح شراؤه إیاها» ولا يصح بيعه' . 

١‏ - الرهن والارتهان: لا شك أن من حق المضارب أنه في حالة ما 
إذا باع بالدين» أو أقرض (إما بإذن» أو عند بعض الفقهاء كما سبق) ن 
يطلب الرهن في مقابله. ولكن ليس من حقه أن يرهن مال المضاربة» لأنه 
احتباس له عن التجارة» وفيه خطر ومجازفة» وهذا هو الراجح الذي عليه 


.)١/6( الم‎ 0(7 

(۲) تحفة الفقهاء (۳/ ۲۷)ء حيث جاء فيه المنع من خلط مال المضاربة بماله وبمال 
عیره. 

(۳) الحاوي للماوردي (۷/ ۳۲۰) . 

.)٠۲۳ /۳( الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )٤( 

(ه) بدائع الصنائع (۸/ »)۳١‏ والروضة /١(‏ ١۷٤۱)ء‏ والمغني »)١٠/١(‏ والحاوي 
(۷/ ۲۰). 


۷۰ 


جماعة من الفقهاء منهم المالكية والشافعية› فى حين ذهب الحنفية والحنابلة 
آل جرا الرهى والكر قراف الخباربة الا 


۷ - الإبضاع : وهو لغة: جعل الشيء بضاعة» وفي الاصطلاح 
ليتجر به لصاحب المال» ويكون كل الربح لصاحب المال فيكون المستضبع 
TTT‏ 

وقد اختلف الفقهاء في آنه هل من حق المضارب الإبضاع أم لا؟ 

فذهب بعضهم (منهم الحنفة) ۳ جواز ذلك لأنه من عادة التجار. 


في حين ذهب الأنخروت إلى آنه ليس ذلك من حقه لاله لن مس 
مقتضى المضاربة " وأنه ليس من حق المضارب» لأن مقتضى عقد المضاربة 
الجا لاجا الربح» وهذا ليس فيه ربح لرب المال فلا يجوز إلا بإذن 
صريح» أو بتفويض عام إلى رأيه. 


۸ - المقايضة: وهذا جائز عند الجمهور ما عدا الحنفية حيث 


٩‏ - مضاربته بمال رب مال اخر: اختلف الفقهاء في ذلك» فذهب 
جمهور الفقهاء (منهم المالكية والشافعية والحنابلة) إلى منع ذلك إلا بإذن 
خاص . وذهب جماعة منهم الحنفية إلى جواز ذلك في المضاربة المفوضة. 
بينما قيد فريق ثالث المنع بما إذا تحقق ضرر من مضاربته بمالين أو إذا كان 
)۱( تحفة الفقهاء (۳/ .)۲١‏ وكنز الدقائق للزيلعي .)٠۳١ /٠(‏ 

(۲( بدائع الصنائع (۸/ .)۳٠٠٠١‏ والمدونة .)٠١۳١/١(‏ 
)۳( بدائع الصنائع (۸/ .)۳٠٣۲‏ 


۲۷1 
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قد حدد له أجر معب" ةن" . 


والذي يظهر رجحانه هو الرأي الأول»ء لأن أداء الشخص حينما يكون 
متفرغًا يختلف فيما لو عمل لشخص أخر» فلا يجوز له ذلك إلا مع أذن. 

١‏ - التولية : (البيع بنفس الثمن السابق آي بدون ربح) حيث منعه 
الجمر ر إلا[ افم الرجضص السار" : 

وفي جميع هذه الحالات إذا وقعت من المضارب مخالفة يكون 
ضامتا. 

ولا تختلف هذه الأنواع من حيث الضمان فيها عن الشركة لأنها أيضا 
تقوم على الوكالة والأمانة» ومن هنا فإذا خالف الشريك مقتضيات العقد» 
أو شروط العقد فيكون ضامتا للخسارة. 
القاعدة في ضبط هذه المسائل والجزئيات : 

القاعدة العامة في ضبط هذه المسائل والجزئيات الخاصة بمقتضيات 
عقدي الشركة والمضاربة تنحصر في ثلاثة أمور ساسية هي : 

حفظ المال» وتنميته لتحقيق الربح» والتقيد بالمصلحة . 

فعلى المضارب الحفاظ على مال المضاربة بكل الوسائل المتاحة» 
بحيث لا يعرضه للخسارة بأي صورة من الصور» كما أن عليه بذل كل جهده 
لتحقيق الربح» وإفادة رب المال. 

ومن هنا فإذا قصر في تحقيق هذين الواجبين» فإنه يكون ضامتاء بان 
لم يحافظ على المال» أو ترك التصرف الذي اقتضاه العقد» وأن المعيار في 


(1) الحاوي للماوردي (۷/ »)۳۳٣‏ والإنصاف (۲۲/ »)٤۳۷‏ وتكملة رد المحتار 
»)۳۱۰١ /۸(‏ والمغنی (/ »)۱٦۲‏ والمبسوط .)۳۷٤/۱٤(‏ 
(۲) المراجع السابقة وبلغة السالك .)٠١١_ ٠١١۱/۳(‏ 


VY 


هذا المجال هو كما يقول النووي : «تقيد تصرف العامل بالمصلحة كتصرف 

ويقول ابن تيمية فى ما سبق : «وأآما وجوب التصرف عليه بحيث يكون 
العامل فى المضاربة والمزارعة والمساقاة إذا ترك التصرف الذي اقتضاه 
اقب رطا فقا ج لاء وق ك العامة ا قدا هذه 
الحقيقة أيضا فقال: «إن المقصود من المضاربة الربح» لادفع 
اڪاڪ ,۾ 6 

ويقول ابن تيمية أيضا: «فإن العقد وإن كان جائرًا فما دام موجودا فله 
مو جبان : الحوظ بمنزلة الوديعة› والتصرف الذي اقتضاه العقد» هذا قياس 
مذهبنا» لأنا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما 
يحتاج إليه الأخر في العرف مثل عمارة ما استهدم» هذا في شركة الأملاك» 
فكذلك فى شركة العقود» فإن مقصودها هو التصرف» فترك التصرف فى 
المضاربة والمساقاة والمزارعة قد يكون أعظم ضررًا من ترك عمارة المكان 
المستهدم في شركة الاملاك». 

وقال: «ومن ترك بيع العين والمنفعة المشتركةء لأنه هناك يمكن 
الشريك أن يبيع نصيبه» وهناغره وضيّع عليه منفعة ماله»“. 

تطبيقا لذلك فإذا لم يقم المضارب (البنك)ء أو الشريك بحفظ المال 


.)٠١۷/١( الروضة‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤١۷_ ٤٨٩‏ 
(۳) المغني لابن قدامة .)٠١١/٥(‏ 
(€) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤٤١١۷‏ 
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ومن هنا فإذا كان المضارب (البنك) لم يقم بواجبه من البيع والشراءء 
والأعمال التجارية والاستثمارية المطلوبة وركن إلى الخمول وعدم الجدية» 
فخسر البنك بهذا السبب فإنه يكون مسؤولا عن الخسارة التي لحقت 
بالمودعين وضامتًا لهاء والمرجع في ذلك العرف التجاري والمصرفي . 

وأجاب شيخ الإسلام في سؤال يوضح الضمان عند ترك التصرف 
مؤداه: أن رجلا تحلف بالطلاق الثلاث ليأحذن عوضه _ وهو ثلث الزرع _ 
من المزارع الذي زارعه لكنه فرط في نصف فدان. 

فأجاب: «المزارع بثلث الزرع» أو ربعه» أو غير ذلك من الأجزاء 
الشائعة جائز بسنة رسول الله ية . . . وإذا كان العامل قد فرط حتى فات 
بعض المقصود» فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى»ء وجعل ذلك له 
بحیث لا یکون فيه عدوان ولم یحنث في یمینه» ولا حنث علیه»'. 

ويلحق بما سبق كل ما يقتضيه العرف التجاري أو المصرفي بما 
اران کے سکام الشربة: ۰ 
تشوف الفقهاء إلى حماية آموال المستثمرين : 

وقد بذل الفقهاء جهودا كبيرة لحماية أموال المستثمرين مع قولهم بأن 
يد المضارب يد أمانة يدل على ذلك نصوصهم الكثيرة في أن الغرض من 
المضاربة والمشاركة هو تحقيق الربح» لا دفع الحاجة» بل إن بعض الفقهاء 
الكبار ذكروا حيلا لضمان المضارب» نذكر منها على سبيل المثال ما ذكره 
العلامة الكاساني حيث قال: «ولو أراد رب المال أن يجعل المال مضمونًا 
على المضارب» فالحيلة في ذلك أن يقرض المال من المضارب» ويشهد 
عليه ويسلمه إليه» ثم يأخذ منه مضاربة بالنصف» أو بالثلث ثم يدفعه إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 


V4 


المستقرض فيستعين به في العمل حتى لو هلك في يده كان القرض عليه 
وإذا لم يهلك وربح يكون الربح بينهما على الشرط سا اکر د 
وغرضي من نقلي هذه الحيلة ‏ مع أني لا أوافق عليها أن الفقهاء لاحظوا 
خحطورة التهاون في حماية المال وأرادوا الحفاظ عليها بكل الوسائل . 


بعض الأمثلة المعاصرة لتصرفات البنوك (المضارب): 


| إذاباع البنك بالدين» أو بالتقسيط وترتب على ذلك أن العميل 
لم يرد الدين فإنه ضامن مطلقاء إلا إذا كان وجد نص في العقد على إجازة 
سے کا سی کے 


۲ إذا باع بالدين أو التقسيط ووجد الإذن الصريح بذلك ولكن 
البنك لم يأخذ الاحتياطات الكافية لحماية أموال المستثمرين كأن لم يقم 
بدراسة هذا العميل وقدرته على الآداء» أو لم يأخذ بالضمانات الكافية 
حسب عرف البنوك. . . فإنه يكون ضامتا لتلك الخسارة التي تتحقق مهما 


۳ إذاضارب البنك مع شخص اخر بأموال المودعين 
المستثمرين» ولم يكن في العقد الإذن الصريح فإنه يكون ضامتاء وكذلك 
لو تارك أو ارتهن› أو حول عليه » أو ضمن؛ أو اتج .لات ا د کرنا من 
الأمور السابقة. 


؟ _ وكذلك لوقام بهذه الأمور وهو مأذون فيهالكنه لم يقم 
بالاحتياطات اللازمة فإنه يكون ضامتا. 


.)*/۸( بدائع الصنائع‎ )١( 
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وفي نظرنا أن البنوك الإسلامية التي تجمعت لديها الأموال الكثيرة» 
ومع ذلك لم يقم مجلس إدارتها باستكمال الشعب الفنية » ومركز للدراسات 
والبحوث والمعلومات فإن ذلك يعتبر تقصيرًا يترتب عليه الضمان . 

الحالة الثانية 
التعدي وضوابطه 

التعدي لغة: هو التجاوز. 

وفي الاصطلاح: هو كل تصرف يراد به أو من شأنه الإضرار 
بالاخرین. 

وهذا يشكل ما يأتي : 
() مخالفة اللوائح والنظام الأساسي› والأنظمة المتبعة والمطلوبة في 

البصاك سوا كانت ممثلة في النظام الأساسي للبنك» أم اللوائح 

المطلوبة _ قانونا بما لا يتعارض مع الشريعة: 

فمثلا لو لم يلتزم المدير» أو مجلس الإدارة بالنظام الأساسي» 
واللوائح المتبعة في البنك فإنه يكون ضامتاء فلو نص النظام الأساسي 
والقانون على منع تقديم القروض لأعضاء مجلس الإدارة» فخالف المديرء 
أو المجلس فإنه ضامن لهذا التصرف . مل القانون المصري (المادة ٩۹م‏ م) 
فمنع ذلك. وكذلك منع لعضو مجلس الإدارة الإجار لحسابهء أو لحساب 
الغير في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة» (المادة ٩۸‏ م مصري). 
وكذلك نصت (المادة ۹۹م م) على آنه لا يجوز لآي عضو من أعضاء مجلس 
إدارة الشركة في أي وقت _ على أن يكون طرفا فى أي عقد من عقود 
المعاوفة التي تمرف على هاا السجاس الا ر ارات إ9 إقا رى الجخ 


۲۷ 


العامة مقدمًا بإجراء هذا التصرف» ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف 
دل وكذلك لا يجوز لمجلس الإدارة» أو احد المدذيرين (وفقا دة 
٠م‏ م) أن يبرم عقا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك فيها أحد 
أعضاء هذا المجلس» أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتهاء أو يكون 
لساعفن القر 5 قةرائ الال في 

وكذلك لو اشترط النظام الأساسي» أو القانون أن لا يتعامل البنك مع 
أقارب المدير» أو أعضاء مجلس الادارة فتعامل معهم» فيعتبر حينئذ ضامتًا 
للضرر الذي حدث» وكذلك مخالفة اللوائح الداخلية الإإدارية الخاصة 
بحدود الصلاحيات التي تمنح لمجلس الادارة» ۇللمدر› ولمدراء الفروع ؛ 
فلو تجاوز المدير› أو مجلس الإدارة هذه الحدود فانه کون مسۇولا عن 
6 8 متا 8 ا 

وقد قر القانون المصري (المادة 1/٠١١‏ والمادة ١١١/١ء‏ من 
قانون رقم ٠١۹‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وكذلك قانون الشركات التجارية العراقي في 
مادتىه ۱٠١١ ۱6٤۹‏ والقانون التجاري السوري فی مادتیه ٥‏ ,› ۱۹ 
والقانون اللبناني في مواده NILE CALE PATE TÎ‏ وقانون اشر کات 
الکویتي في مادتیه é۹ › ۱٤۸‏ وقانون الشركات الفرنسي في مادتيه ۲٤٤‏ 
١‏ -_آقرت هذه القوانين _ وغيرها مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
عن كل مخالفة لأحكام القانونء وإساءة استعمال السلطة» وعن الأخطاء 
أو للغير من المودعين ونحوهم» إضافة إلى المسؤولية الجنائية إن توفرت 


(1) يراجع: آبو زيد رضوان: الشركات التجارية» ط دار الفكر العربى القاهرة 
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على أي عمل» أو تصرف يتم على خلاف النصوص التشريعية الامرة - 
لا يتعارض مع مبادىء الشريعة الغراء أو على خلاف أحكام النظام 
الأساسي للبنك» كالتصرف بلا مبرر في بعض أصول البنك» أو إساءة 
استعمال أمواله» أو تبديده» أو التنازل عن حقوقه لدى الغيرء أو إساءة 
ائتمان الشركة بالموافقة على قرض لشخص ظاهر الإعسار. 
(ب) مخالفة الشروط المقترنة بالعقد: 

وقبل أن ندخل في بيان الضمان: عند مخالفة الشروط لا يك أت تة 
اجدة في جواز الشروط اامالرة ودد المتارية: وهي الأصل في الشروط 
النياة إل حرطا ستاقا لتس الاي اة والإجماع» أو شرطا يؤدي 
إل رر وچھل قاس او شرو غلے آحد العاقنیی او شرطاً پخاتی 
مقتضى العقد'. فالقيود أو الشروط المشروعة التى اتفق عليها المضارب 
ورب المال أو الشريكان» إذا خالفها المضارب› أو الشريك العامل فهى 
مضمونة على تفصيل في الأمثلة لدى المذاهب الفقهية. ۰ 


فمثلا: لو اشترط رب المال آن لا يمشي المضارب بالمال ليلًء خوف 
من اللصوص» أو لا ينزل ببحر» أو لا يتاجر في سلعة معينة» أو لا يبيع بدين 
وسلف» أو أن لا يسافر بالمال بل يتاجر داخل البلدء و أن لا يرهن»› أ 
بعال گا = كما سبق فيچب خلى السامل. ا(والريك) القيد بة» :وذ 
جال وة مى سلا سل المسرليةة قاف وجنت سسارة فا 
المضارب› أو الشريك هو الذي يتحملها وحده دون رب المالء أو الشر ياك 
الاخر. 


(1) يراجع في تفصيل ذلك وتأصيله: رسالتنا الدكتوراه: مبدأً الرضا فى العقود دراسة 
مقارنة» ط دار البشائر الإسلامية (۲/ ۸٤۱۱ء .)٠١١۳‏ 


VA 


( ج ) مخالفة العرف التجاري: 

فمفلاً: يقتضى العرف التجاري الحذر واليقظة» والاستفسار عن 
ال کات الك وعدم التعامل في مناطق غير مأمونة للأموال» وعدم 
التعامل مع الأشخاص الذين سمعتهم سيئة » أو البنوك أو الشركات التي على 
وشك الإفلاس. 

فمن واجب المضارب (البنك) تكوين قاعدة من المعلومات› 
ومراجعتها بين حين وآخر» فإذا قصر في هذه الأمور» أو غض الطرف لأي 
سبب كان فهو ضامن» ويدل على ذلك تعليلات الفقهاء في الجواز» أو على 
العرف التجاري» أو ما يسمى عندهم بعرف التجار"“؛ فالتاجر دائمًا حذر 
يقظ يعرف مع من يتعامل؟ وكيف يتعامل؟ وكيف يتحقق الربح؟ فإذا قصر 
وأهمل» أو غض الطرف لأي سبب كان فهو مسؤول . 

وفی اعتقادي أن من مقتضيات العرف المصرفي اليوم بالنسبة للبنوك 
الاسلامية وجود بنك للمعلومات» ومركز ولو كان متواضعًا - للبحوث 
فاسان ولدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. فإذا قام بنك 
إسلامى وتضخمت ودائعه الاستثمارية ومع ذلك لم يقم بأي إجراء من هذا 
القبيل» وبدأً يسير أموره (على البركة) مثل التاجر الفرد» ثم دخل صفقة مع 
اا أو شرکة: أو فرد اخر وخسر فيه ؛ هذا البنلك ضامن لكل الخسائر 
التي تحققت 

كذلك من العرف المصرفي السؤال عن العميل عن طريق البنوك 
الأحرى» أو بعبارة موجزة الببحث عن شبكة اتصالات واسعة داخليا 
وخا رجا لسر كر الخميل مر أو موسرل مماطلڈ أو لا وغير ذلك؛ 


)١(‏ المغني لابن قدامة )٠١ ۳۹ /٥(‏ وغيره. 
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فالبنك اليوم لا بد ن يكون له مزكون في الداخل والخارج كما هو الحال في 
المحاكم الشرعية في السابق. 

فمعرفة العملاء جزء أساسي اليوم من مهمة البنوك والشركات› 
ويدونها تقع في صفقات وهمية» وخاسرة» بل مشو هة ؛ ولذلك ری 
الشركات العالمية (التي تحترم نفسها) تخصص نسبة كبيرة للدراسات 
وتطوير في المرتبة الثانية . 

فإذا همل البنك أو الشركة ذلك فيكون وحده يتحمل كل ما يترتب 
عليه من نتائج سلبية » ويكون بذلك قد قصر فى أداء الواجب. 

الحالة الثالثة 
الخيانه وضوابطها 

الخيانة لغة : تشمل الخدر والغش» وعدم أداء الأمانة. 

وفي الاصطلاح هي: كل نية سيئة للمضارب يراد بها الأضرار بمال 
المضارية» ونترجم هذه النية من خلال التلاعب والاختلاس› والتامر على 
مضلحة البنك. 

فهذه الأمور كما يقول فقهاؤنا محرمة في حد ذاتهاء موجبة للضمان 
فی کل مال اتش سد لدي الأغر» كه سنا اى الجرة والضفان بالق 
د ND.‏ 
الذي تم بين الطرفين ‏ . 

ويدخل فى الخيانة ما يأتى : 


¥( مجموع الفتارى لان ية ظط الریاض (۲۹/ ٤١‏ ي 


۸° 


۲ التامر ضد مصالح البنك» وأموال المودعين. 

۳ إعطاء معلومات مضللة» وبيانات خاطئة . 

ت ار اة خا رمد شيل ريج ررر لااد 
فيها كأنها أرباح» أو نحو ذلك من وسائل الخداع التي تؤثر في قرار المودع 
سلبًا وإيجابا. 

ه ‏ التزوير في الأوراق» أو في المعلومات المؤثرة. 

٠‏ - التحايل على النظام الأساسي» أو القانون المتبع لدى الشركات 
بما لا يتعارض مع الشريعة بحيث يتجاوزهما من خلال الحيل› 
والعقود الشكلية» والصورية ونحوها. 

وقد نصت مجموعة من القوانين العربية» والأجنبية ‏ مثل القانون 
المصري رقم ۱٥۹‏ لعام ۱۹۸۱ في مادتیه )١١١ .۱٠۲(‏ وقانون الشركات 
التجارية العراقي في مادتيه )٠٠١ .٠٤۹(‏ والقانون التجاري السوري فى 
مادتیه »۱۹۰٥(‏ ا رقائرف الف رات العجازية ارس فن ادود 44 
٠‏ _ قد نصت على مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال 
الخغش وإساءة استعمال السلطة ونحوها مسؤولية جنائية ومدنية عند توافر 
آرکانهما وشروطهما؛ حيث يمكن رفع دعوى المسؤولية المدنية عند 
تحققها» مثل نشر ميزانية تحتوي على بيانات خاطئة» أو غير حقيقية› 
أو مقر 

ومن المعلوم أن هذه الدعوى يمكن أن ترفع من كل من لحقه الضرر» 
حتى يعتبر باطلاً كل شرط في نظام الشركة _ يقضي بالتنازل عن الدعوى» 
أو تعلق مباشرتها على إذن مسبق من الجمعية العامة (م ۳/٠١١‏ قانون 
۹ المصري العام ۱۹۸۱). 


.)١۳۷ ٦۳٦١ د. آبو زید رضوان: المرجع السابق (ص‎ )۱٩( 


۲۸۱1 
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كما أنه من حق الجمعية العامة أن ترفع هذه الدعوى» وكذلك لمجلس 
الإدارة الجديد أن يرفعها على مجلس الإدارة السابق الذي صدرت منه هذه 
التصرفات الضارة. 

وکذلك يمک أن توجه الدعوى إلى رئيس مجلس الادارة» أو أي 
عضو من أعضائه منفردين» أو متضامنين» لكن مسؤوليتهم المدنية تضامنية 
إلا إذا أثبت المعترآضون منهم أنهم قد اعترضوا على ذلك القرار وكتب 
اعتراضهم في محضر الجلسة”'. 

وقد فصل العلماء في تأثير : الخيائة والغش والتدليس» والتضصرية؛ 
والنجش في كافة العقود ‏ ليس هذا مجال بحثها وإنما الاتفاق فيما بينهم - 
على أن المضارب أو الشريك إذا خان فإنه يصبح مثل الخاصب فيكون 
ضامتاء يقول الكاساني: «صار أي المضارب _ بمنزلة الوكيل بالشراء 
والبيع . . . فيكون شرؤاه على المعروف . . . فإذا خالف شرط رب المال 
سار ببتزة القاصب ويس الال مفعو نا عليه ...ا رقاك آبو الوليد 
القرطبی : «ولا ضمان على العامل فيه لأنه أمانة بيده» إلا أن يتعدى فيه 
أو يخالف إلى شيء مما نهي عنه”"»» ويقول الشيرازي : «والعامل أمين فيما 
في يده فان تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن. . .““» وقال ابن 
قدامة : «والعامل ا في مال الضاة ٠‏ ورقال أيضاً؛ «ولا ضمان عليه 


(۱) یراجع لتفصيل هذه المسائل في رسالتنا الدكتوراه: مبدأً الرضا في العقود من 
(ص ٠٠١‏ إلى ۷٤۷)ء‏ ط دار البشائر الإإسلامية ببيروت . 

.)۲١ /۳( وتحمفة الفقهاء‎ .)۳٣٠٠١ ۳٦۰ ٤ /۸( بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) المقدمات الممهدات لأبى الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبى» ط دار 
إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر (۸/۳). ۰ 

(4( المهذب (۳۸۸/۱).“ 

.)۷٦/٥( المغني‎ )٠( 


YAY 


فيما يتلف بغير تعدية وتفريط»'. 
والخيانة هو الأدلة الكثيرة الدالة على حرمة الخغش والخيانة» والدليل الخاص 


المتمثل في الحديث القدسي : «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 


من المصدق ف دعوی الهلاك؟ 
وهل يحتاج المضارب أو الشريك إلى بينة؟ 


اتفق الفقهاء (من حيث المبدأً) على أن المضارب أو الشريك (مجلس 
الإدارة آو المدير) أمين بمثابة الوكيل» ولذلك فهو مصدق مع يمينه في 
دعوى الهلاك والخسارة» وفي دعوى عدم التقصير والخيانة"» ولكن هل 
يصدق بدون بينة ‏ إذا آثيرت حوله تهمة ‏ سواء كانت قوية أم ضعيفة؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول: أن المضارب أو الشريك لا يحتاج إلى بينة» وإنما على 
رب المال أن يقيم البينة إذا لم يقتنع بكلامه» وهذا هو مذهب الحنفيةء 
والحنابلة» ولكن الحنفية قالوا: لا حاجة إلى اليمين أيضا فيما لو كانت 
دعوى الخيانة مبهمة› وجاء في حاشية ابن عابدين: «أن القول قول الشريك 
والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه» ولا يلزمه أن الأمر مفصلاًء 


)١(‏ المرجع السابق. 

() الإشراف .)٠١٦/١(‏ والمغني (١/٦۷)ء‏ والمبسوط (41/۲۲)ء والمهذب 
TAY‏ . 

(۳) حاشية ابن عابدین »)۳٤١/۳(‏ وبدائع الصنائع (۸/ .)۳٣٠١‏ والفتاوى الهندية 
.)٠١ /۲(‏ والمغني لابن قدامة .)۷٦/٥(‏ 


YAY 
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والقول قوله في الضياع والرد على الشريك. . . قلت: بقي ما لو ادعى على 
شريكه خيانة مبهمة ففى قضاء الأشباه لا يحلف» ونقل الحموي عن قارىء 
الهداية» أنه يحلف وإن لم يبين مقدارًا لكن إذا نكل عن ليمين لزمه ن يبين 
مقدار ما نکل فیه»''. 

والرأي الثاني : أن المضارب. آو الشريك لا يصدق في جميع 
الحالات» وإنما على تفصيل في ذلك بين المالكية والشافعية . 


فالمالكية قالوا: أن المقارض» أو الشريك أمين يصدق بيمينه إلا إذا 
وجدت قرينة على كذبه» مثل أن يسال رب المال تجار بلد تلك السلع: هل 
خحسرتم فأجابوه بعدم الخسارة» وحينئذ يكون ضامتا إلا إذا أقام بينة على أن 
اذك قد تق دزن تعد م 

وأما الشافعية فقد قالوا: «إن ادعى الهلاك فإن كان بسبب ظاهر لم 
يقبل حتى يقيم البينة عليه فإذا آقام البينة على السبب فالقول قوله في الهلاك 
مع یمینه» وإن کان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع یمینه من غير بينة» لانه 
يتعذر إقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه» وإن ادعى عليه 
الشريك خيانة وأنكر فالقول قولهء لأن الأصل عدم الخيانة. . .»"". 
الهلاك وعدم التعدي» والتقصير إلا ببينة ما دامت هناك قرينة تكذبه»ء أو أن 
دعواه غير معقولة حسب عرف التجار» فالرأي الأخير هو الأوفق والأعدل› 
)١(‏ حاشية ابن عابدین (۳/ .)۳٤١‏ 
(۲) حاشية الدسوقي (۳/ »)٥١١‏ وشرح الخرشي »)٤٦/٦(‏ ويراجع شركة العنان في 


الفقه الإسلامى لد. إبراهيم الدبو ط الرشاد ببغداد ٤٩١٩‏ ۱ه (ص E‏ 
۳( المهذب للش اڑی .)۳٤۷/(‏ 


YAS 


والأوسط والأكثر تناسبًا مع مقاصد الشريعة في حماية الأموال وفي إنصاف 
الطرفين» كما أن عصرنا الحاضر قد كثرت فيه الدعاوى الباطلة وفسدت ذمم 
الكثيرين» فلا ينبغي أن يترك هذا المجالء ولذلك نرى العلامة ابن عابدين 
الحنفي يرى أنه عند وجود التهمة ضرورة التفصيل من القاضي» وذلك عندما 
يكون الشخص غير معروف بالأمانة فيجبره القاضي على التعيين والتبين شيعا 
فشيئاء ويهدده» ويحلفه» بل يرى أيضا أن إطلاق القول في المضارب 
والمشارك يجب أن يحمل عند عدم وجود تهمة"''. 

والميزان في ذلك أنه لا بد من التفرقة بين الأمناء حيث: 

| أن منهم من يقبض المال لمنفعة مالكه وحده؛ فيقبل قوله» مثل 
المودع عنده» ومع ذلك اختلف الفقهاء فذهب بعض علماء الحنابلة إلى عدم 
قبول قوله في الرد إذا كانت الوديعة ثبتت ببينة حيث لا تقبل دعوى الرد بدون 
بينة» وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة 
واجب» فیکون ترکه تفریطا فیجب فيه الضمان. 

۲ أن من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن» فالمشهور في 
مذهب أحمد أن قوله في الرد غير مقبول. 

۴۳ تا امن قق العال لمفعة مش كا ية وي عالكة كالتضص ارب 
والشريك والوكيل يجعل» والوصي كذلك» ففي قبول قولهم وجهان: 
أحدهما: عدم القبول» ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور 
أن عليه البينة بدفع رأس المال". 


وهذا ما نراه راجحا في الرد والتلف وادعاء عدم الخبانة والتقصير ؛ 


.) ۷ /۳( حاشبة ابن عابدین‎ )١( 


(۲) القواعد لابن رجب» ط المكتبة الأزهرية (ص .)١" ٦۲‏ 
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حيث لا بد من إقامة البينة ولا سيما عند وجود تهمة قوية » ويدل على ذلك ما 
ذکره ابن قدامة في الکافي» وابن ماجه »)۸٠۲/۲(‏ وأبو داود - مع عون 
المعبود (4/ ٤۷٤)ء‏ ونصب الراية :)٠١۷ /٤(‏ الأصل فيما يقبضه الإنسان 
من مال غيره الضمان»ء لقوله عليه السلام: «على اليد ما آخذت حتى 


ت (۱() 
تر ده) 


ضمانات ارب المال : 


بعد العرض السابق وجدنا أن الفقه الإسلامي قد أعطى ضمانات كافية 
لحماية أموال أرباب الأموال - الذين يدفعون بأآموالهم نحو المضاربة» 
أو المشاركة من خلال تضمين المضارب» أو الشريك في الحالات 
السابقة» كما أعطى ضمانات للمضارب» أو الشريك من خلال جعل يده يد 
أمانة . وبذلك يتحقق التوازن ويصبح الميزان دقيقا لا زيادة فيه ولا شطط› 
كما أن ذلك يدفع أرباب الأموال للدخول في مجالات الاستثمار عن طريق 
المشاركة والمضاربة» وتلعب الأموال دورها في التنمية الصناعية والتجارية 
والزراعية . كما أن حرية المضارب التي أعطاها إياه الفقه الإسلامي والحماية 
التي أصلها له تجعلانه ينطلق انطلاقة جيدة» ويخوض في غمار عالم التجارة 
دون خوف ولا وجل» ما دام قد أخذ بزمام الحذر والحيطة والأخذ بالأسباب 
الظاهرة» وبالدراسات العلمية والمعلومات الدقيقة التي يقتضيها عصرنا 
الحاضر. 


ومع ذلك فقد أعطى الفقه الإسلامي حمايات أخرى لأرباب الأموال» 
)١(‏ الكافي (۲/ ۳۸۸) والحديث المذكور فيه رواه الخمسة» والحاكم وصححه» وقال 


{IN ¥ 


۲۸٦ 


لأن المال عزيز على النفس» وصاحبه خائف حذر من الخسارة» تكمن هذه 
الحماية _ إضافة إلى التوسع في الضمان الذي سبق في الاتي : 


الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» ونصه ما يأتي : 


| ليس هناك ما يمنع شرعًَا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك 
المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي 
العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين› 
عل آل رق اقا صلا عن عق الضارة , مص آق فاه ارف 
بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه» ومن ثم 
فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة ‏ الدفع ببطلان المضاربة 
أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع 
به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. 


۲ اشتراط رب المال على المضارب آن تكون جميع مصاريف 
المضارب وإدارته ونفقاته على المضارب» وهذا الشرط جائز بلا شك» 
حيث نص الفقهاء على أن النفقة على العامإ ". 

وفائدته تكمن في تقليل الخسارة» كما أنه أيضا يفيد أن المضارب ينفق 
من ماله فيكون أحرص على تثميره وعدم تعريضه للخسارة فيما لو كان غير 
ذلك» كما أنه لو حدثت خسارة فإن أموال المضارية» وإ كانت تتحملهاء 


)١(‏ بدائع الصنائع (۸/ ١۷٤٠۳)ء‏ والمهذب (١/١۳۸)ء‏ والدسوقي على الشرح الكبير 


.)٥١ /۳(‏ والمغني )۷۹/١(‏ ويراجع في الشروط مبدآالرضافي العقود 
NIIN‏ 
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ولكنها لا تكون كبيرة إذ أن الأموال التي صرفها المضارب لا تحسب آيضا. 
۳ التطوع من المضارب بالتعويض عن خسائر رباب الأموال: 
وهذا ما حدث في بعض البنوك الإسلامية عندما أصابتها خسائر بسبب 

انهيار بنك الاعتماد والتجارة» فارتأت مجالس إدارتها أنها لو وزعت 

الخماتر على المردعين المستمرين لهئ ذللف إلى انهيازء البنكڭ نضه؛ 

فعرضت هذه المسألة على الجمعية العامة فوافقت على هذا التوجه» فتحمل 

البنك الخسارة من خلال احتياطيه» وما يتكون له من أرباح مع مرور الزمان» 

وهذا ما أفتى به هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي _ كما سبق 

وقیرسهاً. 
ومن هنا فالمؤسسات الكبرى يسعها أن تتطوع بحمل هذه الخسارة 

التي تقع عليها لما لها من حجم كبير» وقدرة على تكوين الاحتياطي› 

والأرباح الكبيرة على عكس المودعين الذين قد لا يجدون سوى هذه المبالغ 

الصغيرة التي أودعوها على أمل أن يعيشوا هم وأولادهم على آرباحها. 
والتطوع بالضمان أجازه بعض المالكية» ولا مانع من ذلك ما دام غير 

مشروط في العقد» والله أعلم . 

مدى إمكانية عقوبة المضارب والشريك 

والشخصية المعنوية (المسؤولية الجنائية) 
وک افاس أن ال ارف اؤ الشريك (آو مجلس الإدارة» 
أو البنك) ضامن في الحالات السابقة وأن عليه التعويض عما فات صاحب 
المال من حقوق مادية ومعنوية» وهذا ما يسمى في القانون المدني 
بالمسؤولية المدنية - كما سبق وأنه لا جدال في القانون حول مسؤولية 
الشركة مسؤولية غير مباشرة عن الأعمال غير المشروعة لتابعيهاء تطبيقا 


TAA 


لأحكام (المادة )٠۷١‏ من القانون المدني المصري أو مسؤولية الشركة عن 
إثرائها بلا سبب مشروع › او تھے وا 

وهنا يثور التساؤل حول : مدى إمكانية ايقاع العقوبة على المضارب› 
أو الشرياڭ» أو تخوهما؟ 

وقبل أن ندخل في الجواز نقول: إذا كان المضارب أو الشريك عبارة 
عن الشخصية المعنوية فإن العقوبة البدنية لا يمكن إيقاعها عليها إلا على رأي 
أصحاب نظرية «حقيقة الشخصية المعنوية» الذين يقولون: «إن العقوبات التى 
يحكم بها على الأشخاص الطبيعين يمكن توقيع أشباهها على الشركة» فيمكن 
الشركة بالحراسة» وهي تتوازى مع عقوبة الحبس أو السجن»'. 

غير آن معظم القانونيين لا يرون إمكانية معاقبة الشخصية الاعتبارية 
معاقبة بدنية» ولكن يجوز إيقاع العقوبات المالية (الغرامات) عليها"» لذلك 
يمكن معاقبة المدير وأعضاء مجلس الإدارة إذا صدرت منهم جرائم التصب»› 
او التز وير آو اة الامانةة کا لضت على ذلك (المادة £ ق قانون 
العقوبات المصري . وكذلك يعاقبون فى حالة إفلاس الشركة بعقوبة الإفلاس 
بالتدليس إذاوقع منهم آمر من الأمور المنصوص عليها في (المادة 
۸ع م). وقد يعاقبون بعقوبة الإفلاس بالتقصير إذا وقع منهم آمر من 
الأمور المنصوص عليها في (المواد ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۴۳۲ع م)“. كما نص 


(۱) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص .)٠١١‏ 


() اپو زيد رضوان (ص »)٠۳١‏ وإبراهيم صالح: المسؤولية الجنائية للأشخاص 
الاعتبارية › رسالة دكتوراه» القاهرة ۱۹۷۳ . 

)۳( إبراهيم صالح : المرجع السابق. 

0 ک5 اروت عد الرحيم: الوجيز فى القانون التجاري» ط دار النهضة بالقاهرة 
(ضی ٠۳۹۷‏ 
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قانون الشركات المصري رقم ۲١‏ لسنة ۱۹٠٤‏ على عقوبات بدنية» ومالية 
لأعضاء مجلس الإدارة في موادها: .)٠٠١ ١٠٠٤١۱٠۳ ۰٤٤ ٤۱ ۰ ۳۲٤(‏ 

ونص القانون القطري المرقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۳ الخاص بإنشاء مصرف 
قطر المركزي في مادته :)٥۸(‏ على «آن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين 
يسأآلون بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب البنك» أو تصيب 
الغير نتيجة إهمالهمء أو تقصيرهم في أداء أعمالهم» ويكون البنك مسؤولاً 
بالتضامن معهم عن الخسائر والأضرار التي تصيب الغير. ثم نص في مادته 
:)٩۱(‏ على أنه لمع عدم الإخلال بي عقوبة اشد يتفن ليها قانون اخر 
يعاقب كل من يخالف هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 
عشرة الآاف ريال أو بإخدى هان العقورتيةة. 

ونصت (المادة ۷۷) من نظام الشركات السعودي على مسؤولية أعضاء 
مجلس الإدارة عن الغش والتزوير» وأنهم مسؤولون عن الأضرار التي ترتبت 
على ذلك" . 

والخلاصة : 

أف المدیر؛ أو أقضصا مجلس الإدارة» إذاصدرت منهم جنايات 
يكونون مسؤولون عنها شخصياء فيعاقبون بدنيّاء وذلك مثل الغش»› 
والخيانة في أموال الشركة» أو اغتصاب علامة تجارية مملوكة للغيرء 
أو ارتکاب لجرائم التزويرء أو القتل» أو نحو ذلك. أما المسؤولية المدنية 


)١(‏ يراجع د. البقمي: المرجع السابق (ص .)٤٤١ ٤٤١‏ وذكر أن المادة يلاحظ 
عليها أنها تدل على إسقاط حق الدعوى بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة فقال : 
ينبغي ألا يترتب عليه حرمان الدعوى من القضاء فيها أصلاء لأنه يؤدي إلى إخلال 
نوع من الدعاوى عن الفصل فيه» كما أن إبراء الجمعية العامة أعضاء مجلس 
الإدارة لا يبرئهم عن حت الله تعالى مثل الخش والتزوير. 


14۰ 


elk 7‏ ا i ETI‏ 
فتلتزم بها الشركة أمام الغير طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية .٠'‏ 
كيفية تنفيذ الضمان والتعويض ومن الذي يتحمل؟ 

المسؤولية الجنائية فإن العقوبة تنفذ فى حق المرتكب سواء كان المضارب»› 
أو لر يت أو المدير أو عضو مجلس الإدارة» او أعضاء منفردين »› 
أم متعاونين على ضوء الأنظمة المرعية في هذا المجال. 

ولكن إذا أثبتت المسؤولية المدنية على أحد هؤلاء فكيف ينفذ 
التعويض؟ هل يؤخذ من الأشخاص فقط » أم يؤخذ من الشركة نفسها؟ 

تنص القوانين فى البلاد العربية على أن أعضاء مجلس الإدارة والمدير 
إذا أدوا ما عليهم من واجبات نحو الشركة ولم يقصروا في إدارة أعمال 
الشركة ومع ذلك وقعت خسارة عليها فإن الشركة هي التي تتحمل هذه 
التجاري السلي"“. 

ومن هنا تلتزم الشركة (أو البنك الإسلامي) بكافة الأعمال القانونية 
التي يقوم بها المدير بشرطين أساسيين هما : 

|١‏ أن يتم التعامل مع الغير باسم الشركة ولحسابها أي بصفته ممثلاً 
لهاء أما إذا تعامل باسمه الخاص فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن نتائج 
تصرفاته . 


(۲) د. ثروت عبد الرحيم (ص ۱)» ود. أبو زيد رضوان (ص »)٠١١‏ ود. البقمي 
1)6 


lb 


/ 
۱ 
١} 
8) 
} 
/ 
/ 
} 
1 
} 
1 
/ 
} 
1 
| 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
} 
/ 
/ 
| 
1 
١ 
2 
۱ 
1% 
| 
8 
} 
| 
1 
| 
| 


— س aa o o o e‏ ت س م لے ل ا س ج _- 


أما إذا استعمل اسم الشركة بأن اقترض مثلا باسمها ولكن بقصد إنفاقه 
على حاجياته الخاصة فإن هناك احتمالين: الاحتمال الأول أن الغير حسن 
النية لا يعلم بحقيقة الأمر فحينئذ تكون الشركة مسؤولة أمام هذا الغير ثم 
تعود هي على المدير. 

والاحتمال الثاني : أن ذلك الغير كان سيء النية حيث أثبتت الشركة 
ذلك مثل أن يستخدم المدير اسم الشركة لإبرام تأمين على حياته ولصالح 
ورثته» ومثل أن يبرىء المدير ذمة مدين الشركة من دين واجب عليه» أو قيام 
أحد البنوك بصرف مبالغ بمقتضى شيك موقع من شخص واحد مع أنه مبلغ 
بأن لا يصرف إلا بعد وجود توقيع شخصين» أو نحو ذلك» فحينئذ لا تكون 
الشركة مسؤولة» وإنما على الغير أن يرجع على المدير شخصبً'. 


۲ أن يكون التعامل قد تم في حدود الصلاحيات المرسومة له في 
العقد» أما إذا خرج عن دائرة سلطاته فإن المتعامل معه لا يستطيع ‏ كقاعدة 
عامة إلا الرجوعَ على المدير شخصيًاء وهذا يتطلب ‏ كما هو المعمول به 
في الشركات التجارية - صلاحيات المدير للاحتجاج بها على الغير . 


وهذا ما نراه متفقا مع قواعد الوكالة والمضاربة» والشركات في الفقه 
الإإسلامي؛ لأن المدير إذا كتبت له صلاحياته فإنه يكون بمثابة المضارب 
المقيد» أو الوكيل المقيد» وحينئذ يكون ملتزمًا بالقيود التي وضعت؛ فإذا 
خالفها فيكون امتا خملا ولاه ,وجدة دون الشركة وق اه 
القضاء الفرنسي الحديث ‏ حتى قبل صدور قانون الشركات سنة ٩٦۱۹م‏ _ 
نحو التخفيف من هذه القاعدة» وارتأى أن الشركة مسؤولة عن جميع أعمال 


۷ ك ابو زهك روات (صن )١38 6١‏ وقك آشار إلى عدد من قرارات محاكم 


YY 


المدير ما دامت في نطاق غرض الشركة . ثم تكرس ذلك من خلال المادة ١٤‏ 
من القانون الأنف الذكر. ويبدو أن القانون المصري رقم ٠١۹‏ لسنة ۹۸۱٠م‏ 
قك اتتضر لذلك أيضاق مراد 5 «OA «oV‏ ولکن هذا لا يمنع من رجوع 
الشركة بعد ذلك على المديرء لأن الهدف من توجه القوانين الحديثة لإلزام 
غرض الشركة. . . هو استقرار المعاملات التي تتم حسب الظاهر 

)۱( . 

المشروع ' 
تعاقدية عن تصرفات الإدارة المدير - في حدود صلاحياته في مواجهة 
الغيرء إلا فى حالات خاصة يثبت فيها أن الغير كان سىيء النية» ثم إذا كانت 
الادارة (الممثلة في مجلس الإإدارة» او العدير) گانتڭ قل شارف الى 
الشركة» أو قصرت» أو تعدت فإن لمجلس الإدارة» أو المساهمين الحق 
ومن المتفق عليه هنا أن أعضاء مجلس الإدارة يسألون بالتضامن فى 
جنائية » فإذا وقع الخطاً منهم جميعًا بأن كان قد صدر بالإجماع فإن جميع 
الأعضاء سالوت مسۇولية تضامنة وفقا للمادة eV eV‏ تم إن الأصل 
التساوي في المسؤولية» ولكن للمحكمة الحق في أن تقرر نصيب كل منهم 
ولكن إذا لم يشترك أحد في التصويت على القرار وسجل مخالفته في محضر 


(1) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص »)٠١١‏ وموسوعة القضاء في المواد 


التجارية لعبد المعين جمعة (ص »)٠١١‏ ود. ثروت عبد الرحيم» المرجع السابق 
(جښ ۹۱ ۹). 
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الاجتماع فإنه لا یکون مسؤولاً عن آثاره. كما أنه إذا صدر قرار خاطىء من 
العضو المنتدب فإن بقية الأعضاء يسألون عنه تضامنيًا إذا ثبت آنهم لو قاموا 
بواجبهم في الإشراف والرقابة لحال ذلك دون وقوع هذا الخطأ'. 

ومن الجدير بالتنبيه عليه أن القوانين الحديثة تتجه نحو حماية الغير 
الذين يتعاملون مع الشركة اعتمادا على الظاهر المشروع» بحيث تصح 
تصرفاتهم مع الشركة حتى ولو تجاوز مجلس الإدارة صلاحیاته» او خالف 
بعض القرارات ما دام الغير حسن النية» غير أن عبء الإثبات هنا يقع على 
الغير الذي يريد التمسك في مواجهة الشركة بالتصرف» أو بالعقد الذي تم 
على خلاف الأصول المتبعة والمرعبة» بينما يعتبر سيء النية إذاعلم 
بالتجاوز» أو المخالفة"'. 

وهذه المبادىء والأحكام تتفق مع قواعد الوكالة في الفقه الإسلامي 
IVE‏ 


من يرفع الدعوی؟ 
للشركة باعتبارها شخصًا قانونيًا الحق في رفع الدعوى ضد المديرء 
وكذلك ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة منفردين› أو مجتمعين عن 
التصرفات والقرارات الضارة التي باشرهاء أو اتخذها المجلس» وترتبت 
عليها أضرار بالشركة أو ثبت لها الإهمال الجسيم في الإدارة أو التهاون في 
حقوقهاء أو إساءة استخدام أموالهاء أو تبديدها أو الإضرار بسمعتها 


(۱) د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق (ص ۳۸۹» ۰( . 
(۲) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص .)٠٠١ ٦۲٤‏ 
(۳) انظر: الوكالة في الشريعة والقانون لد. محمد رضا العاني» ط مطبعة العاني 


بېغداد . 


المالية» أو تتعامل معهاء إضافة إلى مخالفة نصوص القوانين المنظمة 
للشركات» واللوائح المرعية» والنظام الأساسي» ومخالفة العرف التجاري»› 
وكل تصرف خاطىء من شأنه تفويت مصالح مؤكدة للشركة'. 

وترفع الدعوى ضد المدير من مجلس الإدارة» وإذا كانت ضد مجلس 
الإإدارة فهذا لا يتصور إلا بعد عزله وتعيين مجلس جديد يقوم هو بمباشرة 
الدعوى ضد المجلس السابق» وفي جميع الأحوال فإن من حق الجمعية 
العامة للمساهمين مباشرة هذه الدعوى الجماعية» كما أنه من حق المصفي 
مباشرة هذه الدعوى» ومن حق الشريك في حالة إفلاس الشركة باعتباره 
وكيلا عن جماعة الدائنين . 

وحماية لأصحاب الأموال المتضررين مما يترتب على براءة ذمة 
مجلس الإدارة من إضرار بحقوقهم نصت معظم القوانين على أنه : «لا يترتب 
على آي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد 
أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم» 
(المادة ۱/۱۰۲ من قانون ٠١۹‏ لسنة )۱۹۸١‏ حيث يمكن أن تتم موافقة 
الجمعية العامة دون علم بحقيقة ما اقترفه المجلس من غش أو تدليس› 
وذلك لأن الجمعية قد توافق بالأغلبية لأي سبب كان فربما يهضم فيها حقوق 
الأغلبية» ولكن القانون اشترط أن لا تمضي سنة على المصادقة على قرار 
مجلس الإدارة محل المساءلة إلا إذا كان يتمثل جناية أو جنحة فلا تسقط 
حينئذ دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائة. 


(1) د. أبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص 1۳۷) ود. ثروت عبد الرحيم : المرجع 


السانق ر £ __۹). 


(۲) د. آبو زيد رضوان: المرجع السابق (ص )٠٤٠١‏ ود. ثروت عبد الرحيم المرجع 
السابق (ض :)١۹۱‏ 
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وإضافة إلى ذلك فإن لكل مساهم بمفرده الحق في رفع دعوى الشركة 
ضد الإدارة إذا لم تباشر هذه الدعوى من قبل الشركة لأي سبب كان» وذلك 
لأن مسؤولية مجلس الإدارة عن حسن إدارة الشركة هي مسؤولية بحكم 
الشرع أو القانون» ولذلك لا يجوز الإعفاء منهاء أو التخفيف فيهاء ويكون 
من حق المساهم بمفرده مباشرة هذه الدعوى بقصد حماية الشركة وحماية 
حقوق الأقلية» وخحقوقه. 

وكذلك للغير المتضرر (دائني الشركة) رفع دعوى ضد مجلس الإدارة 
ما دام قد تضرر بقراراته“ 

وهذه الإجراءات والمسؤوليات لا تخالف آحكام الشريعة وقواعدهاء 
ومقاصدها. 


أحكام المضاربة الفاسدة 
شرو طه فانه یترتب عليه مااياتي : 
۲ فسخ عقد المضاربة. 
قال ابن رشد: «واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد: فسخه ورد 
المال إلى صاحبه مالم يفت بالعمل»'. 
۳ تصرفات المضارب نافذةء لأن مأذون فيهاء قال ابن قدامة: 
فإذا بطل العقد بقى الأذن فملك به التصرف كالوكيل»'. 


(1) المرجع السابق (ص .)٠٤٤ ٦٤١‏ 
(۲) بداية المجتهد (۲/ .)۲٤١‏ 
)۳( المغني )°| .(V‏ 


bk 


٤‏ أن الربح جميعه يكون لرب المال وأن المضارب له أجرة المثل 
عند الجمهور (أي الحنفية والمالكية في رواية عند الوهاب» والشافعية 
والحنابلة)"“ قالوا: لأن الربح نماء ماله» وإنما يستحق العامل بالشرط فإذا 
فسدت المضاربة فسد الشرط فلم يستحق منه شيئا فكان له أجر مثله. 


وذهب آبو الشريف (من فقهاء الحنابلة): «أن الربح بينهما على ما 
شرطاه» وهذا مبني على مذهبه في أن المضاربة الفاسدة تأخذ حكم المضاربة 
الصحيحة في الربح ونحوه". 
وذهب المالكية في رواية ابن الماجشون عن مالك أنه يرد إلى قراض 
مثله» وقد خرّج قول اخر لهم وهو: أنه يرد إلى مثله ما لم يكن أكثر مما 
سماه» وإنما له الأقل مما سمى» أو من قراض مثله إن كان رب المال هو 
قرط الشرط على المقار ق :۽ کن یا ل أو من الجزء الذي 
سمى له إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من 
قبلها فسد القراض» وهناك قول اخر (وهو الرابع داخل ا المالكي) 
مؤداه: «أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على 
صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه» وإلى إجازة مثله في 
كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة إشترطها مما ليس في المال وفي 
كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل» وهو قول مطرّف وابن نافع وابن 
عبد الحكم وأصبغ› واشتار ابن حبيب» «وآما ابن القاسم من المالكية 
فاختلف قوله في القراضات الفاسدة على تفصيل ليس هنا محل بحثها)" . 
(۱) يراجع : بدائع الصنائع (۸/ .)۳٣٤١‏ وبداية المجتهد .)۲٤١/۲(‏ والقوانين 
الفقهية (ص .)۲۸٠‏ والروضة للنووي .)٠٠١ /١(‏ والمغني لابن قدامة .)۷١ /١(‏ 


(۲) المغني لابن قدامة .)۷١ /١(‏ 
(۳) بداية المجتهد (۲/ .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 


۹۷ 
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والفرق بين أجرة المثل» وقراض المثل هو: 

أن أجرة المثل في القراض (المضاربة) تعني أن نعطي قدرًا من المال 
للمضارب بقدر عمله بحيث يوازي أجرة عمل مثله» ولذلك لا يقتضي أن يكون 
هناك ربح» أو منفعة لرب المال. وبالمقابل لا ينظر إلى قدر الربح الحاصل 
لرب المال» بل ينظر إلى قدر العمل. وأما قراض المثل فيعني أن يعطى 
للمقارض بقدر الربح في مثل هذا القراض» يقول ابن رشد: «إن الأجرة تتعلق 
بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لم يكن» وقراض المثل هو على 
سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه وإلا فلا شيء له»'. 

والذي نرى رجحانه هو أن المضاربة الفاسدة التي قام فيها المضارب 
بعمل لا بد أن تعاد إلى مضاربة المثل كما هو الرأي الراجح في المذهب 
المالكى» لأن عقد المضاربة عقد مستقل عن بقية العقود» فلا ينبغي أن 
برل عند فاه إلى دآع ر كا خر الطردفى جسم القرا. 

ومن جانب اخر: إن القول بأجرة المثل قد يؤدي إلى إلحاق ضرر 
الخد الماقديخ> قل جال زرد سار فا لو قفا باج الل برقب عل 
وقوع ضرر على رب المال؛ لأنه يدفعها مع تحملها الخسارة» وبذلك تخرج 
عن ميزان «الغرم بالغنم»» و «الخراج بالضمان». كما أنه في حالة الربح 
الكبير يؤدي إعطاء أجرة المثل للمضارب إلى إلحاق غبن به" . 


.)٠۳١٤١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) يراجع للأقوال الخمسة الواردة في هذه المسألة : قاعدة المثلي والقيمي وأثرها على 
الحقوق والالتزامات لد. علي القره داغي» ط دار الاعتصام (ص .)١١١ ١١٠١‏ 
ويراجع : المضاربة والمشاركة ضمن سلسلة أبحاث الفكر الإسلامي المعاصر 
الصادرة عن شركة بارك لین عام ۱۹۹۳م (ص ۱۰۹۲ .)٠١۹‏ 


(۳( وقد رححت هذا الرأي» ئم فرحت کا حینما رأیت شيخ الاسلام ابن تيميه - 


۲4۹۸ 


ه ‏ أن الضمان في المضاربة الفاسدة مثل الضمان في المضاربة 
الصحيحة فلا يضمن المضارب إلا بالتعدي والتقصير". وقال بعض الفقهاء 
منهم أبو يوسف ومحمد: أن المضارب ضامن . قال الكاسانى : «وعندهما 
يضمن كما في الأجير الخشتر ك إذا هلك المال في يده»"'. ۰ 

وعدا الرآي له رجاه أن العقد إ5 قمذ اجن عل المضارت أت 
يرد المال إلى صاحبه فورًاء وإذا لم يرجعه فورًا فيكون ضامنًا كالغاصب . 

ثانيًا: وإذا فسد عقد المضاربة بتعدي المضارب ومخالفته لشرط من 
الشروط المقترنة بالعقد فإن المضارب ضامن لما يترتب عليه من الخسارة» 
لأنه حينئذ يكون كالخاصب؛ حيث تنتهي الأمانة كما صرح بذلك الفقهاءء 


رحمه الله يذهب إلى هذا الرأي» وهو أنه في حالة كون المضاربة»ء أو المساقاة» 
والمزارعة فاسدة» فإن للعامل نصيب المثل حيث قال فى الاختيارات الفقهية› 
ف از المجر ةروت ص آدا ات ق فمك اقح اع ةة اشا 
أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل» وهو ما جرت به العادة فى مثله» 
لا أجرة المثل». وقد أوضح ذلك أكثر في القواعد النورانية الفقهية (ص ۱۹۷) 
فقال: «والصواب آنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل»ء فيعطى العامل 
ما جرت به العادة أن يعطاه مثله» إما نصفه» أو ثلثه» فأما أن يعطى شينًا مقدورًا 
مضموتا في ذمة رب المال كما يعطى في الإجارة والجعالة فهذا غلط مما قالهء 
وسبب غلطه ظنه أن هذه إجارة فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه فى 
الصحيح المسمى» تما نين غا عدا القون أن الال آله يسل تهر مشي 
أو أكثر» فلو أعطي أجرة المثل أعطي أضعاف رأس المال» وهو فى الصحيحة 
لا يستحق إلا جزءًا من _ الربح إن كان هناك ربح - فكيف يستحق في الفاسدة 
أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟» . 


)١(‏ جاء في المغني :)۷۳/١(‏ «ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه لأن 


ما كان القبض في صحیحه مضموتا کان مضموتًا في فاسده». 


(۲) بدائع الصنائع (۸/ .)۳٠٠١‏ 
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وعلى ضوء ذلك إذا تحقق ربح فإنه يكون لرب المال بناءً على أنه ليس لليد 
الظالمة حق فيه. 

هذا في الربح الذي تحقق في العملية التي تعدى فيها المضارب» أما 
الربح السابق فيكون حسب الاتفاق» وقد سبق تفصيل ذلك. وقد لخص 
الحافظ الفقيه ابن المنذر أقوال الفقهاء فقال: «واختلفوا في الرجل يدفع إلى 
الرجل مالا مضاربةء فيخالف ما أمره به رب المالء فقالت طائفة: هو 
ضامن» والربح لصاحب المال» روي هذا القول عن أبي قلابة» ونافع» وبه 
قال أحمد» وإسحاق.. 

وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه» وهو ضامن للمال. 

وروي هذا القول عن إياس بن معاوية» وبه قال مالك بن أنس. 

وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن» ويتصدق بالفضل› روينا هذا القول 
عن الشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد. 

وقال أصحاب الرأي: الربح له» ويتصدق بالفضل» والوضيعة عليه 
وهو امن لراس المال: 

وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح» فالربح له في القضاء» وهو في 
الورع والفتيا يتصدق به» ولا يصلح لواحد منهما. 

وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه» وإن خالف» روينا عن على 
رضي الله عنه آنه قال : «لا ضمان على من شورك في الربح». ۰ 

وروينا معنى ذلك عن الحسن الزهري . 

وفيه قول سادس وهو : ان من ضمن فله ربحه» روي هذا القول عن 


o 
i= 


.)٠١١ ء٠٠٥١ الإشراف على مذاهب أهل العلم للنيسابوري (ص‎ )١( 


o 3 


أحكام الشركة الفاسدة 

ی ا ف ی ا فیط ف کے رک مک الان 
فإن جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة)“ على أن الشريكين 
يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهم» ويرجع كل وحد منهما على قدر 
رأس أموالهما» ويرجع كل واحد منهما على الاخر بأجر عمله» لأن المسمى 
يسقط في العقد الفاسد. واشترط البعض وجود الربح. 

وذهب بعض الفقهاء _ منهم : الشريف أبو جعفر من فقهاء 
الحنابلة  -‏ إلى أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه» ولا يستحق أحدهما 
قلى الاحر أجر غملةك. وبذلك اجرئ أب جعفر المشاركة الفاسدة شجرى 
المشاركة الصحيحة في جميع أحكامها وهذا غير صحيح لأنه يؤدي إلى 
التساوي بين الصحيح والفاسد وهذا مخالف لميزان الشرع» والراجح هو 
الرأي الأولء لأن الأصل هو كون ربح مال كل واحد لمالكهء لأنه نماؤه. 
وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح» فإذا لم يكن العقد صحيحًا بقي الحكم على 
مقتضى الأصل كما أن البيع إذا كان فاسدًا لم ينقل ملك كل واحد من 
المتبايعين عن ماله" وهذا بخلاف المضاربة الفاسدة حيث أن المضارب 
لم يشارك بمال ولكن بذل كل جهده وعمله» ولذلك لا بد أن تعاد إلى قراض 
الل كما سى آماافي الشركة ققد بقيت آثان الشركة فى سهازكة الشریكي 
لزم الان انات ا اف کل ا ا ل ا 

وكذلك الأمر إذا تمادى الشريك. 
(1) يراجع : بدائع الصنائع (۷/ .)٠٠١٤١/۸ ٠٠۸١‏ والروضة للنووي /٤(‏ ١۲۸)ء‏ 

.)١١ ٠۲۰ /٥( والمغني‎ .)٠١/١( والمدونة‎ »)4 /٤( ونهاية المحتاج‎ 


(۲) المغني لابن قدامة .)١٠/١(‏ 
(۳) المغني .)۲٠/١(‏ وبدائع الصنائع (۸/ .)٠١٤‏ 


۳۰۹۹ 
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ثانا : إذا كان الفساد بسبب مخالفة الشريك للقيود الواردة في العقد» 
أو سبب آلخيانة وتحرهاء قإن الشريك المتسبب يعمل كل الأضرار الناتجة 
على عمله» ثم إن بقي ربح يوزع حسب نسبة المال» وإن لم يوجد ربح 
فغك دار الخساوة ف ماله : 


خلاصة المحث 


: أن العقوبات (المسؤولية الجنائية) تعتمد على ثلاثة أسس هي‎ ١ 
إتيان الفعل المحرم» وكون الفاعل مختارًاء وكونه مدركا فاهمّاء ولذلك‎ 
لا عقوبة على المجنونء والصغير ونحوهماء وآما الضمان والتعويض‎ 
(المسؤولية المذلية) فيعتمد على الأضرار بالاحر وإتلاف ماله‎ 
ولذلك لا يشترط فيه الأسس السابقة تطبيقا لقول النبي ييل : «لا ضرر ولا‎ 
راز‎ 

۲ لا مانع شرعًا من الاعتراف بالشخصية الاعتبارية (المعنوية› 
القانونية) للشركات والمؤسسات ما دام يتم ذلك في إطار التنظيمات الإدارية 
التي تدخحل ضمان المصالح المرسلة» ولا تخرج عن مقاصد الشريعة. وهذه 
الشخصية الاعتبارية للشركات تنتقل إليها في الظاهر ملكية الحصص 
والأسهم» وتكون لهاذمة للوفاء بديونهاء بل بجميع حقوق الشركة 
وواجباتهاء غير أن الملكية الحقيقة للأسهم والحصص هي لأصحابهاء وأن 
كونهم لا يتصرفون فيها لا يمنع من هذه الملكية مثل الراهن بالنسبة للعين 
المرهونة. وأن هذه الشخصية الاعتبارية للشركة لها أهلية كاملة في الحدود 
التي بعينها سند إنشاء الشركة أو البنك. ولذلك لها حق التملك والتمليك 
بعوض» أو بغير عوض» وأنها مسؤولة مسؤولية مدنية عن تصرفات الشركة › 


: المصادر السابقة‎ )١( 


ولكن الراجح هو أنها ليست مسؤولة عن جنايات وجرائم المديرء أو مجلس 
الادارة. 
£ ر 


۳ الممثل والنائب للشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة. وأما 
المدير فهو وكيل عن مجلس الإدارة في حدود صلاحياته» سواء كان بأجرة» 
أم بمكافاة» أم بدونهماء أو هو أجير خاص . وأما أعضاء الجمعية العامة فهم 
رباب الأموال المساهمةء لهم دور الرقابة والإشراف والمحاسبة؛ فهم 
مالكو تلك الأسهم. 


> البنوك الإسلامية (أو الشركات التي تعمل فى الاستثمار) بمثابة 
المضارب فيما يختص الودائع الاستثمارية› والمودعون هم أرباب الأموالء 
ومن هنا فمجلس الإدارة وكيل عن بقية المساهمين فيما يخص الأسهم» فهو 
بمثابة الشريك الذي فوض شريكه الاخر إليه جميع التصرفات» وهو في 
الوقت نفسه مضارب فيما يخص الودائع الاستشمارية . 


ه ‏ أجمع الفقهاء على أن المضارب والشريك أمين لا يضمن إلا 
عند التعدي والتقصير ومخالفة شروط العقد» أو مقتضيات العقد» والخيانة› 
ومبنى هذا الإجماع بعض الاثار وميزان الشريعة في الغرم والغنم. 

س بجانب هذا الميزان توجد قواعد حماية الأموال التى تقتضيها 
مقاضد الشريعة من خلال التشدد في الضمان» حيث نرى أن الفقهاء ذكروا 
حالات كثيرة استثناء من مبداً عدم ضمان الشريك والمضارب حتى يمكننا 
صياغة قاعدة آخرى من هذه الاستثناءات ردعا للطامعين في أموال الناس عن 
طريق مثل هذه العقود» وحسمًا لمادة الفساد بالتنبيه لأولئك الذين تسول لهم 
أنفسهم أكل آموال الناس» ومن خلال التوسع في دائرة المستثنيات نستطيع 
أن نصل إلى كل النتائج الإيجابية للضمان وعدمه معّا» كما يحافظ من خلال 
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هذا المنهج على خصائص فقهنا دون التفريط بها ودون الحاجة إلى الأخذ 
بعنق النصوص وليه . 

۷ لا يوجد فرق جوهري بين المضارب المشترك والمضارب 
الخاص» وأن قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك قياس فاسد› 
وأن النقل عن ابن رشد في هذا الباب نقل غير دقيق . 

۸ - كل شرط من طرف المضارب أو الشريك (البنك) بضمان 
الأموال شرط باطل» وهل يبطل العقد نفسه؟ 

فيه رأیان : 
الرأي الأول: العقد صحيح» وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» ومالك 
وأحمد في الرواية الراجحة. 

والرأي الثاني : أن العقد باطل أيضاء وهذا هو ما ذهب إليه الشافعي» 
رھ ار 

وأن الذي يظهر لنا رجحانه هو القول الأول . 

٩‏ إذا تطوع المضارب» أو الشريك (البنك) بالضمانء فإن أدخل 
ذلك في العقد فيكون حكمه اشتراط الضمان» وإلا فمختلف فيه» حيث 
ذهب الجمهور إلى عدم لزوم ذلك. في حين رآى بعض المالكية لزوم هذا 
ال ظط 

أما إذا طابت نفس المضارب» أو الشريك بعد وقوع الخسارة بتحمل 
خسارة رب المال» آو الشريك فلا مانع في ذلك مرعاء ولا سا ذا کان 
النضارب مؤسسة كييرة وز المال مسرا صغيرا أو يرا لا جلك إلا 
هذا المال المودع عندها للاستثمار فيفاجاً - لأي سبب قاهر ‏ أنه قد فقد 
کل ما لدیه. 


١‏ - الحالات التي يجب فيها الضمان» تتلخص بإيجاز الفقهاء في 
التعدي» والتقصير» ولكن بما أن فيهما نوعا من الإجمال والاحتمال نفصل 
ذلك من خلال الضوابط العملية الواقعية وهي : 

أول ‏ مخالفة التصرفات التي يقتضيها عقدا المضاربة والشركة: 

وهذه التصرفات تختلف من كون عقد المضاربة مطلقة» أو غير 
مطلقة» وكذلك الحال في الشركة» ومعرفة ما يجوز للمضارب في المضاربة 
المطلقة» أو للشريك في الشركة المطلقةء وما يجوز لهما في المضاربة غير 
المطلقة» والشركة غير المطلقة» وما لا يجوز لهما في الحالتين› ویمکن 
تلخيص ذلك من خلال الأقسام الثلاثة الاتية : 

( أ ) المضاربة المطلقة» وهي أن يدفع رب المال المال إلى 
المضارب من غير تعيين العمل » والمكان والزمان»ء والمتعامل معه. 

ية المقارة المقيدة: وع أا بقيد العف ارب رع سن اترات 
أو بزمان معين» أو مكان معين» أو بأشخاص معينين» أو بقية من التجار 
ن 

(ج ) المضاربة المفوضة» التي يفوّض فيها رب المال كل الأمور إلى 
المضارب تفويضًا عامًا» أو بالتنصيص على إجازته في بعض الأمور التي قد 
لا تقتضيها المضاربة المطلقة. 

ومن هنا فالمضارب في المضاربة المقيدة مقيد بجميع القيود المعتبرة 
شرعًا التى اشترط عليها رب المال» وفيما سواها يبقى حكم المضاربة 
که چ عا اجه عو اید فرق با لما کر کے عل س 
ا 

وأما المضاربة المطلقة فيكون المضارب ملتزمًا بما يقتضيه عقد 
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ج پوپ و جم ەب n‏ 


المضاربة ويعطيه الحق في أنواع التصرفات» فإذا تجاوز هذه الحدود فيكون 


ضامنا. 


وأما المضارب في المضاربة المفوضة فهو أكثر إطلاقا لليدء فما أذن 
فیه رب المال فلا یکون ضامتا لما يترتب عليه من نتائج إلا إذا وجد سبب 


المطلقة يكون ضامتا على الرأي الراجح في نظري : 


# البيع والشراء بالنسيئة : إلا إذا وجد إذن خاص» أو تفويض عام. 


2 البيع والشراء بالغبن الفاحش : (أي الغبن الذي لا يتغابن التاجر فى 


مثله) حیث یکون ضامتا له إلا إذا أڏن له رب المال لسبب من الأسباب 


# السفر بالمال: حیث لا يجوز له إلا بإذن خاص» وفی عصرنا 
الحاضر لا يجوز للمضارب أبدًا آن يحمل بنفسه المال مع إمكانية التحويلات 
والتسهيلات المعاصرة» فإذا فعل ذلك وهلك المال فهو ضامن له مطلقًا . 


*# البيع والشراء بغير نقد البلد: ويظهر أثر ذلك في عصرنا الحاضر 
حيث نرى تباين أسعار العملات» وتذبذبها الخطير مما يعرض صاحب المال 
إلى مخاطرء ولذلك لا ينبغي للبنك الإسلامي أن يبيع أو يشتري إلا بالعملة 
المحليةء أو العملة التي ربطت بها العملة المحلية كالدولار بالنسبة للريال 
القطري» والسعودي» وإذا باع» أو اشترى بالعملات الأخرى كالين 
الياباني» أو الاسترليني»› أو المارك» أو نحو ذلك فلا بد أن يغطى نفسه من 
خلال معاملات متوازية» أو قروق فن الت ك الإإسلامية التي تتعامل بهذه 
العملات» أو من خلال سلة العملاتء أما إذا أقدم على ذلك دون هذه 


۳۰٦ 


التغطية المشروعة وترتب على تصرفاته خسارة فإنه يكون ضامتا . 

# الاستدانة: فلا يجوز للمضارب الاستذانة على رب المال بأكثر من 
رأس المالء وكذلك لا يجوز الشراء بأكثر مما لديه من أموال» وإذا فعل 
ذلك فیکون في ذمته› ويتحمل وحده نتائج عمله من خسارة»› وهذا مطابق 
لنظرية الشركات المحدودة السائدة في عصرنا الحاضر . 

# الإقراض للغير: لا يجوز للمضارب بالاتفاق أن يقرض اخر من 
مال الشبارة لأنه مرصود للتجارة» والإقراض يقطع ذلك» فإذا فعل ذلك 
فهو آثم» ويترتب عليه الضمان عن كل ما يحدث من خسارة. 

# التبرع بالمال هبة أو صدقة: وهذا غير جائز بالاتفاق» لأن ذلك 
مخالف لمقتضى عقد المضاربة»ء فإذا فعل فيكون من ماله الخاص» وليس 
من مال المضاربةء إلا إذا أذن له رب المال. 

# التو كيل للغير : لم يجزه جمهور العلماء إلا بإذن»ء آو تفويض عام» 
لأن رب المال قد رضي به وحده» ولم يرض بغيره» والعناصر الشخصية 
معتبرة في عقدي المضاربة والمشاركةء فإذا فعل وترتب على ذلك خسارة 
فهو يتحملها. 

# مضاربته للغير: ليس من حق المضارب عند الجمهور أن يضارب 
شخصًا آخر» فإذا فعل فهو يتحمل نتائج عمله من خسارة» إلا إذا أذن له إِذنا 
شاصاء أو فونة تم شیا اا : 

# مشار كته بمال المضاربة : فليس من حقه عند الكثير من الفقهاءء إلا 
إذا أذن له رب المال»ء أو فوضهء تفويضًا مطلقاء وإذا فعل ذلك وترتب عليه 
خحسارة فإنه ضامن لها . 

# خلط ماله بمال المضاربة: لم يجز الجمهور لك ولق اة 
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لا يضارب بماله الخاص مع مال المضاربة إلا إذا أذن له رب المال» 
أو فوضه تفويضا مطلقا . 

# بيع وشراء المحرمات: حيث يكون ضامتا لما يترتب عليه من 
خسارة بالاتفاق إضافة إلى ارتكابه المحرمات . 

3 الإبضاع : حيث لا يجوز له ذلك على الراجح . 

* رهن مال المضاربة: لا يجوز للمضارب أن يرهن مال المضاربة 
لدى اخرء لأن ذلك احتباس له عن التجارة» فإذا فعل ذلك بدون إذن خاص 
فهو ضامن لما يترتب عليه من خسارة إلا إذا كان لديه أصول ثابتة ليست معدة 
للبيع الفوري فيجوز له أن يرهنها إلى ما قبل وقت البيع إذا كانت المضاربة 
مهمو صه . 

ولا تختلف الشركة في هذه الأنواع من حيث الضمان فيهاعن 
المضاربة لأنها أيضا تقوم على الوكالة. 

القاعدة الأساسية في ضبط هذه الجزئيات الخاصة بمقتضيات عقدي 
الشركة والمضاربة تعود إلى ثلاثة أمور أساسية وهي : حفظ المال» وتنميته 
لتحقيق الربح» والتقيد بالمصلحة والعرف التجاري . 

وتطبيقا لذلك نقول : 

() إذا لم يقم المضارب (البنك) أو الشريك بحفظ المال في مكان 
أمين فتلف» أو أتلف» أو سرق فهو ضامن» والمرجع في ذلك العرف 
التجاري» والعرف المصرفي . 

(ب) إذا باع بالدين» ووجد الإذن الصريح بذلك» ولكن البنك 
مثلا ‏ لم يأخذ الاحتياطات الكافية لحماية أموال المستثمرين» كأن لم 
يقم بدراسة هذا العميل وقدرته على الأداء» أو لم يأخذ بالضمانات الكافية 
حسب عرف البنوك فإنه يكون ضامتا لتلك الخشارة. 


۳۰۸ 


ويلحق بذلك ما إذا صدرت بعض تحذيرات من الجهات المالية 
والاقتصادية ضد أحد البنوك ‏ مثل ما حدث ذلك بخصوص بنك الاعتماد 
والتجارة - ومع ذلك تعامل معه المضارب (البنك) فضاعت الأموال فإنه 
يكون ضامتًا لهذه الخسارة. 
( ج) ا فرت الأمراك الكشرة لى الك الإاسلامي (مغلڈ) ومع 
ذلك لم يقم مجلس الإدارة بترتيب الشعب الفنية المتخصصة» ومركز 
الدراسات والبحوث والمعلومات» فيعتبر ذلك تقصيرًا يترتب عليه الضمان. 
ثانا التعدي وضوابطه: 
التعدي لغة: التجاوز» وفي الاصطلاح هو كل تصرف يراد به» آو من 
شأنه الإضرار بأموال الاخرين . 
وهذا يشمل ما يأتي : 
( أ ) مخالفة قوانين الشركات المعمول بها في البلد واللوائح› 
والنظام الأساسي» والأنظمة المتبعة بما لا يتعارض مع أحکام 
القريعة الراء : 
(ب) مخالفة الشروط والقيود المقترنة بالعقد. 
( ج) مخالفة ما يقتضيه العرف التجاري والعرف المصرفي» وفي كل 
هذه الحالات يكون المضارب ضامتا لنتائج عمله. 
ثاثا الخيانة وضوابطها: 
وهي كل نية سيئة للمضارب يراد بها الإإضرار بمال المضاربة» وتترجم 
هذه النية من خلال التلاعب والاحتلاس» والتامر على مصلحة البنك» 
وإعطاء معلومات مضللة وبيانات خاطئة» ونشر ميزانية خاطئة بقصد تضليل 
الآخرين» والتزوير في الأوراق» أو في المعلومات المؤثرة والتحايل على 
النظام الأساسي» ونحو ذلك . 
١‏ - يصدق المضارب والشريك مع يمينه: من حيث المبداً ‏ في 
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دعوى الهلاك والخسارة» ودعوى عدم التقصير والخيانة ولكن الراجح في 
نظري أنه لا يصدق إلا مع البينة في الحالات الاتية : 
15 5 قرست اة 
(ب) إذا وجدت قرينة دالة على عدم صدقه. 
( ج) إذا ادعى أن الهلاك كان بسبب ظاهر ومع ذلك لم يظهر فيما بعد. 
وذلك لأن المضارب أو الشريك وإن كان أميتّا لكنه يختلف عن الأمين 
الذي آخذ المال لمصلحة صاحبه فقط كما في عقد الوديعة» بل 
هو قد آخذ المال لمصلحة نفسه مع مصلحة صاحبه» وحینئذ 
لا يصدق مطلقا بل لا بد من البينة» ويكفي لتكوين هذه القرينة 
أن يكون كلامه غير معقول حسب عرف التجار» بأن الجميع قد 
ربحوا في تلك البضاعة إلا هوء أو نحو ذلك 
۲ - ضمانات لرب المال: 
أولا: أن الفقه الإسلامي قد أعطى ضمانات كافية لحماية أموال أرباب 
الأموال في المضاربة والشركة ونحوهماء من خلال تضمين المضارب»› 
أو الشريك في الحالات السابقة» وكذلك عقابه العقوبة المناسبة إذا توفرت 
في تصرفه أركان الجريمة _ كما سبق . 
ثانيًا : ضمان طرف ثالث كالحكومة ونحوها لرؤوس الأموال تشجيعًا 
على الاستثمار» كما أجاز ذلك مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ولا مانع في مقابل ذلك أن يكون للدولة نوع من الإشراف والمراقبة لضمان 
سير السا سرا قا 
ثالثا: أن يشترط رب المال أن تكون جميع تفقات المضاربة 
ومصاريفها على المضارب»› وهذا جائز. 
وفي ذلك فوائد جمة حيث يضطر المضارب أن ينفق على المضاربة 
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جزءا من المال فيحافظ عليه» لأنه في حالة الخسارة يخسر هذا الجزء مع 
جهده» فيكون أدعى للحفاظ على أموال المضاربة وتنميتهاء كما أن ذلك 
يقلل من نسبة الخسارة. 

۳ - مدى إمكانية عقاب الشريك» والمضارب» والشخصية المعنوية : 
أما الشريك أو المضارب فإذا وقع منه تصرف تتوفر فيه أركان الجريمة فإنه 
يعاقب شرعًا وقانونًا بعقوبة تعزيرية إن لم يوجد لها عقوبة مقدرة. 

وأما الشخصية المعنوية الممثلة بمجلس الإدارة فهل يمكن أن تعاقب؟ 

الرأي الراجح فقها وقانوتا عدم إمكانية ذلك» ولكن المرتكب الفعلي 
(مجلس الإدارة منفردا أو مجتمعًا) يعاقب إذا صدر منه فعل تتوفر فيه عناصر 
الجرية. 

٤١‏ _ كيفية تنفيذ الضمان والتعويض: ينفذ التعويض والضمان من 
مال المعسبب للضری سراء کان شریکاء آم مضارباء وف الشرکات کون 
التعويض من أموالها إلا إذا كان المتعامل معها سيىء النية بأن كان عالمًا 
بمخالفة المدير› أو مجلس الإدارة» ومع ذلك أقدم على التصرف معه» وفي 
كل الأحوال يكون للشركة الحق بعد ذلك من الرجوع على المدير» 
أو مجلس الإدارة» ويكون الضمان على جميع أعضائه إلا إذا سجل أحدهم 
معارضته في المحضر» فحينئذ لا يكون ضامتا لذلك . 

-٥‏ من له حق رفع الدعوى؟ 

() للمتضرر الحق في رفع الدعوى ضد المضارب» أو الشريك في 
المضاربات الفردية. 

(ب) بخصوص الشركة يكون لمجلس الإدارة الجديد الحق في رفع 
الدعوى ضد مجلس الادارة القديم الذي صدر منه من التصرفات ما يترتب 
عليها من خحسارة. 
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ولمجلس الإإدارة الحق في رفع الدعوى ضد المدير. 


١‏ - المضاربة إذافسدت: يجب على المضارب الإسراع برد 
الأموال إلى أربابهاء وإذا ظهر فسادها بعد العمل» فيجب الإسراع بالتنضيض 
آي تسييلها إلى النقد - » ثم إذا ظهرت خسارة وربح فإن الذي نرى رجحانه 
هو الرأي الراجح لدى المالكية» والقول المختار لدى شيخ الإسلام ابن تيميةء 
القاضي بإعادة المضاربة إلى مضاربة المثل» وليست إلى أجرة المثل. 

ولكن إذا ظهر فساد المضاربة» ومع ذلك استمر المضارب في 
المضاربة دون الإسراع بالتنضيض فإنه يكون ضامتا» والربح يكون لصاحب 
المالء لأنه ليس لعرق ظالم أثر وحق. 

هذا إذا كان الفساد بسبب تخلف شرط من شروط العقد. 

أا إذا كان الفساة بسب تحدى المضارب» وسخالفنه لشرط سن 
الشروط المقترنة بالعقد» فإن المضارب ضامن لما يترتب عليه من خسارة» 
وإذا وجد ربح فإنه يكون لصاحب المال» لأنه ليس لعرق ظالم حق وأثر . 

۷ س وإذافسدت :الب ركة بسب سهالفة قرط متن قار وط اضخة 
العقد فإن جمهور الفقهاء على أن الشريكين يقتسمان الربح على قدر ربح 
رس أموالهماء حتى ولو كان الإنفاق على عدم التساوي في الربح بقدر 
المال (كما يجيزه الحنفية والحنابلة)ء ثم يرجع الذي عمل على مال الشركة 
بأجرة مثله. أما إذا ظهر فساد عقد الشركة» ومع ذلك تمادى الشريك في 
الشركة فإنه ضامن لما يترتب عليه من خسارة. 
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لاقامة السوق الاسلامية 


SE 
إذا كانت الشعوب المسلمة قد خطت خطوات جادة في سبيل عودتها‎ 
إلى نظامها الإسلامي» ولا سيمافي نطاق الاقتصاد من خلال إنشاء‎ 
المصارف والشركات الإسلامية» حيث أدت دورًا جيدًا فى جذب أموال‎ 
المسلمين وتدفقها عليها واتساع افاق التمويل؛ فإن الحاجة ملسة جا لان‎ 
تخطو الدولة الإسلامية خطوة جادة أخرى لإيجاد سوق ثانوية لتغطية رؤوس‎ 
أموالها _ لها أدواتها المشروعة والياتها الفعالة - تكون بمثابة رئتها التي‎ 
تتنفس فيها شهيقا وزفيرًا؛ وذلك لأن البنوك الإسلامية اليوم كأنها تسير على‎ 
رجل واحدة تتمثل في السوق الأولية» أما رجلها الثانية المتمثلة في السوق‎ 
الثانوية (البورصة) فلا تزال لم تكتمل» على الرغم من آهميتها القصوى‎ 
وحاجتنا الماسة إليها؛ وذلك لأنها الوعاء المتكامل للفائض من سيولة البنوك‎ 
الإإسلامية وامتصاص حاجتها.‎ 


فالبنوك الإسلامية - وكذلك الدول الإسلامية ‏ إذا لم تحقق لنفسها 
سوقا إسلامية ثانوية ستظل أسيرة النظام المالي العالمي المتحكم فى تدوير 
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أموال أمتنا الإسلامية"؛ لذلك سيكون من أولى الواجبات البحت عن هذه 
الاق المالة الإسلامية ون مجموغة رة من البانها السقروغة ورأدواتها 
المباحة شرعا. 

إضافة إلى أن عالمنا الإسلامي قد حباه الله تعالى بوفرة موارده وثرواته 
ومعادنه ومواده الخام وكثرة السيولة النقدية» حتى إن الاستثمارات العربية 
الخليجية فى الغرب تقدر بأكثر من سبعمائة مليار دولار» ومن هنا فإعادة 
ارين هلله الأثرال اله اجرة إلى ارم اكد قطي تارذ الول الاس 
لإيجاد سوق إسلامية لرأس المال الإسلامي وتسييله وتدويره لخدمة 
الأهداف التنموية وتحقيق التكافل والتوازن والتكامل» وفي حالة عدم قيام 
الدول الإسلامية بهذا الواجب فإن على البنوك الإسلامية والمجامع والهيئات 
الفقمية آن.تيذل كل جهومطا لوسرل إل خا المدف ولا تال باي جيه 
فكري أو مالي لتحقيق هذا الغرض المُلح . 

وللاحساس بهذه الأهمية قام مجمع الفقه الإسلامي الموقر بعقد عدة 
ندوات فى المغرب وفى البحرين؛ لبحث الأسواق المالية الإسلامية» ضمت 
دة ا عم الكيء رانباى برالكخسن فى مجال الاقضك 201 
الإسلامي» بل ناقش المجمع في دورته السابقة مجموعة من البحوث 
حولهاء ووصل فيها إلى عدة حلول مرجئا بقية موضوعاتها إلى دورته الثامنة 
المقبلة إن شاء الله » وكذلك عقدت ندوات فرعية من قبل بعض البنوك حول 
السوق المالية وأدواتها الشرعية. 

وتأتي عناية مجمع الفقه الإسلامي الموقر بالأسواق المالية من خلال 


(۱) د. سامی حسن حمود: بحثه عن تطبیقات CS‏ المرابحة المقدم إلى ندوة مؤ سسة 
آل النیت غر عة الآستہار ے غہان ۲۲ شرا ١۹‏ اشرال ٤١۷‏ امن ۸): 
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تخصيص كل هذه الجهود العلمية السابقة لدراستها دراسة تحليلية دقيقة من 
قبل المختصين في الفقه الإسلامي والاقتصاد. . . للوصول إلى الهدف 
المنشود وهو إقامة السوق المالية التي خصص لها حلقة خاصة لبحثها وكيفية 
تحقيقها في دورته الحالية (الثامنة). 

ونحن بدورنا المتواضع نحاول جاهدين أن نعطي صورة لأدوات 
السوق الإسلامية التي يمكن تطبيقهاء ولذلك سنخصص هذا البحث لأهم 
الأدوات والاليات للسوق وهي الأسهم والسندات» وكيفية الإفادة من العقود 
الخاصة» كالسلم» والاستصناع» والمرابحة» والمشاركة» والإجارة» 
والوعد ونحوها. 


تصور شامل أسوق المال الأسلامية 


إذا آردنا النجاح لسوق المال الإسلامية فلا بد أن يكون لدينا تصور 
شامل لها يستوعب جميع جوانبها والياتهاء وعقودهاء بحيث نقدم الحل 
الإسلامي والبديل العملي الإسلامي لها. 

وأعتقد أن مجمع الفقه الموقر يسير في ندواته ودوراته لتحقيق هذا 
التكامل» وهذه الصورة المتكاملة. 

ولذلك نعرض في هذا البحث اليات السوق وأدواتها من الأسهم 
والسندات» وبدائلهما الإسلامية من خلال ما يحل من الأسهم» وما يمكن أن 
يكون بديلا عن السندات مثل صكول المضاربة» والمشاركة ونحوهما من 
العقود التي يمكن أن تصاغ منها الصكوك» ثم أتبعنا ذلك بمبحث خاص 
للاستفادة العملية من العقود» لأن سوق المال (البورصة) لا تقتصر الان على 
التعامل بالأسهم» والسندات» وإنما تتعامل أيضا عن طريق مجموعة من 
العقود النمطية وغيرهاء ومن هنا جاء بحثنا في ثلاثة أقسام : 
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القسم الأول: الأسهم. 

القسم الثاني : السندات وبدائلها. 

القسم الثالث : الإفادة العملية من العقود الشرعية في سوق المال الإسلامية . 

والله تسأال آن يوفقنا لخدمة الاسلام ونظامه الاقتصادي وان سفسستا 
من الخطاً والزلل في القول والعقيدة والعمل. 


القسسم الأول 
الأ( 


n2 a1 م‎ 
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القسم الثاني 
السندات وخصائصها وبدائلها 
السندات لغة: جمع السند» وهو: بمعنى الاعتماد والركون إليه» 
والاتكاء عليه. وما ارتفع من الأرض من قبل الوادي أو الجبل» والجمع 
أسناد. ولكن حينما أصبح السند علمًا لنوع معين من الأوراق المالية جاز 
خو السا 
وأما السندات في عرف الاقتصاد الحديث فهي : عبارة عن وثيقة بقيمة 

محددة يتعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها . 

)۱( تنبيه : في الأصل كنت قد تكلمت عن سوق الأسهم في هذا البحث كبحث مستقل› 
ولما جمعت هذه البحوث في كتاب واحد» وكان منها بحث مفصل عن الأسهم 
وأحكامها وأنواعهاء فقد حذفت الكلام عن الأسهم هناء منعًا للتكرار» وأحيل 
القارىء الكريم إلى البحث الخاص بالأسهم صفحة ۱۹١‏ وما بعدهاء خاصة آنواع 
اللأسهم ص ۲٠۳‏ فما بعدها. 

(۲) لسان العرب» والقاموس المحيط› والمعجم الوسيط» مادة (سند). 

(۳) يراجع د. سامي حسن حمود: بحثه في الأدوات المالية الإسلامية» المقدم إلى = 


۳۱٦ 


فهي في حقيقتها حصة إقراض للبنك أو الشركة أو الدولة مع التزام 
المصدر بنصيب من الفائدة (الربا) دون أن يكون العقد نصبًا على الاستثمار 
ونتائجه من الربح أو الخسارة. وقد عبر كثير من القوانين عن أن السندات 
بك اقر وا قسقدها أو تصدرها الشركة مصساوية الق وقايلة للداول و غي 
قابلة للت وة" . 

وكما تصدر الحكومة السندات كذلك تصدرها بعض المؤسسات 
والشركات الخاصة في كثير من الدول. 

والتكييف المتفق عليه عند الاقتصاديين للسندات هو: أنها وثيقة 
بدين . ولذلك يعامل مالكها كمقرض وليس كمالك» وتسري عليه القوانين 
المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين . 

والسندات تشترك مع الأسهم في تساوي القيمة الاسمية لكل فئة » وقابليتها 
للتداول حسب كونها اسمية» وللأمر» أو لحاملها وفي عدم قابليتها للتجرٌؤ. 

غير أن الستدات تغميز عن غيرها بالخضائض الاتية: 

۱ سآن السحد يجهر شهادة ذون على الخ رة ولیس چوا من راش 
المال كما هو الحال في الأسهم . 

۲ _ حصول صاحبه على الفائدة الدورية المقررة له دون النظر إلى 
أن الشركة ربحت أم خسرت أم كانت الأرباح كثيرة. 

۳ عدم مشاركة صاحبه في إدارة الشركة. 


مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة (ص »)١‏ والدكتور صالح بن زابن البقمي : 
شركة المساهمة في النظام السعودي» الجزء الأولء جامعة أم القرى (ص ١۳۸)ء‏ 
والدكتور علي حسن يونس : الشركات التجارية » طبعة الاعتماد بمصر (ص ›)٥١۸‏ 
والداڭتۈ زاۋ زيد رضوان : الشركات التجارية » طبعة دار القلم العربي (ص .)٥٦۳‏ 

(1) يراجع على سبيل المثال : نظام الشركات السعودية المادة١١١‏ . 
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٤‏ تحديدهبوقت محددعلى عكس الأسهم» وبالتالي يحصل صاحبه 
على قيمة سنده وفوائده في التاريخ الذي حدد له دون النظر إلى تصفية الشركة . 
د خط اف عا شرق يرقا وض ها ید إلى ات عام على أن 
بعض السندات تستمر لحين قيام المصدر باستدعائها أو شرائها من السوق . 

۵ يحصل حامله على ضمان خاص على بعض موجودات 
الشركة» وقد يكون الضمان عامًا على أموالهاء ولذلك يحصل على حقه في 
حالات التصفية قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء'. 


أنواع السندات 


للسندات أنواع كثيرة"» ولا تزال الأفكار الاقتصادية تبتكر الكثيرء 
ونحن نذكر همها مع حكمها: 
( ) آنواعها من حيث مصدرهاء وهي : 

چ سندات الدولة ؛ حيث تصدرها لتمويل الاتفاق العام . 

۲ س ستدات الهيفات الدولية ‏ كالبتك الدولتىي للانشاء 
والتعمير - ؛ حيث تصدرها لتمويل مشاريعها. 

۴۳ سندات المؤسسات الحكومة المحلية» التي تصدرها لتمويل 
إنفاقها ومشاريعها. 

>٤‏ سندات الشركات التجارية والصناعية والخدمية» التي تصدرها 
اقساد وی اراتا او ج ہا لویل سارها 

ولا يخفى أن جميع هذه الأنواع تصدر بفائدة دورية على رس المال؛ 


() المراجع القانونية السابقة. ويراجع: الدكتور محمد القرى: بحثه السابق. 


۳1۸ 


ولذلك فهي محرم إصدارها وتداولها» ولصاحبها إن عاد إلى رشده رس 
ماله  :‏ ون تئر کڪ روش آمولڪم ا يموت وګ كوت 4€ . 
(ب) آنواع السندات باعتبار فوائدها: 

حيث هي إما : 

| س سندات مستحقة الوفاء بعلاوة إصدار : حيث تصدر الشركة سند 
الإصدار بمبلغ تسعين ريالا - مثلا ‏ ولكنها تحسبه بمائة ريال إضافة إلى 
فوائد منخفضة نسبيًا عن غيرها . 

۲ سندات النصيب: وهي السندات التي تخول لصاحبها الحصول 
على فوائد سنوية ثابتة » إضافة إلى اليانصيب المخصص لها والذي يمكن آن 
يكون من نصيب السندات التي يحالفها الحظ حسب القرعة. 

۳ سندات عادية ذات الاستحقاق الثابت : التى ليس لها سوى قيمة 
والحدة» واتعطى غليها فر اتد ا قاد قن فيم الد هتد ناڈ د: آلتر شر 

؛ ‏ سندات مضمونة : وهي مثل النوع السابق لكنها مضمونة بضمان 
شخصي أو عيني» والسندات - وإن كان جميع أنواعها مضمونة بأصل 
الشركة لكن هذا النوع يتميز بضمان شخصي أو عيني أيضا. 

ه ‏ السندات القابلة للتحول إلى الأسهم: التي تعطى للمساهمين 
بقرار من الجمعية العامة غير العادية » وتعطى هذه السندات لحاملها الحق فى 
طالب اتس يلهاان س مسي القواش المقروة رجاه زان النالها :2 ' 

وهذاالنوع قد أقره القانون المصري للشركات )٠/١٠٠١(‏ لسنة 
1١همحم»‏ والقانون الفرنسي والألماني» بينما لم يقره كثير من التشريعات'. 


0 سور القرئ الإة ة0 : 


(۲) المراجع السابقة. 


۳۱۹ 


* نے سات الاسفار او شهاذات الاأستمار لم الست دات 
يصدرها البنك الأهلي المصري؛ لتكون حجة لمن حررت له على : أنه آودع 
لديه مبلعًا من ماله» مبينًا بها شروط الاسترجاع والفوائد التي تعطى له 
أو الجوائز» وهي ثلاثة أنواع وفغات”' : 

| فئة ( أ ) وهي التي تعرف بالشهادات ذات القيمة المتزايدة حيث 
7 المبلغ عشر سنوات لدى البنك ثم یسترده صاحبه مع فوائده التي 
تراكمت خلال السنوات العشر تبدأً قيمتها من )٥١(‏ جنيهات مصرية إلى 
)٠٠١(‏ جنيه مصري وبفائدة ٥‏ آو أكثر . 

وهذا النوع وإن كان قد سمي بالاستثمار لكنه في الواقع قرض مضمون 
مع فوائده المحددة» وحينئذ يدخل في الربا كما أقر ذلك المجامع الفقهية 
الثلاثة (مجمع البحوث ‏ ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي»› 
وكذلك مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي). 

۲ - فة (ب) وهي الشهادات ذات العائد الجاري حيث يمكن 
سحب فوائدها كل ستة أشهرء وتبدأً هذه الفئة بعشرة جنيهات مصرية إلى 
شس الف ج رتخاد لها عش سات اة 0 

وحكم هذه الفئة كسابقتها؛ حيث إنها في حقيقتها ربا واضح» وإن 
سميت بالاستثمار فالعبرة بالحقائق والمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني . 

۳ ( ج ) وهي الشهادات ذات الجوائز التي لا تعطي ربخا محددا 
كل سنة ولكنها خصصت جوائز نقدية لأصحابها حسب القرعة . 


(1) يراجع في تفصيل ذلك : الشيخ علي الخفيف : حكم شهادات الاستشمار» بحث مقدم 
للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية (ص ه٠ »)١‏ والدكتور علي السالوس: 
المعاملات المالية المعاصرة» طبعة مكتبة الفلاح» الكويت» صفحة (1۷)» والدكتور 
حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية النقدية» طبعة دار الشروق بجدة 
(ص »)۲۹٠‏ والموسوعة العلمية والعملية : البنوك الإسلامية (ص .)١١١‏ 


1H 


وهذه الفئة تدخل في القرض المشروط بمنفعة محددة» تكيف على أن 
ما يرد هو القرض وما يخصص للجوائز هي جزء من الفوائد المخصصة لرأس 
المال في مقابل إبقائه فترة زمنية محددة"'. 

۷ شهادات ادخار العملة المركبة: (سلة العملات): يقوم بنك 
مصر بإصدار شهادات سماها (شهادات ادخار العملة المركبة) (سلة العملات 
التي تتكون من دولار أمريكي وجنيه استرليني ومارك ألماني وفرنك سويسري). 

يضمن البنك باسترداد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالعملات 
المكونة للشهادة أو بنفس العملة التي يتم الاشتراك بها مع فوائدها. 

ونص نظامه على ما يات : 

١‏ س الشهادة استية تدر لاجلين : فلانة شهور أو ستة شهور. 

۲ س الحدالأدنى للاشتراك ٠٠١‏ وحدة قیمتها ٠۴۰۶‏ دولار آمريكى 
أو ما يعادلها من العملات المكونة للشهادة. أ 

۳ يمكن زيادة الاشتراك بمضاعفة مائة وحدة وبدون حد أقصى . 

٤>‏ - يمكن الاشتراك بأي عملة أجنبية يقبلها البنك ويتم استبدالها 
لحساب العميل بالدولار أو بإحدى عملات الوحدة المركبة. 

ه ‏ العائد معوم ومرتبط بأسعار يوم الشراء ويسري على العملات 
الأربعة المكونة للشهادة. 

= يعلن الك دوريا عن مدل العاقد للشهادات ١‏ شهرر أو ستة 
شهور كل على حدة» والربا في هذا النوع واضح؛ حيث هو مرتبط بالربا 
العالمي دون النظر إلى قواعد المضاربة أو المشاركة الشرعية"'. 


(1) المراجع السابقة أنفسها. 


(۲) هذه المعلومات نشرت هكذا في الصحف المصرية وهي ضمن النظام أو القرار 
الذي صدر من خلاله هذا النوع من السندات . 


۳۲۱۹ 
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س ادات الإإدخار الدولارية: وهذا النوع مثل النوع السابق لكته 
خاص بالدولار» وينص نظامه بوضوح على الربا؛ حيث ينص على أنه «يعلن 
البنك دوريًا عن معدل العائد حتى يتمشى مع اأخر تطورات المعدلات 
العالمية». 
وجاء في نشرة لاحقة بأن هذه الشهادات تضمن لك أعلى سعر فائدة 

ا فى سوق المال المضرية وهي /١١‏ صافى سنويًا: 
: ي اللطور وأعديد بأسواق النقد العامة 
وی دترا ی لیات اسار الشرقمز تال 
rl,‏ و العاف ل ا 
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ان الأوعية اللادخارية لاستمار وداولكف بالذولار' 
شهادات این 
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| تصرف العادمع استرداد قيمة القمادة فت تاريخ الاسعناق 
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® الشهادة إممية وتمہدر أجلن دة ۴ شور أو دة 1 پور 

@ الحد الأدف للا شتراك .۵ وحدة فیمتها ٠٠٠١‏ دولا نیک |وما یعارلھا 
من الملا المكونتج للشپا.د : ٠‏ : 

® مکن ز ياد ة الاشرالك ,اعنام Ne‏ دة وبدولن حد اققو 

® كن الاشترالف بات عملة أبمدبيت يتبدةا البنك وبيتم استبدالها لساب 
المميل مالدولار أو بإعدف علات الوجدة المركية . 

® المالد معوم وعرتبط بأسمار يوم الشراة' و يسرع على اللات 
الأربعت المكونح للشهادة . 

9 يعان البتاف دورتاعن معدل المالد للشھاء ات ۳٣‏ مور وا شور 

) کل علی حد ۰ . 
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٩‏ شهادات التوفير ذات الحوائز : هذا النوع من السندات يتضمن 
الفائدة المخصصة لل فير إضافة إلى جوائز تسحب لأصحابها من حين 
لاخرء فهي بذلك تجمع ! بين الربا والقمار» وهذه صورة من هذا النوع : 
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١‏ - سندات الدخل: حيث يكون لها فوائد ثابتة إضافة إلى نسبة 
محددة من أرباح الشركة» بينما غيرها تكون فائدتها دورية دون مشاركتها في 
أرباح الشركة . 
( ج) آنواع السندات من حيث التملك : 


حيث تو جد سندات اسمية وسندات لحاملها. 


( د ) أنواع السندات من حيث الرد: 

لها ثلاثة آنواع : 

|١‏ سداد نقدي في موعد الاستحقاق» وحينئذ قد تكون القيمة التي 
تسترد هي نفس ما دفع » وقد تكون أعلى فترد بعلاوة الإصدار. 

۲ - ردھاعن طریق تحویلھا إلى اسهم كما سبق . 


استحقاقها بإحلالها بسندات أخرى جديدة وبمزايا حسب نظام الشركة . 


(ه) أنواع أآخرى جديدة في كل يوم: 
لا تزال المڑسعات الاقتصادية ودور المال تفكر في المزيد من آنواع 
السنذات وغيرها وتتفنن فى كيفية جلب أصحاب الأموال وشدهم وجذبهم 
إلى إيداع مدخراتهم في تلك المؤسسات بأية وسيلة مجدية في نظرها. 
وتکاد آبصارنا تقع کل یوم على نوع جدید وابتکار جدید في الأوراق 
المالية وأدوات السوق والياتها وفى العمليات البنكية ونحن هنا نذكر بعض 
أنواع السندات التي هي جديدة نوعًا ماء وهی : 


)۱( الدكتور محمد الحبيب الجراية : بخثه السابق (ص ٦‏ ۷). 
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| سندات بفائدة ثابتة وشروط متغيرة حيث تعطي لصاحبها حرية 
أكثر من ناحية انتقال الملكية والاستفادة منها. 

۲ سندات مسترجعة حيث يعطى لحاملها الحق في استرجاع 
قيمتها الاسمية بعد فترة محددة مثل ست سنوات ثم تقوم الشركة المصدرة 
بإعطاء شروط أحسن من السابق في حالة إبقاء قيمتها فترة أخرى . 

۴۳ سنذات ذات أصوات تعطي صاحبها حق التصويت في الجمعية 
العمومية للشركة. 

س ستدانت بفائدة غائمة تقغير كل سنة أو ستة أشهر على اساس 
سر القاقدة الفرلة لا أو أن اساس رة ]اة إلى تى ضاجها مق 
تحويلها إلى سندات ذات فائدة ثابتة حسب رغبته . 

ه _ سندات مربوطة بالقوة الشرائية للنقود أي يحدد النقد الذي دفع 
بسعره يوم الدفع حتى يتفادى صاحبها التضخم الذي قد يكون أكثر من نسبة 
الفائدة . 

> س سندات بشهادة حق؛ حيث تعطي صاحبها الحق في شراء 


آوراق اة ا فة محا رس ماد 
الحكم الشرعى لهذه السندات 
إذا كان هناك خلاف طفيف سابق من بعض أنواعها» حيث أباحها 
البعض فإن هذا الإباحة في نظري تعود إلى عدم فهم طبيعة هذه السندات في 
وقتها واعتبارها مضاربة» أو تكييفها على الضرورة"» ولذلك لا داعي 


(1) المراجع السابقة ود. محمد القرى بحثه (ص .)١١‏ 
(۲) يراجع الدكتور الخياط : المرجع السابق (۲/ )٠٠١‏ حيظ ذكر اراء هذا البعض 
وتوجيهاته . 


i‏ ا 


لاقع حول لات الان قد ظھر ہیا لآ پوچد آدئی قق آن الستداتے خت 
في نظر القانونيين"“ _ : تكيف على أنها قروض بفوائد» كما رأينا في جميع 
أنواعها وأن صاحبها دائن للحكومة أو الشركة يستحقها في وقتها إضافة إلى 
فوائدها دون النظر إلى خسارة الشركة وأرباحها وبذلك يظهر جليًا بعدها 
بعد المشرقين عن المضاربة والمشاركة في الشريعة الإسلامية الغراء. 

وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته» كما أنه 
لا توجد ضرورة فى شراء هذه السندات أو تداولهاء بل إن بعض أنواعها 
غبارة عن الربا والقمار کہا فی سنذات الاق 

هذا هو ما عليه واقع السندات اليوم بجميع أنواعهاء لكنها لو غير 
واقعها وأطلقت على عقد مشروع مثل سندات المضاربة فالعبرة بالمضمون 
والمدلول وإن كان الأفضل تسميتها بغير السند لأنه اشتهر في الأعراض 
الاقتصادية إطلاق السند على القروض بالفوائد التي هي محرمة» ولذلك 
فالأولى إطلاق لفظ الصكولك أو نحوها على أوراق مالية لو وجدت دفعًا 
للالتباس والغخموض والاشتباه. 

وقد صدر قرار من المجمع الفقهي حول السندات› وهذانصه: 

قرار رقم )1/١١ /٦۲(‏ بشأن السندات 

إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة فى المملكة العربية السعودية من ۱۷ ۲۳ شعبان ١١١٤٠ه_‏ الموافق 
٤‏ ۲۹ مارس ۱۹۹۰ء. 


)١(‏ د. أبو زيد رضوان المرجع السابق (ص »)٥٠١‏ والمراجع القانونية السابقة. 


(۲) د. الخياط المرجع السابق (۲۲۸/۲) ويراجع في خطورة الربا: كتب التفاسير» 
کالقرطبی والرازي وابن كثير فى تفسير ايات سورة البقرة: الأية ۲۷١‏ وما بعدهاء 
وكذلك كتب الصحاح والسنن في باب الربا. 
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بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة 
(الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط ۲٤ ۲١‏ ربيع الثاني ١١٤٠١ه‏ 
الموافق ۲۰ ۲٤٠‏ اكتوبر ۱۹۸۹م بالتعاون بين هذا المجتمع والمعهد 
الإإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 


وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع 
لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى 
القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة 

(فقرر) 

| أن السندات التي تمشل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه 
أو نفع مشر وط : محر مةه شر عا من حيث الإصدار أو الشراة م التداول ؛ 
لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خحاصة» أو عامة ترتبط 
الول رل آتر لسا ادات آو گر کا استماریة آی آوغ ا 
أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها رخًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا. 

۲ تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا 
يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
. خحصما لهذه السندات . 

۴ كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط 
فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين 
فضلا عن شبهة القمار . 

ا س سق البداتل, للستدات اال نادانا ای کے ا اول ب 


۳۲۸ 


السندات أو الصكول القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط 
استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم 
نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا 
ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاء ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة 
التي تم اعتمادها بالقرار رقم ه للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات 
المقارضة. 


البدائل الاسلامية 


بخصوص الأسهم فهي كما رأينا حلال وجائز تملكها وتداولها ما 
دامت 'تصدرها شرکات لا تزاول نشاطا محرمًا ولا تتعامل في المحرمات 
وليس لبعض أسهمها ميزة مالية لا تمنح لجميعها كما سبق. ومن هنا فباب 
الأسهم مفتوح على مصراعيه بهذه الضوابط السابقة. 

وأا السندات فهي كما رآينا صكوك تتضمن القرض وفوائدهء ولذلك 
فهي محرمة لأنها تدخل في ربا النسيئة الذي حرمه الكتاب والسنة وأجمع 
على حرمته العلماء كما سبق . 

والبديل عنها يكمن في إصدار صكولك المضاربة سواء كانت لفترة 
طويلة الأجل أو لمشروع معين أو صوم المشاركة لمشروع معين وسواء 
كانت هذه الصكول ترد قيمتها في الأخير مرة واحدة أم بالتدريج . 

وفي نظري : إن الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين تقع عليهم مسؤولية 
كبيرة في إبداع مجموعة من البدائل الإسلامية المتطورة تتناسب مع حجم 
التطور الهائل لدى الاقتصاديين الغربيين ؛ حيث توصلوا إلى استنباط آساليب 
عمل طرق واليات اهيل اتاب الأترال ن آرباها: وجنت التکر 
المالي فنيات عديدة ومتطورة لتوظيف الأموال وتغطية الإصدارات الجديدة. 
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كما أن على الحكومات وأصحاب الأموال توفير السوق الثانوية لتسهيل مهمة 
تبادل الأوراق المالية فالمسؤولية مشتركة بين الجميع» ولن تتحقق المهمة 
إلا إذا قام الجميع بمسؤوليته أمام الله ثم أمام الأمة'. 

ولذلك فإن الاقتصار على الأسهم - مهما كان السبب ‏ غير مجد» 
ولا سيما في عالم يأتي فيه الفكر المالي كل يوم بجديد في نظاق السوق 
الآولية أو فى الالبات رالأساليب البالة. ولهذا السب تحاول آن ندر 
أنواعا من أوراق مالية مقبولة شرعًا» وهي ما يأتي : 
( أ ) سندات المقارضة أو صكول المقارضة"': 

وقد وضع المجمع الفقهي الموقر في دورته الرابعة ضوابط هذا النوع 
وشروطه وهذا هو نص قراره: 

بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۱۸ ۲۳ جمادى الاخرة سنة ۸١٤١ه‏ 
الموافق ٦‏ ۱۱ فبرایر ۱۹۸۸م . 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع «سندات المقارضة 
سداق ألا تسار وال كانت حصبلة الندوة الک أقامها المجمع بالتعاون 
مع المعهد الإاسلامي للبحوث والتدریب بالىنك الاسلامي اتمه بتاریخ 


)١(‏ المراجع السابقة» والدكتور مصطفى النابلي: بحثه عن الأسواق المالية والتجربة 


التونسية (ضص .)١‏ 
(۲) الأولى استعمال صكوك المضاربة دون سندات . . . لأن الأخيرة ارتبط مفهومها فى 
الأذهان بالقروض ذات الفوائد كما سبق» لكن العبرة بالمسمى والواقع. 


۳۰ 


٩ ٦‏ محرم ۸٩٤۱ھ‏ الموافق ۸/۳۰ ۲ سبتمبر سنة ۱۹۸۷م تنفيذًا لقرار 
رقم ٠١‏ المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء 
المجمع وخبراته وباحثي المعهد وعیره من الخراکزر العلمية والاقتصادية 
وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور 
الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق 

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها فى 
ضوء الأبحاث المقدمة فى الندوة وغيرها: 

قرر تا يلي 

أولا - من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكول المقارضة: 

| سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال 
القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برس مال المضاربة على أساس 
شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. 
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكول المقارضة). 

۲ الصورة المقبولة شرعَا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن 
تتوافر فيها العناصر التالية : 

العنصر الأول: أن يمل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي 
أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من 
بدایته إلى نهایته . 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك فى 
مال المضارية. 


ا ا 


| 
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العنصر الثاني : يقوم العقد في صكول المقارضة على أساس أن شروط 
التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه 
الصكول وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في 
عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رس المال وتوزيع الربح مع 
بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
اشر فة 

العنصر الثالث: أن تكون صكول المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء 
الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوتا فيه من المضارب عند نشوء 
السندات مع مراعاة الضوابط التالية : 

( أ ) إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في 
العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكول المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد 
وتطبق عليه آحكام الصرف . 

(ب) إذا أصبح مال القراض ديوتا تطبق على تداول صكول المقارضة 
أحکام تداول التعامل بالديون. 

( ج) إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون 
والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكول المقارضة وفقا للسعر المتراضى 
عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياتا ومنافع» أما إذا كان الغالب 
نقودًا أو ديوتًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة 
تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. 

العنصر الرابع : أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها 
وإقامة المشروع بها هو المضارب» آي: عامل المضاربة» ولا يملك من 


TTT 


المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك؛ فهو رب مال بما 
أسهم به. بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة 
الحصة المحددة له في نشرة الإصدار» وتكون ملكيته في المشروع على هذا 
الاسايين: 


وآن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات 


Eh‏ مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول المقارضة 
في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقًا لظروف 
العرض والطلب» ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام 
الجهة المصدرة في فترات دورية معينة باعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور 
تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة 
بسعر معين» ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بهل الخبرة وفقا لظروف 
السوق والمركز المالي للمشروع» كما يجوز الاعلان عن الالتزام بالشراء من 
غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه. 


٤‏ س للا يجوز أن تشقمل, افر الإصدار أو صكوك المقارضة على 
نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى 
رآس المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمتًا بطل شرط الضمان 
واستحق المضارب ربح مضاربة المثل . 

ه ‏ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر 
بناءٌ عليها على نص يلزم بالبيع» - ولو كان معلقًا أو مضاقا للمستقبل _ 
وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع » وفي هذه الحالة لا يتم 
البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضاء الطرفين . 
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٦‏ _ لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على 
أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح» فإن وقع كان العقد 
المشروع في نشرة الإصدار وصكول المقارضة الصادرة بناء عليها. 


(ب) أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس 
المال وليس الإيراد أو الغلة» ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم 
للمشروع بالنقد» وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح 
الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. 

( ج ) أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلتًا وتحت 
تصرف حملة الصكوك . 

۷ - يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم 
إلا بالقسمة وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته 
وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ فإنه مدفوعة 
تحت الحساب . 

۸ ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على 
اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح 
في حالة وجود تنضيض دوري وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة 
تخت الخساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رس 
المال. 


۹ ت ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك 
المقارضة على وعد طرف ثالث مقصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي 


Yé 


على آن يكون التزامًا مستقلا عن عقد المضاربة» بمعنى أن قيامه بالوفاء 
بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحکامه عليه بين أطرافه» ومن ثم 
فليس لحملة الصكول أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع 
عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن 

هذا وقد كانت وزارة الأوقاف الأردنية قد بدأت بإجراء دراسات 
سندات المقارضة من قبل الحكومة الأردنية عام ٠۱۹۸۱‏ م. 

ثم إن صكوك المضاربة يمكن أن تتفرع منها عدة أنواع : 

١‏ صكوك المضاربة طويلة الأجل (عشر سنوات عشرين مثلاً) غير 
مخصصة لمشروع معين› وإنما تخول مستثمرها (المضارب) حق الاستثمار 
المطلق (المضاربة المطلقة) ويبين في كل سنة (مثلدً) الأرباح التي تحققت 
أو الخسارة التي لحقت» فينال كل صك حصته من الأرباح أو الخسائر» وفي 
حالة الأرباح يمكن صرفها أو إضافتها إلى عملية المرابحة فيعطى فى مقابلها 
الفقهى . 


وحينئذ قد يكون مصدرها الحكومة أو شركة معينة أو بنكا إسلامتًا 
فیکون المضارب وصاحب الصك هو «(رب المال» ویاخذ کل واحد منھما 
نسبته من الربح المتفق عليها. 

۲ صكول المضاربة لمشروع معين (سواء كان صناعيًا أم زراعيًا أم 
تجاريًا . : .) وتكون محددة بمدة معينة حسب عمر المشروع . 
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وذلك بآن يقسم ما يحتاج إليه المشروع على صكوك متساوية محددة 
القعة سدوا الك اة ثم تطرح في الأسواق فيقوم البنك 
(المضارب) باستثمار قيمة هذه الصكوك في المشروع نفسه ويمكن أن توزع 
الأرباح كل سنة حسب الميزانية» ولا مانع من ترحيل جزء منها للاحتياطي 
الذي سوف يوزع على أصحاب الصكوك والبنك حسب النسب المتفق عليها 
وعلى ضوء الضوابط التي بينها المجمع الموقر» حيث أجاز أن يقوم طرف 
ثالث بالوعد بالتبرع دون مقابل ‏ بمبلغ مخصص لجبر الخسران في 
مشروع معين . . . إلى اخر فقرة ٩‏ من القرار السابق. 

وهذه الصكول تمتاز بعدة مميزات : 

وجود نوع من الاطمئنان للمكتتب من خلال وعد الطرف الثالث بجبر 
الخسران لو حدث» وعدم وجود ذلك أكبر عقبة في سبيل التشجيع على 
المضاربة. 

قابلية هذه الصكول للتداول ‏ كما أقر ذلك المجمع الموقر - . 

ولا مانع شرعًا من أن تكون هذه الصكوك (آو شهادات الاستثمار) 
احدفة نة طر ية آي قف ةا سنت اقكرة 'البفك را وار ك6 فن ها أن 
تدز ترك المضازبة آن شهادانةا آلأستعار لمدة تلاقة اشهرة خنع 
یمکن استشمارها في المرابحات والمعاملات قصيرة الأجل» ويمكن أن 
ب 

ومن هنا يتنوع من هذا النوع أنواع مختلفة ؛ مما يعطي المصرف مرونة 
وسيولة جيدة وقدرة على النمو والازدهار. 

صكوك المضاربة (أو شهادات الاستثمار) المستردة بالتدرج : 

وذلك بأن ترد قيمة الصكوك مع أرباحها (إن وجدت) في مدة زمنية محددة. 
فمغل أن ترد نسبة معينة مثل (العشر أو الربع) بعد سنتين مثلا وهكذا. 


T1 


> صكوك المضاربة المستردة في آخر المشروع: وذلك بأن يكون 
رد المبلغ مع ملاحظة الخسائر والأرباح إن وجدت في اخر المشروع. 
ويمكن أن توزع الأرباح ويبقى أصل المال لاخر المشروع . 

ه - صكول المضاربة (الاستثمار) المنتهية بتمليك المشروع : 
ويمكن أن يكون رد قيمة صكول المضاربة من خلال التعويض عنها بجزء من 
المشروع وذلك بأن تطرح فكرة مشروع معين كبناء عمار ويصدر له مجموعة 
من الصكول (أو شهادات الاستشمار) بحصص متساوية ويكون رد قيمتها في 
الأخر من خلال تمليك المشروع لأصحاب هذه الصكوك حسب حصصهم 
وشهاداتهم . ولا شك أن البنك المصدر يأخذ نسبته من الأرباح السنوية 
ومکدا. 

> صكول المضاربة على شكل فئات متنوعة: مثل ٠٠١‏ دولار 
أو أكثر أو أقل لمدة محددة لثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصرف الربح إن 
وچاد کل × اشر اا 
(ب) شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية : 

حيث قام البنك بإصدار شهادات تمثل ملكية المستثمرين وجاء وصف 
شهادات الاستثمار في محفظة البنوك الإسلامية التي يديرها البنك الإسلامي 
للتنمية بأنها: «المستندات التي تمثل نصيبًا في ملكية المحفظة ويصدرها 
البنك الإسلامي للتنمية وتسجل في سجل الشهادات بأسماء مالكيها» . 

وتخصص هذه المحفظة لتمويل تجارة الدول الإسلامية وتكون 
موجوداتها تحت يد البنك بصفته مضارب'. 


)١(‏ د. محمد فيصل الإخوة: بحثه عن الأدوات المالية الإسلامية والبورصات 
الخليجية› قدم إلى مجمع الفقه في دورته السادسة (ص .)٠١‏ 
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ويوجد لهذه الشهادات نوعان. 

النوع الأول : شهادات الإصدار الأساسى : 

وهي مجموع الشهادات التي فار جن تأسيس المحفظة وتقتصر 
ملكيتها على البنك الإسلامي للتنمية والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 
الأخرى. 

النوع الثاني : شهادات الإصدارات اللاحقة : 

وهي مجموع الشهادات التي تصدر بعد تأسيس المحفظة وتطرح 
للاكتتاب العام . وهذه الشهادات تتمتع بإمكانية التسييل بإحدى الوسيلتين : 

| - البيع إلى مؤسسة مصرفية إسلامية بالسعر الذي يتفق عليه 
(وذلك بعد فترة الاكتتاب والتشغيل الفعلى). 

1 شراء البنك الإسلامي للتنمية حيث تعهد بشراء ما قد تعرض 
البنوك الإسلامية بيعه مما تملكه من شهادات وذلك بحد أقصى /.٠١‏ مما 
يملكه البنك الواحد من الإصدار الأساسى'. 

(ج) سهم المشاركة دون التصويت : 

القاعدة العامة في الأسهم هي الحل إلا إذا كان مجال نشاطها 
المحرمات ‏ كما سبق تفصیله ‏ وإلا أسهم امتياز يكون الامتياز فيها عائدًا 
لی وة اة فا سیق 

ونظرًا لحاجة المؤسسات الإسلامية إلى هذا النوع وبعد نظرها في عدم 
هيمنة من لا يرغب فيه على مقدرات الشركة فإن هذه المؤسسات بالتعاون مع 
الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين قد وفقوا إلى إصدار أسهم امتياز يكون 


(۱) د. المنصف شيخ روحه: بحثه في أسواق الأوراق المالية المقدم إلى المجمع 
الفقهي في دورته السادسة (ص .)٤‏ 


۳۳۸ 


لصاحبها جميع الحقوق الممنوحة للأسهم العادية ما عدا حق التصويت في 
الجمعية العمومية وقد يسر الله تعالى عملية نقل الأفكار من الإطار النظري 
إلى الواقع العملي من خلال تأسيس شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في 
86 وشركة الأمين للأراق المالية في /٦/۲۸‏ ۱۹۸۷ في دولة 
البحرين وهما تهدفان إلى طرح أدوات مالية جديدة لجمهور المكتتبين كما 
تتخذ الصناديق الاستثمارية أشكالا متنوعة من حيث الربحية والمخاطرة 
والمدة خث يمكها أن تون ضناديق عرابحات أو اتاجير او شل 
أو مشروعات وقد صدر بذلك قرار وزاري رقم ۱۷ في البحرين لسنة ٩۱۹۸م‏ 


هذا النوع حبث يیصدر دوعین من الأسهم: يحصصس النوع الأول للأسهم 
العادية والنوع الثاني لأسهم الامتياز التي ليس لصاحبها حق حضور الجمعية 
العامة أو التصويت فيها ويمكن دفع قيمتها على ثلاثة أقساط متساوية بين كل 
وقد كان لهيئة الرقابة الشرعية للبنك دور كبير في الوصول إلى هذه 
الصيغة كما نص على ذلك النظام الأساسي'. 
وإعطاء هذه الميزة (أي التقسيط) لهذا النوع من الأسهم لا يخالف 
من التيسير أعطوه برضا المساهمين . ثم ان التكييف الشرعي لهذه المسألة 
)۱( د. محمد فيصل : المرجع السابق (ص )١١‏ والمراجع السابقة أيضا. 
(۲( حيث كتب في النظام الأساسي له : ملاحظة : عدلت اللادارة عما سبق إعلانه من 
مميزات كلا النوعين من الأسهم» بما ارتأته هيئة الرقابة الشرعية تجنبًا لأي تعارض 
مع المباح شرعا. 


۳۳۹ 
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يكمن في أن صاحب الأسهم الممتازة حينما دفع القسط الأول لها أصبح 
مشتركا بهذا القدر ثم وعد بأن يكمل البقية فمثلاً لو دفع شخص الأقساط 
الأولية لثلاثين سهمًا فهو قد شارك فعلا بعشرة أسهم وبالقسط الثاني قد 
شارك في العشرة الآخحرى وبالقسط الثالث قد أكمل الثلاثين أي أنه اشترى 
أولا عشرة ووعد أن يشتري البقية المتفق عليها وهذا لا مانع منه شرعًا. 

أما قضية التصويت في الجمعية العمومية فهي عملية إدارية يجوز لأي 
واحد من الشركاء أن يتنازل عن حقه في هذه المشاركة الإدارية _ كماسبق _ . 
( د ) شهادات التأجير/ أو الإيجار المتناقصة : 


وهي شهادات اهتدى إليها بيت التمويل التونسي السعودي بفضل 
استشارات وتوصيات رقابته الشرعية اشتراها من الشركة التونسية للتأجير 
ولات کا 

تقتني الشركة التونسية للتأجير معدات وتؤجرها إلى زبائنها بسعر كراء 
معين وتنقل ملكية المعدات إلى الزبون عند انتهاء العقد ودفع كل أقساط 
الكراء وطوال مدة الإيجار تصدر الشركة التونسية للتأجير شهادات لصالح 
شترين بتيمة مي تمل قسطا عن قسن قرام الممدات ر باصي المجة وة 
للشهادات نصيبًا من دخل الكراء. 

ويقول الدكتور المنصف: ويبدو أن هذا النوع من التمويل يحترم 
السلامة الاقتصادية؛ فلا يوزع ثروة (صورية)» كما يراعي قواعد الشريعة 
الإسلامية» ويساهم في تنشيط سوق الأوراق الماليةء ويفتح المجال أمام 
تداولها في أسواق الإصدار أو الأسواق الثانوية. 


ا 


7 ف المنصف شيخ روحه: بحثه في أسواق الأوراق المالية المقدم إلى مجمع الفقه 
الإإسلامي في دورته السادسة ( ص £ 
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وهذه الشهادات تشبه شهادات الاستثمار المخصص لكنها تختلف 
عنها في أنها تمثل نوعًا من المساهمة المتناقصة؛ حيث تشمل أقساط الإيجار 
أرباح المؤجر إضافة إلى استهلاك رأس المال. وعلى هذا فإن شهادات 
الإيجار هذه سوف تصفى تدريجيًا حتى تنتهي تمامًا مع اخر الأقساط”''. 

وبالإضافة إلى هذا النوع الذي رأى النور فليس هناك ما يمنع من 
إصدار شهادات إيجار غير متناقصة القيمة قد تحقق معدل ربح على من 
الشهادات المتناقصة نتيجة لإمكان إعادة استثمار الأقساط المدفوعة وذلك 
لأن المصرف (مثادً) يستثمر حصيلة الأفساط المدفوعة في عقود إيجارات 
جديدة . 

وهذا النوع يمكن تسميته بشهادات الإيجار الثابتة . 
(ه) صكول المشاركة: 

إذا نظرنا إلى فلسفة الاقتصاد الإسلامي لوجدنا نها تقوم على أساليب 
المشاركة بمختلف صورها: من المشاركة بالأموال» ثم المشاركة الحقيقية 
في آرباحها وخسائرهاء أو المشاركة بالمال من جانب والعمل والخبرة من 
جانب آخر» ثم مشاركة الطرفين في الربح وفي الخسارة حيث خسر صاحب 
المال ماله أو جزءا منه وخسر صاحب العمل عمله وضاع عليه الوقت دون أن 
يربح . وهكذا» فالمشاركة في الربح والخسارة وفي الغرم والغنم وفي 
المخاطرة هي أساس الاقتصاد الإسلامي . 

وهذا الأساس (آي المشاركة) هو الذي يمكن الاقتصاد من ربط الدورة 
الاقتصادية (أي إنتاج السلع والخدمات) بالدورة المالية (أي النقود) وحينئذ 
يتقلص خطر الانزلاق بين هاتين الدورتين ذلك الانزلاق الخطير الذي سبب 


.)٤٤ د. معبد الجارحى: بحثه عن المصارف الإسلامية» والأسواق المالية (ص‎ )١( 
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كوارت مختلفة لاتوك والوسسات :الاقتصادية والأسواق آلمالة"'. 

وإذا كانت المشاركة ضمانا لتقليص خطر الاتزلاق فإن هذا المبداً 
يكمله مبدأً اخر إسلامي وهو: التكافل والتعاون من خلال تخصيص جزء 
معين من أرباح الشركة للمخاطر» وذلك بأن يتنازل المساهمون عن نصيب 
ضئيل من آرباحهم يكمل به الخسارة التي تلحق بعض الصفقات أو في بعض 
السنؤات : 

وهذا بلا شك لا مانع منه شرعًا بالنسبة للمساهمين؛ لأن الشركة أولً 
وأخيرًا لهم وهذاالقدر يرحل إلى احتياطي الشركة وهو بدوره جزء منها. 

ولكن المشكلة من الناحية الشرعية تظهر بالنسبة للمودعين 
المستثمرين ؛ حيث إن هؤلاء لا يتحملون اللخسارة إلا بقدر الخسارة 2 

| _ أن يعد طرف ثالث بالتبرع لمثل هذه الخسارة إن تحققت كما 

۲ أن يتم تحديد مشروع معين يشترك فيه المضاربون ويلتزمون 
بالمدة المحددة له وحينئذ يتفقون على تخصيص جزء من الأرباح لمثل هذه 
المخاطر ثم يتم توزيع الأرباح جميعًا بما فيها الاحتياطي على الجميع حسب 
الب السفة اهل 

وهذا العمل يكيف فقها بأن المضاربة أو المشاركة لم تنته إلا بإتمام 
المشروع أو بعبارة آخرى أن البضاعة لم تنض إلا بانتهاء المشروع ومن هنا 
فجميع الارباح والخسارة محسوبة حسب المشروع كله وماعمل من 


.)۷ ›٦ د. المنصف : بحثه السابق (ص‎ )١( 
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الميزانيات السنوية فهي من باب التنضيض الجزئي والحكمي . 

وصكوك المشاركة _ غير المضاربة لها صور: 

| - الأسهم بجميع أنواعها المباحة- كماسبق ‏ . 

۲ شهادات المشاركة في مشروع معين والإدارة لمصدرها؛ وذلك 
بأن يطرح المصرف الإسلامي (أو الشركة) مجموعة من الشهادات بحصص 
متساوية تخصص لمشروع معين يشترك المصرف نفسه بنسبة محددة 
(كالنصف والربع مثلا) فيكون الجميع شركاء بما فيهم المصرف مصدر 
الشهادات وسواء كان المشروع صناعيًا آم زراعيًا آم تجاريًا آو نحو ذلك من 
هذا کله. 

ثم يقوم المصرف بإدارة هذا المشروع لقاء نسبة من الأرباح . 

وهذه الشهادات بهذه الصورة تختلف عن الأسهم في عدة صور من 
أهمها أن أصحابها لا يشتركون في إدارة المشروع ومنها آنها محددة بمدة 
محينة ولا تنطبق عليها مواصفات شركة المساهمة. 

۳ شهادات المشاركة في مشروع معين تكون الإدارة لجهة أخرى . 

وهذا النوع هو مثل النوع الأول لكن إدارة المشروع المشترك بين 
المصرف (مصدر الشهادات) وأصحاب الشهادات تكون لجهة أخرى بنسبة 


٤‏ - ومن جانب أخر يمكن إصدار صكوك أو شهادات المشاركة 
بالطرق التالية : 


# صكول المشار كة الدائمة . 
# صكول المشار كة المؤقتة بفترة زمنية محددة. 
* صكول المشار كة المنتهية بالتمليك . 


ET 
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أما النوع الأول: (صكوك المشاركة الدائمة): فله تطبيقاته من خلال 
الأسهم بجميع أنواعها المباحة وكذلك يمكن للبنك أن يطرح صكوكا لمشروع 
معين يشترك فيه البنك بنسبة معينة ويطرح الباقي على شكل صكوك سواء 
كانت الإدارة للبنك المصدر أم للمجموعة المشاركة أم لجهة ثالثة كما سبق . 

وأما النوع الثاني : (صكول المشاركة المؤقتة بفترة زمنية محددة): فله 
عدة صور : 

() صكول المشاركة المستردة بالتدرج : 

وهذا النوع قد تبناه بنك التقوى بعد إقرار هيئة الرقابة الشرعية 
وإجراء التعديلات والضوابط المطلوبة . وخلاصة هذه الفكرة أن تدفع القيمة 
الدفترية لشراء هذه الأسهم + مصاريف الإصدار» ثم تعامل معاملة الأسهم 
التي ليس لها حق التصويت في الجمعية العمومية ولا حق الحضور إليهاء ثم 
يسترد صاحبها قيمتها على خمسة أقساط متساوية» ويصرف لحاملها سنويًا ما 
يتقرر توزيعه من حساب الربح أو الخسارة مثله مثل حاملي الأسهم الأخرى 
على أن يكون فقط بنسبة الرصيد الذي لم يحن موعد استرداده. 

ولهذا النوع مميزات بالنسبة للمضاربة حيث يكون لأصحاب هذا النوع 
من الأسهم نسبة أرباح تساوي بقية الأسهم الأاخرى» أي: يكون لهم نسبة 
ربح أموال البنك من المضاربة إضافة إلى المشاركة في أرباح البنك 
(کخضاوب) آئ آنهم كحاملي الأسهم العادية في هذه المسألة ولذلك تكون 
نسبة أرباحهم أكثر من أصحاب المضاربة. 
)١(‏ هيئة الرقابة الشرعية تتكون من: الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» والدكتور 

عبد الستار أو غذة والدكتور علي محيي الدين القره داغي. وقد قدم الباحث 


هذه الفكرة من قبل إلى مجمع الفقه الإاسلامي في دورته السادسة فى بحثه عن 
الأسواق المالية فى ميزان الفقه الإسلامى (ص .)٥١‏ 


2 


وأما مميزاتها بالنسبة للأسهم الأخرى فتكمن في أن هذه الأسهم 
القابلة للاسترداد سرد في الفترات المحددة» أي : البنك ملزم برد قيمتها مع 
ملاحظة الربح والخسارة حسب جدول محدد ذكره البنك» وهذه ميزة 
لآولئك الذين يعتقدون نهم سيكونون في حاجة إلى أموالهم بعد بضع سنين 
ولا يستطيعون الاستمرار في استشمارها في رأس مال البنك. وأما سلبياتها 
بالنسبة للمضاربة فهي أنها لا يمكن سحب قيمتها إلا حسب الجدول 
المذكور» في حين أن أموال المضاربة يمكن سحبها بإخطار قبل سنة ميلادية 
تبدا في أول يناير . ۰ 

وأما سلبياتها بالنسبة للأسهم الأخرى فهي آنها ليس لها صوت ولا 
حضور فى الجمعية العمومية للبنك» وأن نسبة زيادة قيمتها حسب الرصيد 
ا سنو 

ويمكن طرح هذا النوع للمشروعات الخاصة أو العامة. 

(ب) صكوك المشاركة المستردة خلال زمن ملو5: کان ضر 
البنك صك وكا للمشاركة في مشروع معين أو في مشر وعات عامة دون تخصيص › 
ويحددها بخمس سنوات أو عشر أو أكثر أو آقل» ويشترك فيه البنك بنسبة 
معينة» ثم يصفى المشروع ويأخذ كل واحد نصيبه» أو يبقى المشروع ويتفق 
فيه على أن ينتهي بن يتملكه الطرف الأول أو الثاني حسب الاتفاق . 

النوع الثالث : صكول المشاركة المنتهية بالتمليك : 

والمشاركة المنتهية بالتمليك لها عدة صور: من أهمها: ما أقره مؤتمر 
المصرف الإسلامي الذي انعقد بدبي عام ۱۳۹۹م هجرية وهي : 


(1) أصدر بنك التقوى المحدود (البهاما) نشرة حول التعريف بهذه السلسلة من الأسهم 


أو الصكوك . 
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الصورة الأولى: أن يتفق المصرف مع عميله على تحديد حصة كل 
منهما في رأس مال المشاركة وشروطهاء وقد رأى المؤتمر أن یکون بیع 
حصص المصرف إلى العميل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون 
للعميل ‏ شريك المصرف ‏ حرية التصرف› ولا يلتزم بأن يبیع حصصه 
للبنلك خاصة بل يكون له الحق في بيعها للمصرف أو لغيره» وكذلك يكون 
الأمر بالنسبة للمصرف بأن تكون له حرية بيع حصصه للعميل شريكه 
أو لو ». 

الصورة الثانية : أن يتفق المصرف مع عميله على المشاركة في التمويل 
الكلي آو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع» وذلك على أساس اتفاق 
الدخل المتحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيرادء أو أي 
قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه المصرف 
من تمویل . 


الصورة الثالثة : يحدد نصيب كل من المصرف وشريكه فى الشركة فى 
صورة أسهم تمثل قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقار مثلا) يحصل كل من 
الشريكين (المصرف والشريك) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار. 
وللشريك إذا شاء آن ينی من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدا 
معيتا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة فى حيازة المصرف متناقصة إلى 
ان يتم تمليك شريك المصرف الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة 
للعقار دون شريك اخ . 
(1) يراجع: د. علي السالوس: المعاملات المالية المعاصرة» طبعة الفلاح الكويت 
(ص »)۱٤۸‏ والدكتور سيد الهواري : بحثه المقدم إلى ندوة الاستثمار والتمويل = 


E“ 


وقدم الدكتور سامي حمود هذه الفكرة» وأسس فكرة إصدارها على 
القواعد التالية : 

١‏ د ,إصتاأر ستدات آلخزيفة للش اركة قي المشازيع المتجة 

۲ إصدار الخزينة الإيجارية لمشاريع مملوكة لمؤسسات وشركات 
مساهمة ذات نفع عام» وذلك باعتبار أن هذه السندات تمثل حصص امتلاك 
قابلة للتأجير . 


۳ إصدار سندات الخزينة البترولية بطريق السلم» وذلك على 
أساس بيع الانتاج المستقبل» مع تنظيم بيوع السلم الأول والبيوع الموازية من 
أجل الموازنة بين الكميات المسلم فيها بالبيع والمطلوبة بالشراء. 


ويقول الدكتور سامي: «وتعتبر هذه الإدارة واحدة من أنجح الوسائل 
الملائمة للدول البترولية؛ حيث يساعد الإنتاج البترولي الضخم على 
اجتذاب الاف الملايين من الدراهم والدنانير والريالات التي لا تجد طريقها 
للمشاركة ف السية الو ية" . 


التي انعقدت بجامعة الملك عبد العزيز في ۲۳ محرم  ٤‏ صفر ١١٤١ه»‏ 
ونصر الدين فضل المولى محمد: المصارف الاإسلامية» طبعة دار القلم بجده 
(ص .)۳١۹‏ 

(۱) بحثه بعنوان: الأدوات المالية الإسلامية» المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته السادسة (ص .)٠١_ ١٤‏ 
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پا رھ 
E‏ 


غير أن هذه السندات (آو الصكول أو الشهادات) لا بد من ملاحظة 
القواعد الشرعية فيها من حيث المشاركة وعدم ضمان المصدر لرأس المال 
(أي وجود المخاطرة) وعدم تحديد أية نسبة من الفوائد» وإنما ربطها 
بالأرباح الحقيقية» إضافة إلى شروط عقد السلم من حيث المواصفات ومن 
حيث تسليم الثمن في مجلس العقد عند الجمهور أو في خلال آيام عند 
اف 


قد طرح هذه الفكرة الدكتور سامي حمود في ندوة البركة الثانية التي 
عقدت بتونس من ٤‏ إلى ۷ نوفمبر سنة ٤۱۹۸م»‏ وقال: «وقد كان بيع 
المرابحة من أبرز الأمثلة المختارة لبيع الحصص الاستثمارية ؛ باعتبار أن بيع 
يستحق من الزمن» وما يتبقى لما هو باق من الأيام . وإذا كانت الديون بحد 
ذاتها لا تباع إلا مثلا بمثل فإن هذه الديون إذا كانت جزءا من موجودات 
مختلطة مع النقود والأعيان فإنها تصبح قابلة للبيع؛ ولذاجاز في 
السشاس . 

وقد كانت هذه الفكرة متمثلة فى إنشاء شركة تابعة لبتك البركة 
الإإسلامي في البحرين تكون متخصصة في تمويل المرابحة وتكون أسهمها 


)١(‏ يراجع في ذلك شرح الخرشي »)۲٠٠١/١(‏ وبلغة السالك »)٥١۸/۲(‏ وحاشية ابن 
عابدین »)۲٠۸/٤(‏ والغاية القصوى »)٤۹۷ /١(‏ والمغني لابن قدامة .)۳۲۸/٤(‏ 

(۲) د. سامي حسن حمود: تطبيقات بيوع المرابحة للأمر بالشراء من الاستثمار البسيط 
إلى بناء سوق رأس المال الإسلامي مع اختيار تجربة بنك البركة في البحرين 
كنموذج عملي» المقدم إلى ندوة عن خطة استراتيجية الاستثمار في البنوك 
الإسلامية في عمان بتاریخ ۲۲ شوال  ۲١‏ شوال ١١٤٠١ه.‏ 


۳۸ 


قابلة للبيع والشراء وفق أسعار معلنة مقدمًا على ساس محسوب تبعًا 
للعمليات المنفذة والأرباح المستحقة في بيوع المرابحة القائمة وذلك باعتبار 
أن السهم في الشركة التابعة يمثل جزءا شائعًا في موجودات الشركة بكاملها. 
وقد صدر قرار وزاري بالبحرين لانشاء شركة إسلامية مساهمة تمارس 
الإصدارات المختلفة في صناديق المرابحة والإيجار والسلم والمشروعات 
وإيجاد أدوات مالية إسلامية تتمتع بالسيولة والربحية والقابلية للتسويق 
المنظم على أساس السعر المعلن والمكشوف”'. 

ولكن لصحة صكوك المرابحة وجوازها لا بد أن تكون موجوداتها من 
الأعيان والمنافع هي الغالب أو الأصل› والباقي یکون تبعًا. 


( ح) صکكوك السلم. وبیع ا 
(ط) صکوك الاستصناع'" . 


مدى إمكانية رد السندات إلى المضاربة الشرعية؟ 
السندات التي تصدرها الحكومات أو البنوك الربوية أو الشركات 
بصورتها الحالية عقد قرض بفوائد محددة سنويا؛ فهي إذن من الربا المحرم 
حسب التكييف الشرعي ‏ كماسبق ‏ . 
ولكنه مع ذلك إذا أريد أن تكون هذه السندات مشروعة لا بد أن تصاغ 
عقودها وإصداراتها على أساس المضاربة الشرعية التي يكون للمضارب 
ورب المال المشاركة في الربح حسب الاتفاق وإذا حدثت الخسارة فإن 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 


(۲) انظر الكلام عنها في صفحة »۳٠٤‏ و۸١٠‏ . 
(۳) انظر الکلام عنها في صفحة »۳۰٤‏ و ۳۹۳. 
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المال يتحملهاء فإذا صيغت بهذه الصورة فلا مانع منها شرعا إذا لم تكن 
متضمنة أمورًا أخرى لا يجيزها الشرع . 
وكذلك يمكن صياغتها على أساس عقود المشاركات أو أي عقد 
لا يتوفر فيه مصادمة مع نص شرعي وذلك لأن الأصل في العقود والشروط 
الإباحة إلا إذا دل دليلاً على حرمتها؟. 
وقد وضع قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
مجموعة من الضوابط يمكن الإفادة منها" . 
العقود التي يمكن أن تصاغ منها 
الصكوك أو السندات المشروعة 
١‏ المضاربة بجميع صورها (كما سبق) . 
a‏ المشاركة بجميع صورها (كما سبق). 
۴ ن الإجارة: 
وقد سیق آن د گرا شهاذات اتاجير أو الإيجار المتناقصة. 
ويمكن صياغة صكول للاجارة المنتهية بالتمليك بحيث تصدر سندات 
لمشروع خاص يقوم به البنك» ثم يتفق مع مجموعة من الناس (آو شخص 
أو جهة) أن يؤجره لهم على شكل الإيجار المنتهي بالتمليك» فيصدر البنك 
مجموعة من السندات لهذا المشروع . 
)١(‏ يراجع رسالتنا الدكتوراه: مبدأ الرضا في العقود» دراسة مقارنة» طبعة دار البشائر 
الإسلامية ٩۱۹۸م‏ بيروت (۲/ (١٠١۸‏ أثبتنا بالأدلة هذا الأصل . 


)۲( وهو قراره المرقم ٠‏ في الدورة الرابعة المنعقدة بجده في ٠۸‏ ۳ جمادي الأخرة 


وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي 
بالتمليك هذا نصه : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم 
اة و اة وء 


قرار رقم ۱۹۸۸/٩ /٩ )٩(‏ 
بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك 
إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالکویت من ۲ لے ٩‏ جمادی الاولی 6۳۹ هن المراقق ۷5 ا5 دیسر 
۸م 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 
الإيجار المنتهي بالتملىك واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . 
واطلاعه على قرار المجمع في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن 
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية رقم )١(‏ فقرة (ب) بخصوص عمليات 
الإيجار. 


e 


رر 
أولا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل 
أخرى منها البديلان التاليان: 
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية . 
الثاني : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من 
وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور 
الغا : 
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د مد مدة الإجارة. 

# إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجور إلى صاحبها. 

# شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. 

ثانيًا : هناك صور مختلفة للايجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر 
فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من 
ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في 


وقد اصدرنت افترن عن الندىة الفقيية الآولى لیت القمریل آلکویش 
١م‏ بشأآن التأجير المنتهي بالتمليك تنص على أنه: ۰ 

إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل 
العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة على أن ينتهى هذا العقد 
ملك السا للل فا وخا الد اور می اقسا بائ : 

 (‏ ) ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. 

(ب) تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. 

( ج ) نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه 
تيذا لوغد ساق فلك ون المالك والسهاج . 

مجالات تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك : 

يمكن تطبيقها في نطاق العقارات أرضًا أم بناءً أم مزرعة وفي اللات 
والمعدات المختلفة وفي السفن والطائرات والسيارات وأجهزة الحاسوب 
- الكمبيوتر ونحوها. 

ويمكن كذلك إصدار صكوك للاجارة العادية (أي غير منتهية 


oY 


بالتمليك) سواء كانت إجارة الأعيان منقولة أم غير منقولة أم إجارة على 
الأعمال. 

والبنوك الإسلامية اليوم تستخدم إجارة الأعيان بشكل واسع فتشتري 
السفن أو الطائرات وتؤجرها في مقابل أجرة معينة ويمكن توسيع نطاقها إلى 
جميع الأعيان وتنظيم حالاتها من خلال عقود نمطية . 

والإجارة كما هي معروفة إما إجارة على عين معينة كتحديد عقار معين 
للاستئجار أو على شخص» أو على شيء موصوف في الذمة مثل الإجارة 
على أن يلتزم البنك بتوفير سفينة موصوفة بالأوصاف الدقيقة لإيجارها. 

ويمكن إصدار سندات بالإجارة بكل أنواعها في مشروعات معينة يقوم 
الك سقف ضما لفدذه المشروعات عل ضز ء الضوابط ال هة ٠‏ 


؟ ‏ المزارعة: 


وهي : شركة في الزرع؛ بحيث يقدم صاحب الأرض المزروعة آرضه 
والاخر عمله وجهده الزراعي ويكون النتاج من الزرع بينهما حسب الاتفاق . 
ے المشاقاة: 

كذلك الأمر فيها» وهي: شركة في الثمرة؛ ويقدم صاحب الأشجار 


أشجاره والاخر يقوم برعايتها على أن يكون الناتح من الثمر بينهما حسب 
الاتفاق . 


وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (٤/۲)ء‏ وبداية المجتهد (۱۹/۲٠۲)ء‏ والاأم 
للشافعي (۱۳۹/۷)» والغاية القصوى (۱۹/۲٦)ء‏ والمغني لابن قدامة 
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وهذان العقدان محل إجماع بين الفقهاء”» ويمكن صياغة صكوك 
المزارعة وصكول المساقاة على غرار صكول المضاربة التى ذكرناها. 


> صكوك السلم» وبيع الأجل : 

كذلك يمكن إصدار صكوك بعقد السلم تنظم فيه مسائله؛ حيث إنه 
يعالج العقود التي ترد على السلع المستقبلية» كما أن بيع الأجل يعالج 
الأثمان الاجلة. ويمكن صياغة صكوك في هذين النوعين بضوابطها الشرعية 
ولا سيما في السلم"» ولكن بشروط بيع الدين. 
س صكول الاستصناع : 

وهذا النوع في نظري أهم الأنواع في علاج كثير من الموضوعات 
المعاصرة» ومع ذلك لم يؤل عناية مناسبة؛ لذلك سيكون بحثنا الخاص 
بالاستصناع منصبًا على هذا الجانب بشكل تأصلي إن شاء اش . 


كما هي معروفة وقد آلفت فيها كتب كثيرة ولا سيما فى عصرنا 
الحاضر حيث لا تزال البنوك الإسلامية تعتمد عليها اعتمادا كبيرًا باعتبارها 
وقد نوقش في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي عقدت بتونس فى 


(1) حيث ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع فيهما. انظر: الإجماع لابن المنذرء طبعة 
قطر (ص »)٠٠١‏ والمغني لابن قدامة .)٥۹٩/٩ ٤۸٥ /٤(‏ 

(۲) يراجع في تفصيل ذلك: بحثنا في القبض المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته السادسة. وانظر: ص ۳١۸‏ من هذا الكتاب . 

(۳) يراجع في تفصيل ذلك: بحثنا في الاستصناع الذي قدم إلى مجمع الفقه الإسلامي 
في دورته السابعة . وانظر: ص ۳۹۳ من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : كتاب الشيخ يوسف القرضاوي في المرابحة» طبعة المؤسسة. 


o4 


٤‏ ۷ نوفمبر ١۱۹۸م‏ كيفية صياغة صكول بيع المرابحة باعتباره من أبرز الأمثلة 
المختارة لبيع الحصص الاستثمارية ؛ حيث يمكن بعد إتمام العقد معرفة الربح 
وموعد تحققه ونسبة ما يستحق من الزمن وما يتبقى كما هو باق من الأيام''. 

وكان مبنى الفكرة المعروضة على العلماء المشاركين في الندوة قائمًا 
على أن تنشاً شركة تابعة لبنك البركة الإسلامي في البحرين تكون متخصصة 
في تمويل المرابحة وتكون أسهمها قابلة للبيع والشراء وفق أسعار معلنة 
مقدمًا على أساس محسوب تبعًا للعمليات المنفذة والأرباح المستحقة في 
بيوع المرابحة القائمة باعتبار أن السهم في الشركة التابعة يمثل جزءا شائعًا في 


و چودات الشركة بكاسلها . 
ضمانات السندات 
يوجد عادة _حسب النظام السائد- نوعان من الضمان لأصحاب 
قله الستدات هما 


النوع الأول: أن تعطي الجهة المصدرة ضمان رأس المال أو رأس المال 


المؤتمر السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة ال البيت). 
(۲) المرجع السابق نفسه. 

والعلماء الذين حضرواهذه الندوة هم : الشيخ عبد الحميد السائح رئيسًا -الشيخ زكريا 
البري عضرا الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير عضوًا- الشيخ محمد الحبيب 
بلخوجه عضرا الدكتور حسين حامد عضرا الشيخ محمد السعدي فرهود عضوًا- 
الدكتور عبد الستار آبو غده غعضرًا- الدكتور حسن عبد الله الأمين عضرا الدكتور 
عبد الوهاب أبو سلمان عضرا الدكتور محمد إبراهيم عضرا الدكتور محمد الطيب 
النجار عضوًا_الدكتور عبد اللطيف ال محمود عضرا الدكتور بابكر عبد الله إبراهيم 
عضوًا- الشيخ أبو تراب الظاهري عضوًا ‏ الشيخ المختار السلامي عضوًا- الحاج 
أحمد بزيع الياسين عضرا مراقبًا -الدكتور سامي حسن حمود مقرر اللجنة . 
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وفوائدها» وقد تقوم جهة أخرى بإعطاء هذا الضمان لمن يشتري هذه السندات . 


النوع الثاني : خلو السندات عن أي ضمان وهذامايقع بالنسبة 
للشركات الكبرى حيث تعتمد على سمعتها وثقة الناس بها بحيث تصبح قابلة 
للقداولة ما داست الشركة الكبيرة آلفلانية أصند ر خي , 


ولكن السندات في ظل النظام الرأسمالي لا تخلو من تحديد فوائدها 
مقدمًا» كما آنه من الطبيعي استرداد رأس مالها وفوائدها حسب المدة المتفق 
علبها مقدمًا باغاأرها قرضا بقاقدة. 

وفي الفقه الإسلامي لا يجوز بالإجماع"“ ضمان رأس مال الصكوك 
من قبل الجهة المصدرة ولكنه يجوز أن تقوم جهة أخرى كالدولة مثلاً_ 
بإعطاء هذا الضمان للسندات التي أصدرتها البنوك أو الشركات . 


وهذا ما أجازه مجمع الفقه اللإسلامي في قراره رقم ه في دورته الرابعة 
بجدة في ۱۸ ۲۳ جمادى الاخرة ٠٤١۸‏ هالقاضي بأنه : «ليس هناك مايمنع 
شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المضاربة على وعد طرف ثالث 
منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ 
مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزامًا مستقلا عن عقد 
القمارة. 


(1) يراجع د. معبد الجارحي : المصارف الإسلامية والأسواق المالية» بحث مقدم إلى 
المؤتمر الثالث للمصارف الإسلامية بدبي أكتوبر ٩۱۹۸م‏ (ص .)١١‏ 

(۲) الإجماع: للامام ابن المنذر تحقيق د. فؤاد عبد المنعم طبعة دولة قطر (ص ۹۸) 
وكذلك صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإإسلامي في 
دورته الرابعة بجدة من ۱۸ ۲۳ جمادی الأخرة ۸١٤۱ه‏ حيث جاء فيه: ٤(‏ _ 
لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المضاربة على نص بضمان عامل 
المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال». 


۳o٦ 


ومن المعلوم بداهة حرمة الفوائد المضافة إلى رأس المال في السندات 
(وفي غيرها) وكذلك ضمانها. 

كذلك لا مانع شرعًَا من أن تضمن الجهة المصدرة للصكوك قيامها 
بشرائها تطميتا لمن يشتريها وهذا هو الحال في شهادات الإصدار اللاحقة من 
شهادات الاستثمار للبنك الإسلامى للتنمية حیث يتمتع هذا النوع بإامکانىة 
السيل بإجدى الوسيلين: 

الأولى: البيع إلى مؤسسة مصرفية إسلامية بالسعر الذي يتفق عليه 
وذلك بعد فترة الاكتتاب والتشغيل الفعلى . 

الثانية : شراء البنك الإسلامي للتنمية حيث تعهد بشراء ما قد تعرض 
البنوك الإسلامية بيعه مما تملكه من شهادات وذلك بحد أقصى /.٥۰‏ مما 
يملكه البنك الواحد من الإصدار الأساسى”'. 


 % + 


القسم الثالث 
الاستفادة العملية 
من العقود الشرعية في سوق المال الاسلامية 
قر ن اقعاسيق آل القردالتى يكن صياقة الصخوك ها 
تسعة عقود مع مراعاة الضوابط الشرعية لكل عقد» ونقول هنا: إنه 
لا مانع من التفكير في أي عقد جديد يصلح أن يكون آداة من أدوات 
السوفق ما دام لا يتعارض مع نصوص الكتاب اة والاجماع الصريح› 
)١(‏ د. محمد فيصل الأخوة: بحثه عن الأدوات المالية الإسلامية والبورصات 
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وذلك لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا إذا دل دليل على 


ایا 
وبما أن المجمع الموقر في ورقته قد طرح عدة أمور وعقود لیحثها› 
لذلك سنخصصها بمزيد من الببحث . 


= الاستفادة من الشلم: 


السَلم كماهومعروف بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل 
معلوم بثمن معجل» أو أنه عقد على موصوف في الذمة» ويجوز أن 
يكون الشمن نقودًا أو غيرهاء والمسلّم فيه أي شيء يمكن ضبطه عن 
طريق الوصف› ويشترط فيه تعجيل الثمن في مجلس العقد عند الجمهور» 
وعدم تأخيره أكثر من ثلاثة أيام عند المالكية"» وأن يكون الأجل معلومًا 
إا فحديدا» أو سس العرف قالعهاد والحداف والمفقتار سحدةا 
واا کا أو عددًاء أو ذرعًاء وأنيكون المسلم فيه مما ينضبط 
بالصفات التي يختلف الثمن باختلافهاء وآن يكون مقدور التسليم 
عليه عند الحلول . 


)١(‏ وقد رجحنا ذلك» وأئبتنا أن هذا هو رأي جمهور العلماء وذلك فى رسالتنا 
للداكوزاةة ذا الرضا في العقود» دراسة مقارنة» ط دار البشائر الإسلامية 
(/ ۱۸ —1۳(. 

(۲) يراجع تفصيله: فتح القدير» ط مصطفى» بالقاهرة (۷/ 14)» وحاشية ابن 
عابدين: ط دار إحياء التراث العربي› بوت 2)70 والمدوتةة 
ط السعادة» مصر ۱۳۲۳ه(٤/۲).‏ والمقدمات والممهدات» ط دار الغرب 
اللإسلامي (۱۹/۲). والأم» ط دار المعرفة بيروت (۸۹/۳)» والغاية 
القصوى» ط دار الإعتصام .)٤۹۳ /١(‏ والروضة» ط المكتب الإسلامي /٤(‏ ۳)» 
والمحلًی لابن حزم /٠١(‏ ١٤)ء‏ والمغني .)٤-۳/6(‏ : 
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والسلم يمكن أن يكون في جميع السلع والمعادن» والحيوان 
والبضائع » وحتى في المنافع عند جماعة من الفقهاء» كما آنه يمكن تجزئة 
تسليم المسلم فيه على أوقات متفرقة معلومة» وأيضا يمكن أن يكون سلمًا 
حالاء أو مؤجلا» وكذلك يمكن أن يكون رأس مال السلم نقدًا» أو سلعة 
أو طعامًاء أو رانا أو تسو ذلك . 

والمقصود أن دائرة عقد السلم واسعة تسع كثيرًا من الأمور» ولذلك 
يمكن الإستفادة منه في سوق المال الإسلامية إفادة كبيرة» باعتباره عقا فيه 
مرونة كبيرة» ويحقق كثيرّا من مصالح المجتمع» ومنافع للعاقدين› 
ولا سيما لمن لم يكن لديه السيولة» أو لديه الأعيان في المستقبل»ء أو هو 
قادر على توفيرها في الوقت المحدد»ء كما أن تداول عقود السلم يؤدي إلى 
نوع من الضمان» والتشجيع على الإنتاج المستقبلي في الزراعة والصناعة 
ونحوهما. 

ففيه فائدة للمسلم (البائم) حيث يستفيد من السيولة المتحققة لديه 
لالإنتاج الزراعي» أو الصناعي» أو التجارة» كما أن المسلم إليه (المشتري) 
یستفید من تصریف نقوده وتدویرها واستثمار فائض آمواله من خلال رخص 
الثمن» وتحقيق الأرباح . 

وإدارة سوق المال يمكن الافادة منها من خلال تداول عقود السلم» 
وصكو كه» والسمسرة فيها ونحو ذلك . 

التصرفات في المسلم فيه : 

تصرفات المسلم إليه في المسلم فيه»ء إما أن تكون بعد القبض› 
أو قبله» ولذلك تنقسم إلى نوعين : 


.)٠٤/٤( والمغني‎ »)٤۹٤ /١( المصادر السابقةء ويراجع : الغاية القصوى‎ )١( 
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النوع الأول: التصرف في المسلم فيه بعد القبض : فللمسلم إليه 
(المشتري) بعد قبض المسلم فيه (حسب العرف)"“ جميع التصرفات 
المشروعة من بيع عاجل › واجل»› ومرايحة» وشار که وتولية› وتأجير› 
ورهن ونحو ذلك بدون خلاف»› لأنه دخل في ملكه التام. 

النوع الثاني : التصرف في المسلم فيه قبل القبض : هذه المسألة تحتاج 
إلى تفصيل لأنها تحتمل عدة إحتمالات : 

الاحتمال الأول : التصرف فيه عن طريق الاعتياض عنه ممن عليه السلم . 

الاحتمال الثاني : بيع المسلم فيه لشخص أخر. 

الاحتمال الثالث: التصرف في المسلم فيه بالمشاركة» والحوالةء 
والتولية› ونحو ذلك . 

الاحتمال الرابع : أن ينفسخ عقد السلم بالإقالة أو نحوهاء فهل يجوز 
أن يصرف الثمن في عوض أخر غير المسلم فيه؟ 

ومجمع الفقه الإسلامي تحدث في قراره فى دورته السابعة عن حالة 
واحدة وهي : «عدم جواز بيع السلعة المشتراة قبل قبضها» . لذلك أرى إعادة 
الموضوع بكامله وطرحه على بساط البحث والمناقشة للوصول إلى رؤية 
شاملة واضحة. 

وهأنذا أعرض هذا الموضوع بجميع جوانبه واحتمالاته وما ثار فيه من 
خلاف» وما نراه راجا على ضوء ما يأتي : 

الاحتمال الأول: «الاعتياض عن المسلم فيه من المسلم نفسه عند 
حلول الأجل»: 


وبحثنا عن القبض وصوره المعاصرة المقدم إلى تلك الدورة. 


۳۹۰ 


وقد فصل شيخ الاسلام أبن تيمية› وتلميذه ابن القيم رحمهما الله » في 
هذه المسألة» ننقل منهما بعض النصوص ': 

جاء في مجموع الفتاوی : «سئل رحمه الله عن رجل أسلف خمسين 
درهمًا في رطل من حرير إلى أجل معلوم» ثم جاء الأجل فتعذر الحرير» فهل 

فأجاب : ((هذه الخال فيها روایتان عن الامام ان 

إحداهما: لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره كقول الشافعي . 
دين السلم كغيره من المبيعات› ذا اشا رکا شر مکل ولا روون قر 
دين السلم حين الاعتياض لا بزيادة على ذلك» أو أخذ نوعه يقدره» مثل أن 
يسلم فى حنطة فيآخذ شعيرًا بقدر الحنطة» فإنه يجوز. وقد ذكر طائفة من 
الأصحاب» لكن فى بعض الصور. . روايتان». 

ثم قال: «وأما المطلعون على نصوص أحمد فذكروا ما هو أعم من 
ذلك وآنه يجوز الاعتياض عن دين السلم بغير المكيل والموزون مطلقا. . . 
وکذلك إن اخذ قبت ما لا يکال ولا پر زف کف شاه->:. 

ثم ذكر أن بعض الروايات قيدت بأن لا يأخذ مكان المسلم فيه إلا 
بقیمته أو آنقص منهاء وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما" . وجاء في 
المجموع : أن السلم إذا فسخ لانقطاع المسلم فيه كان لصاحب رأس المال 
0 مجموع الفتاوی (۲۹/ »)١۱۹ ٥٠۳‏ وشرح سنن أبي داود لابن القيم» بهامش 
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بيعه قبل استر داد . 


وقد استدل المانعون بعدة أدلة أهمها ما يأتي : 

١‏ _ ماروي عن النبي َه أنه قال: «من سلف في شيء فلا يصرفه 
إلى غير" . 

۲ أن,ٍهذا يدخل في بيع الشيء قبل قبضه» وهذا لا يجوز» لانه 
يدخل ضمن النهي عن ربح مالم يضمن . 

يقول ابن تيمية : «فإن علته في منع بيع دين السلم كونه مبيعا فلا يباع 
قبل القبض»”"» ثم بين بأن مبنى ذلك على ما رواه ابن عباس: «أن 
النبي بيه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه»» وقال: (ولا أحسب كل شيء إلا 
بمنزلة الطعام)““. 

۳ الإجماع حيث ذكر صاحب المغني الإجماع على ذلك فقال: 
«أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلاق»*. 

وهذه الأدلة كلها مجال للنقاش والرد والبدل على ضوء ما يأتي : 

( ) فبالنسبة للدليل الأول (الحديث) فهو : 

أولاً: ضعيف لا ينهض حجة في مثل هذه القضايا؛ حيث في سنده 


(۱) المجموع للنووي .)۲٦٦/۹(‏ 

(۲) الحدیث رواه أبو داود: الحدیث رقم ٤٥۱‏ عون المعبود »)٠۳١/۹(‏ وابن 
ماجه )۷٦٦/۲(‏ الحدیث رقم (۲۲۸۳)» والبيهقي »)٠١ /٦(‏ والدارقطني 
(°۸). 

(۳) مجموع الفتاوی .)٠٠٥/۲۹(‏ 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب البيوع/ باب بيع الطعام 
قبل أن یقبض »)۳٤۹/٤(‏ ومسلم .)۱٠١۹/۳(‏ 

(ه) المغني لابن قدامة .)۳۳٤ /٤(‏ 


۳۲ 


عطية بن سعد» وهو كما قال عبد الحق في أحكامه: لا يحتح به» وقد ضعفه 
امه وغیره. وقال ابن عدي : هو مع ضعفه یکتب حدیثه . وقال مسلم بن 
الحجاج: قال أحمد: وذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف» ثم قال: بلغني 
أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : 
قال أبو سعيد وكان هشيم يضعف حديث عطية» وقال أبو حاتم : ضعيف 
يكتب حديثه . وقال النسائي : هو ضعيف . وذكر ابن عدي : أن عطية مع أهل 
البدعة» وذكره ابن حبان في الضعفاء» وذكر أنه كان يسمع أحاديث من 
الكلبي ويرويهاء فإذا قيل: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد 
فيتوهمون آنه يريد با سعيد الخدري» وإنما أراد الكلبي› کا ار ا 
لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب»'. 


فرجل هذا حاله كيف يؤخذ منه أحاديث الأحكام؟ لذلك فالحديث 
ضعيف لا ينهض حجة لأن مداره على رجل «مجمع على ضعفه»". 


ثانا آن الحديت -غلى فرض تبوتة - ليس نصا على الذعرى» 
حيث يحتمل أكثر من معنى › فقد قال الطيبي : «يجوز أن يرجع الضمير في 
(غيره) إلى (من) في قوله: (من أسلف) يعني لا يبيعه من غيره قبل القبض› 
او لی شی آي لا يبدل المبيع قبل ابش بء أ 


() ائظر: تھدیی التھذیب» ظط دان صادں تروت ۳۳4/۷7 ےا اة والیخی فی 
اتات ط رن6 ا 

(۲) قال الذهبي في المغني :)٦١۷ /١(‏ عطية بن سعد العوفي الكوفي تابعي مشهورء 
خیم الى فة برقال الحا این حجر قن الخمن ١/85‏ رخو ا 
هذا الحديث ‏ ضعيف» وأعله أبو حاتم» والبيهقي وعبد الحق» وابن القطان 
بالضف و الا فط آس: 

(۳) عون المعبود (۹/٤١أ).‏ 


۳۳ 
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وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث بجوابين : أحدهما 
أنه ضعيف» ثم قال: «والثاني : المراد به أن لا يجعل السلف سلمًا في شيء 
اخر» فيكون معناه النهي عن بيعه بشيء معين إلى آجل» وهو من جنس بيع 
الدين بالدين» ولهذا قال: (لا يصرفه إلى غيره) أي لا يصرف المسلم فيه 
إل مسلم فيه اخر» ومن اعتاض عنه بغيره قابضا للعوض لم یکن قد جعله 
سلمًا في غیره»'“. 

ا0 أ الخديك رؤاه الد قط لفط أخر لن هه ا ندل عة ال 
السابق» وهو: «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه» أو رس 
ماله" فهذا اللفظ ليس فيه النهي عن صرفه إلى غيره» لكن الحديث 
ضعيف جداء ومضطرب ومعلول» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره"› 

(ب) وأما البيع قبل القبض كقاعدة عامة _ ستأتي مناقشته فيما بعد 
عند كلامنا عن بيع المسلم فيه لغير المسلم. 

( ج) وأما الإجماع الذي ادعاه صاحب المغني ابن قدامة» فقد رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وآما ما ذكره الشيخ أبو محمد في 
(مغنيه). . . قال: (بيع المسلم فيه قبل قبضه لا نعلم في تحريمه خلافا) 
من غير المستسلف» كمايجوزعنده بيع سائر الديون من غير من 
هو عليه» وهذا أيضا إحدى الروايتين عن أحمد نص عليه في مواضع بيع 

سنن بي داود .)٣٠١ /٩(‏ 
(۳) التلخيص الحبیر (۳/ .)٠١‏ 


TS 


الدين من غير من هو عليه» كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليهء 
وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته» وإن كان ذلك ليس 
في كتب كثير من متأخحري أصحابه» وهذا القول أصح» وهو قياس أصول 
اا م 
وإذا كان هذا هو القول الأصح للامام أحمد» فلنذكر رأي المالكية في 
سل السالة: جاء في المدونة: «قلت: فإن كنت أسلفت فى شعير»ء فلما 
ال لت مم اف ار سحو فان ا ا الك و ااك 
قلت: ولا ترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى؟ قال: لا إذا حل الأجلء 
فأخحذت بعض هذا من بعض مثل الذي ذكرت لي» وأخذت مثل كيله» فإنما 
هذا بدل» ولیس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى»'. 

ثم ذكر آن هذا «إنما يجوز بعد محل الأجل» أن يبيعه من صاحبه 
الذي عليه السلف» ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه 
السلم . . . حتى يقبضه من الذي عليه السلف» لأنه إن باعه من غير الذي 
عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار حوالة» والحوالة عند مالك بيع من البيوع 
فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير الذي 


(1) مجموع الفتاوى »)٥٠٦/۲۹(‏ وقد سرد ابن القيم في شرح سنن أبي داود_ 
بهامش عون المعبود (۹/ )٠۳‏ _ مجموعة من أجوبة أحمد وأصحابه»ء منها: أن 
القاضي قال: نقلت من خط أبي حفص في مجموعه: «فإن كان ما أسلم فيه مما 
يکال أو یوزن فأخذ من غير نوعه مثل کيله مما هو دونه فى الجودة جاز» وكذلك 
إن آخذ بشمنه مما لا یکال» ولا پوژن کف شاءا. .. › دا ماقال حرب: 
فسالت آجید: فقلت : رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر فلما حل الأجل لم 
يكن عنده بربح» فقال: قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير. . . مثل كيل البرء 
أو أنقص» . 
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عليه السلف» لأنه يصير ديا بدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى» ''. 


السلم» ويكون بعد حلول الأجل» أما قبل حلول الأجل فتجوز الإقالةء 
وحينئذ يكون له الحق أن يأخذ رأس ماله أو الطعام الذي أسلم فيه" . 


فالاعتياض عن الطعام يجوز عند مالك ممن عليه السلم» ولكنه 
لا يجوز بيعه قبل القبض'. 

أما غير الطعام فيجوز بيعه لغير المسلم مطلقا أما له فلا يجوز قبل 
حلول الأجل بأكثر» جاء في المدونة في كتاب السلم: «قلت أرآيت إن 
أسلمت في طعام معلوم . . . أيجوز لي أن أبيع ذلك الطعام. . . قبل أن 
أقبضه؟ قال: لا يجوز ذلك في قول مالك. قلت: وماسوى الطعام 
راقرا ھا سنت کے کا ینا فک ہے آو ایج یل آن اہ ہہ 
الذي باعني» أو من غيره؟ قال: قال مالك: «لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه 
إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل 
أو بأكثر» أو بمثل ذلك إذا انتقدت» وأما الذي عليه ذلك السلف فلا تبعه منه 
قبل الأجل بأكثر» ولا تبعه منه إلا بمثل الثمن» أو بأقل» ويقبض ذلك)'. 


وجاء في الشرح الكبير: «وجاز بلا جبر قبل زمانه آي أجل المسلم فيه 
قبل محله إلا الموضع الذي اشترط فيه القبض أو موضع العقد عند عدم 


Fea FE ad 0 
.)٦۹ ء٥۹‎ /٤( المدونة‎ )۲( 
.)۸۷ »6۹ /٤( المدونة‎ )۳( 

,)۸۷ /٤( المدوثة‎ )4( 


E1 


الشرط فيجوز في العرض مطلقا حل الأجل أم لاء وفي الطعام إن حل». 


وعلق الدسوقي على ذلك بأن في العرض والطعام قولين أحدهما لابن 


القاسم : وأصبح الجواز قبل محله بشرك الحلول فيهما. والثاني : السحنون» 
واشقاں ن ززرت الجراز مل هله رإة لم جحل نه 

وجاء فيه أيضا: «وجاز قضاؤه ولو قبل الأجل بغير جنسه»ء أي المسلم 
فيه بشروط أربعة» وهي : «إِن جاز بيعه قبل قبضه کسلم ثوب في حيوان فأخذ 
عنه دراهم ؛ إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه. وثانيها: قوله: وجاز بيعه آي 
المأخوذ عن السلم فيه بالمسلم فيه مناجزة كدراهم في ثوب أخذ عنه طشت 
نحاس» إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدا بيد . . والثالث قوله: وأن يسلم فيه 
آي في المأخوذ ‏ رأس المال» كالمثال المتقدم» إذ يجوز سلم الدراهم 
في طشت نحاس. والرابع أن يعجل المأخوذ ليسلم من نسخ الدين في 
دین» 

وجاء في بداية المجتهد: «اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان 
الأجل من المسلم إليه: فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلاًء وهم القائلون 
بن کل شيء لا يجوز بیعه قبل قبضه. . . 

وما مالك فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعامًا. . . 

والثاني : إذا لم يكن المسلم فيه طعامًا فآخذ عوضه المسلم ما لا يجوز 
آن يسلم فيه رأس ماله. . .». 


ثم قال: «وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز 


(0) الشرح الكبير امع خاشية الدسوقي .)۴١۹/۳(‏ 
(۲( المرجع السابق نفسه. 
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التبايع به ما لم يكن طعامًاء لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه»'. 


الخلاصة: أن مالكا أجاز الاعتياض عن المسلم فيه ممن هو عليه 
السلم إلا الطعام حيث لا يجوز فيه بيعه قبل قہبضه› وهذا رواية عن أحمد» 
وفي رواية أآخرى أجاز بيع المكيل والموزون بغير المكيل والموزون» 
وكذلك الاعتياض عن المكيل والموزون أو بالعكس» إذا كان يقدره""'. 


ایا 
ب لی 


4 سا الاسدلال 'بالخديثة الثابت الذي يرویه ابن عمر رضي الله 
فأتيت رسول الله َة وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول اللّه» رويدك 
أسآلك» إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم 
واخذ الدنانیر» اخذ هذه من هذه؟ فقال رسول الله كَلاةً: «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها ما لم تتفرقا وبینکما شيء». 


.)۲٠٦/۲( بداية المجتهد» ط مصطفى الحلبي‎ )١( 


(۲( مجموع الفتاوی .)١١١۱/۲۹(‏ 

(۳) الحدیث رواه أحمد في مسنده (۲/ ۸۲ »)٠١٤‏ وأبو داود في سننه ‏ مع عون 
المعبود ‏ کتاب البیع (۹/ ۲۰۳)» وابن ماجه في سننه لکنه بدون «سعر: يومها) 
كتاب التجارات (۲/ .)۷١‏ والدارمي (۲/ »)۱۷٤‏ والنسائي» البیوع (۲۸۱/۷)» 
قال النووي في المجموع (۲۷۳/۹): (حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود 
والترمذي» والنسائي» واخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد عن 
ابن عمر)» ثم ذكر بأن الحديث إذا روي مرفوعًا» وموقوفا» ومرسلا کان محكومًا 
بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو 
المحدثين من المتقدمين والمتأخرين . 


۳۹۸ 


وقد اعتبر شيخ الإسلام هذا الحديث دليلا على جواز الاعتياض عن 
المسلم فيه فقال: «والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل 
قبضه بالسنة الثابتة عن النبي ية . . . فقد جوز النبي بيه أن يعتاضوا عن 
الدين الذي هو الثمن بغيره مع آن الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل إلى 
ضمان البائع› فكذلك المبيع الذي هو دين السلم يجوز بيعه وان کان 
مضمونًا على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشتري» والنبي َة إنما يجوز 
الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن»'. 

ثم ختم کلامه بقوله: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء. . . أنه 
يجوز بيع الدين ممن هو عليه» لأن ما في الذمة مقبوض للمدين» لكن إن 
باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط به الحلول والقبض لئلا يكون ربا» وكذلك 
إذا باعه بموصوف في الذمة . 

وإِن باعه بغیرهما ففیه وجهان : 

أحدهما: لا يشترط» كالاشتراط في غيرهما. 

والثانى : يشترط» لأن تأخير القبض نسيئة كبيع الدين بالدين» ومالك 
لم يجوز بيع دين السلم إذا كان طعامًاء لأنه بيع » وأحمد جوز بيعه وإن كان 
طعامًا أو مکیاد أو موزونًا من بائعه إذا باعه بغير مكيل» أو موزون» لأن 
النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين› وأما في الذمة 
فالاعتیاض عنه من جنس الاستيفاء» وفائدته سقوط ما في ذمته عنه» 
لا حدوث ملك له فلا يقاس هذا بهذاء فإن البيع المعروف هو أن يملك 
المشتري ما اشتراه» وهنا لم يملك شيئاء بل سقط الدين من ذمته» وهذا 
لو وفاه ما في ذمته لم يقل: إنه باعه دراهم بدراهم» بل يقال أوفاه حقه» 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۹/ .)١٠١‏ 


۳۹ 


F 


EE 


4 کی ا n‏ 


a 
ا‎ 3 


ت 


e O 2 
شت‎ +“ 


بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة فإنه بيع» فلما كان فى الأعيان 
إِذا باعها بجنسها لم يكن بيعاء فكذلك إذا وفاها من غير جنسها لم يكن بيعًا 
بل هو إيقاء يه مى السار وة“ . 


ومما يدل على تسامح أكثر في بيع أو اعتياض دين السلم من المسلم 
إليه أن ابن عباس الذي لم يجوز بيع المبيع قبل قبضه طلقا" أجاز بيع دين 
السلم ممن هو عليه إذا لم يربح» حتى إنه لم يفرق بين الطعام وغيره» ولا 
بين المكيل والموزون وغيرهماء قال ابن تيمية: «لأن البيع هنا من البائع 
الذي هو عليه» وهو الذي بقبضه من نفسه لنفسه» بل ليس هنا قبض» لكن 
يسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في أخذه منه» ثم إعادته إليه» وهذا من فقه 
ا ۳( 
بن اف .۽ 


۲ - بل إن شيخ الإسلام ذكر في توضيح الرأي القائل بجواز 
الاعتياض عنه سواء تعذر المسلم فيه أم لا“ : «آن قول ابن عباس في جواز 
ذلك لا يعرف له في الصحابة مخالف» وذلك لأنه السلم دين ثابت فجاز 
الاعتياض عنه كبدل القرض» وكالثمن في المبيع » ولأنه أحد العوضين فى 
البيع فجاز الاعتياض عنه كالعوض الاخر ما دام بسعر يوم الاعتياض. 


قال ابن القيم : «قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: (إذا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۱۲/۲۹(‏ 

(۲) صحیح البخاري مع الفتح .)١٤۹ /٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)٥۱٤/۲۹(‏ 

)٤(‏ جاء هڏا في جواب سؤال هذا نصه: «وسئل عن الرجل يسلم في شيء فهل له أن 
يأخذ من المسلم إليه غيره» كمن أسلم في حنطةء فهل له أن يأخذ بدلها شعي 
سواء تعذر المسلم فیه آم لا؟٤»‏ مجموع الفتاوی .)١۱۸/۲۹(‏ 

.)٥۱۹ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ (o) 


۳۷۰ 


أسلفت فی شىء إلى أجل » فإن أخذت ما أسلفت فيه › لقنار ها تتن مه 
ولا تربح مرتين) رواه شعبة » فهذا صحابي› وهو حجة مالم يخالف» . 

ثم قال: «والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم» 
وقالوا: لأنه دين؛ فلا يجوز بيعه كدين السلم» وهذا ضعيف من وجهين : 

TES‏ أ قد نبت فی حدیث ابن عمر جوازه» (حیث یدل على 
جواز بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه» فما الفرق بينه وبين الاعتياض 
عن دين السلم بغيره؟). 

والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر»ء والقياس 

وقد أطال العلامة ابن القيم التفس في هذه المسألة» وناقش المانعين 
الطعام قبل قبضه فهذا إنما هو في المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل 
أو وزن؛ فإنه لا يجوز قبل قبضه. وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس 
الاستفاءء وفائدته : سقوط ما في ذمته عنه› لا حدوث ملك له فلا يقاس 
بالبيع الذى يتضمن شغل الذمة؛ فإنه إذا أآخذ منه عن دين السلم عرضا 
أو غیره اسقط ما فی ذمته . فکان کالمستوفی دینه ؛ لآن بدله يقوم مقامه. ولا 
يدخل هذا في بيع الكالىء بالكالىء"" بحال. والبيع المعروف : هو ن يملك 
المشتري ما اشتراه؛ وهذا لم يملكه شيئاء بل سقط الدين من ذمته. ولهذا 
لو وفاه ما کون دمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم» بل يقال : وفاه حقه»› 


(1) شرح سنن أبي داود للحافظ ابن القيم » بهامش عون المعبود .)٠١٦/۹(‏ 
(۲( أي بيع النسيئة بالنسيئة » أو بيع الدين المؤخر بالين المؤخر» وانظر ص ٠٠٥‏ . 
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بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع . ففي الأعيان إذا عاوض عليها 
بجنسها و بعين غير جنسها يسمى بيعًا. وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن 
بيعا. فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعًاء بل هو إيفاء فيه معنى 
المعاوضة. ولو حلف ليقضينه حقه غدَاء فأعطاه عنه عرضًا بر في أصح 
آلو جهی: 

وجواب اخر: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد به بيعه من غير 
بائعه . وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان. 


وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد في المنع في 
البائع وغيره وإن كانت عدم تمام الإستيلاء» وأن البائع لم تنقطع علقه عن 
المبيع بحيث ينقطع طعمه في الفسخ› ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض 
إذا رى المشتري قد ربح فيه لم يطرد النهي في بيعه من بائعه قبل قبضه 
لانتفاء هذه العلة في حقه. وهذه العلة أظهرء وتوالي الضمانين ليس بعلة 
مؤثرة» ولا تنافي بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه 
اش فهي مضمونة له وعليه باعتبارين. وأي محذور في هذا؟ كمنافع 
الإجارة. فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره» فتكون المنفعة مضمونة له 
وعليه» وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر»ء وإن أصابتها 
جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة. 

وأيضا فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة وهي جائزة قبل القبض على 
الصحة . 

وأيضا فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع» وبيع المبيع لبائعه قبل 
قبضه غير جائز في أحد القولين . 


فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان. فإذا جاز فى 


VY 


الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز» كما جازت 
الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في الأعيان. 

ومما يوضح ذلك: أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه› 
واحتج عليه بنهي النبي ييه عن بيع الطعام قبل قبضه وقال: اتيك كا 
شيء بمنزلة الطعام»› ومع هذا فقد ثبت عنه آنه جوز بيع دين السلم ممن هو 
عليه إذالم يربح فيه. ولم يفرق بين الطعام وغيره» ولا بين المكيل 
والموزون وغيرهما. لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته. فهو يقبضه 
فتبراً ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع» لما في شغلها من المفسدة 
فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد 
ولم تنقطع علق بائعه عنه؟ 

وأيضًا: فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعاده إليه جاز. فأي فائدة في أخذه 
منه» ثم إعادته إليه» وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة. 

ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . 

قالوا: وأما استدلالكم بنهي النبي بيه عن ربح ما لم يضمن: فنحن 
نقول بموجبه› وآنه لا يربح فیه» کما قال ابن عباس : نخد شا باق 
منه» ولا تربح مرتین؟ . 

فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه» كما قال النبي مِياٍ 
لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة: «لا بس إذا أخذتها بسعر يومها»» 
فالنبي اة إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . 

وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه : 
إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن . 
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وكذلك قال مالك: يجوز الاعتیاض عنه بسعر یومه کما قال ابن عباس 
لكن مالك يستثني الطعام خاصة» لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه 
لا يجوز بخلاف غيره. 

وآما أحمد: فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو ثحوه» 
دون آن یعتاض بمکیل أو موزون. فإن کان بعرض ونحوه جوزه بسعر یومه» 
كما قال ابن عباس ومالك» وإن اعتاض عن المكيل بمكيل» أو عن الموزون 
بموزون» فانه منعه لئلا یشبه بیع المکیل بالمکیل من غير تقابض» إذ كان لم 
توجد حقيقة التقابض من الطرفين . ولكن جوزه إذا آخذ بقدره مما هو دونهء 
كالشعير عن الحنطة» نظرًا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة» كما يستوفى 
الجيد عن الرديء. ففي العرض جوز المعاوضة» إذ لا يشترط هناك تقابض . 
وفي المكيل والموزون: منع المعاوضة» لأجل التقابض» وجوز أخذ قدر 
حقه أو دونه؛ لأنه استيفاء. وهذا من دقيق فقهه رضى الله عنه . 

قالوا: وأما قولكم: إن هذا الدين مضمون له» فلو جوزنا بيعه لزم 
توالي الضمانين . فهو دليل باطل من وجهين : 

أحدهما: آنه لا توالي ضمانين هنا أصلاًء فإن الدين كان مضمونًا له 
في ذمة المسلم إليه» فإذا باعه إياه لم يصر مضموتا عليه بحال. لأنه مقبوض 
في ذمة المسلم إليه» فمن أي وجه يكون مضمونًا على البائعم؟ بل لو باعه 
لغيره لكان مضمونًا له على المسلم إليه ومضموتًا عليه للمشتري وحينئذ 
فیتوالۍ ضمانان. 

الجواب الثاني : أنه لا محذور في توالي الضمانين. وليس بوصف 
مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها. وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير 
هذا الوصف؟ وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين؟ وما کان 
من الأوصاف هکذا فهو طردي لا تأثير له. 


V٤ 


وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين. وقد ثبت عن 
النبي بيا أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة. ولا فرق بينه وبين 
ون السا 

قالوا: وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع 
أداء الثمن الذي قبضه من المشتري . فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء 
الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني . فالواجب بضمان هذا غير الواجب 
بضمان الأخر . فلا محذور في ذلك . 


وشاهده: المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع . فإنه قد ثبت 
بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها: وضع الثمن عن المشتري إذا 
أصابتها جائحة. ومع هذا يجوز التصرف فيها. ولو تلفت لصارت 
مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه» كماهي مضمونة له بالثمن الذي 


دفعه . 


قالوا: وأما قولكم : إن المنع منه إجماع» فكيف يصح دعوى الإجماع 
مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس» وعالم المدينة مالك بن أنس؟ 


فقبت أنه لا نص في التحريم» ولا إجماع ولا قياس» وآن النص 
والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى 
رسوله م . انتهی . 

۳ إن الأصل في العقود أنها تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول - مع 
رار الشروظ المطلر ىة ے فاةا اتد المخد تحتهع البرامات الطرقن» ويج 
الوفاء بھا تنفیدا لقوله تعالی : کا لیے انرا ودا بالمقو د . 
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الاحتمال الثاني : بيع المسلم فيه لشخص اأخر قبل القبض : 
وقد ثار خلاف كبير في بيع المبيع قبل القبض يمكن إرجاعه إلى ثلاثة 


اتتحاهات وهی . 


الاتجاه الأول: يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقا» سواء كان 
المعقود عليه طعامًا أم غيره» وسواء أكان مكيلا أم موزوتًاء عقارًا أو منقولً. 
وهذا مذهب الشافعي» وأكثر أصحابه"» وأحمد فى رواية"» 
ومحمد بن عبد الحق وزفر من الحنفية". والظاهرية“› رالری © 
ورواية للامامية"» والأباضية في المشهور عنهم» وروي ذلك عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب في رواية عنه» وسفيان 


الاتجاه الثاني : يرى جواز بيع المبيع » وكل تصرف فيه مطلقًا. 


وهذا رأي عطاء ن ابی رباح » وعثمان ال ٤‏ وري للامامية''. 


.)۲۷١ ۲۹٤/۹( والمجموع للنووي‎ .)٠۰ /۳( الام‎ )۱( 

(۲) المغني لابن قدامة (۱۲۱/۲ .)١١۳_‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ ١٠٠۳)ء‏ وفتح القدیر (۲۲/۷). 

.)٥۹۲/۹( المحلی لابن حزم‎ )٤( 

( لر الرغار ۳١١/5‏ ): 

(0) المختصر النافع (ص .)٠١۸‏ 

(۷) شرح النیل (۸/ .)٥۹‏ 

.)١١١/٤( والمغتى‎ ء)٥۹٤‎ /۹٩( المصنف لعبد الرزاق (۸/ ۳۸ ٤٤)ء والمحلّی‎ (A) 

0 السا ۷ التي 6١ ٠/9‏ ررح ابسن الق مى الي 
(AY /۹)‏ . 

.)٠١۸ المختصر النافع (ص‎ )٠١( 


۳۷٦ 


الاتحاه الخالث: یری التو سط والتفصيل › وأصحاب هذه الاتجاه 
فقلفون على خمسة اراء حيث ذهب آکثرهم إلى عدم جواز بيع الطعام قبل 
قىضە › وإلى جواز ما عداه. 


وهذا رأي مالك في المشهور عنه" وأحمد في رواية عنه"» واختيار 
ا ثور» وابن المنذر"» وإليه أشار الببخاري في صحیحه . 
وهذا الرأي هو الذي يدعمه الدليل. وقد قال الحافظ ابن المنذر: 
«هو أصح المذاهب. . .)"“. 
هذا هو الخلاف في بيع الشيء قبل قبضه بصورة عامة» وهل هذا 
الخلاف يجري في بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ . 
إنه من الثابت في كتب المالكية والحنابلة أن مذهب مالك على جوازه 
فيما عدا الطعام"» وكذلك نص عليه أحمد“» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمة : الافمذهب سالك آنه بجرز بيع هن غير الحسصسلف: کما يجوز عنده بیع 
9 المدوتة (6/ .)١«‏ 
(۲) المغني »)۱۲۰/٤(‏ ومجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۹)» وشرح ابن القيم على سنن 
ابی دازد ٩۹۲/0‏ 
CYT SON‏ 
)£( شیک ترجو الکاری نے می بای یم الام لآو یف 4۹/6 رباب 
[ڈا اشتری ماعا أو دابة » فوضعه عند البائع آو مات قبل أن یقبض .)٠١١ /٤(‏ 
)٠(‏ يراجع في تفصيل الأدلة والاراء: بحثنا عن القبض وصوره المعاصرة المقدم إلى 
مجمع الفقه الموقر في دورته السادسة بجدة‌عام ٠۱۹۹۰‏ م. 
(0) المجموع (۹/ ۲۷۰ ۲۷۱). 
(۷) المدونة .)٩١ ء۹١ ۹١ .۸۸/٤(‏ وبداية المجتهد .)۲٠١٠١/۲(‏ 
)۸( مجموع الفتاوی .)٥٩٦/۲۹(‏ 


VY 


1 
2 
1 


x 


r 


SR 


کک 2 


د سا ا 


وج 


^ TA 
42 مما ف ى‎ ٩ 


ا 


ERN اس‎ ES اا‎ 


R 1 r جو‎ e DP 
ا‎ 


سائر الديون من غير من هو عليه» وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمدء 
نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه» كما نص على بيع دين 
السلم ممن هو عليه» وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من 
أجوبته. . . وهذا القول أصح» وهو قياس أصول أحمد"»» ثم قال: 
«والمقصود أن أصل آحمد ومالك جواز التصرف» وأنه يوسع في البيع قبل 
انتقال الضّمان إلى المشتري» بخلاف أبي حنيفة والشافعي» والرواية 
الأخرى عن اش . 

وأصل الخلاف يعود إلى مسألة الضمان هل هو من ضمان البائع › أم 
من ضمان المشتري» وهل ذلك الضمان يمنع المشتري من التصرف فيه؟ 


فمالك وأحمد في المشهورعنه ومن معهم قالوا: إن ماتمكن 
المشتري من قبضه فهو من ضمانه» وأن المشتري يستطيع أن يتصرف في 
المبيع قبل التمكن من قبضهء لأن ضمان البائع له لا يمنع تصرف المشتري 
الذي انتقلت إليه ملكية المبيع والمسلم فيه بمجرد العقد» قال ابن تيمية : 
«فظاهر مذهب أحمد أن جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان ولا مبنيًا 
عليه» بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع كما ذكر في 
الثمرة» وصنائع الإجارة» وبالعكس كما في الصبرة المعينة»". 

بينما ربط أبو حنيفة والشافعي جواز التصرف بالضمان فإذا لم ينتقل 
الخسمان إلى الشعرع لا يجوز له التسرف فيه سى لا يتوالى الضماتان. 


لكن شيخ الإسلام رد على هذا الأصل بأنه مأخذ ضعيف» وأنه 


(۲) المرجع السابق .)٠٠۹ ٦ ٥/۲۹(‏ 
(۳) المرجع السابق نفسه. 


7A۸ 


لا محذور في وجود ضمانين» لأن الواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان 
ذاك""“» فلو تلف المبيع قبل التمكن من القبض فإن المشتري الثانى يعود إلى 
المشتري الأول وهو على البائع » وكل يرجع على الأخر بمادفعه. 


ويدل على أن ضمان البائع لا يمنع من تصرف المشتري في المبيع 
حديث ابن عمر الشابت السابق في البيع بالذهب والأداء بالفضة» 
أو بالعكس » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقد جوز النبي َة أن يعتاضوا 
عن الدين الذي هو الثمن بغيره» مع ن الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل 
إلى ضمان البائع » فكذلك المبيع الذي هو دين السلم يجوز بيعه وإن كان 
مضموتا على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشتري» والنبي هه إنما جوز 
الاعتياض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن. وهكذا قد نص أحمد 
على ذلك في بدل القرض وغيره من الديون» إنمايعتاض عنه بسعر 
ر 

ومن ناحية أخرى: أن ما في ذمة المدين البائم مقبوض للدائنء 
فحينما يبيعه للاخر فكأنه سلمه إليه» وحل محله» يقول ابن تيمية : «إن ما فى 
الذمة مقبوض للمديء»"“ 
الواقع والخارج. 


الاحتمال الثالث : التصرف في المسلم فيه بالتولية» والشركة» 
والحطيطة › والمصالحة» والحوالة› والوكالة ونحوها. 


> كما أن الموجود في الذمة فكأنه موجود فى 


فعقد الوكالة والسمسرة في السلم جائزء لأن القاعدة فيها هي أن كل 
(۱) المرجع السابق نفسه. 
(۲( مجموع الفتاوی (۲۹/ ١٠١ه٥).‏ 


(۳) المرجع السابق .)١١١/۲۹(‏ 
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من صح تصرفه في شيء بنفسه وکان مما تدخله النيابة صح أن یوکل فيه رجلا 
أو امرأة» مسلمًا كان أو كافرًا» وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة 
صح أن یتوکل لغیره فيه" . 
وأما التولية» والشركة في المسلم فيه قبل قبضه فمحل خلاف بين 
الفقهاء: 

فذهب مالك إلى جوازهما سواء كان المسلم فيه طعامًاء أم غيره» جاء 
في المدونة : «قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا 
قبل أن أنقده» أو بعد ما نقدته أيصلح ذلك في قول مالك آم لا؟» 

فاكلا باس ذلك عبدامالك: 

قال: ولقت سالت مالکا عن رجل اشتری عن زجل طغاما بتمن إلى 
أجل فأتاه رجل» فقال: أشركني في هذا الطعام» وذلك قبل أن يكتال طعامه 
الذي اشترى . 

قال سالك: لا باس بذلك إن أشركه: غلى آة ل بحقد إلا إلى الاجل 
الذي اشترى إليه الطعام» فإن انتقد فلا خير في ذلك '. 

وكذلك الأمر في التولية» جاء في المدونة : «قلت : آرأيت إن اشتريت 
سلعة من رجل بنقد» فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلاء أو وليتها رجلا 
آيجوز ذلك؟). 

فال لا باس بدلكف عند مالك 

قلت : وإن کان طعامًا اشتريته كلا ونقدت الثمن فوليته سا 
أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته؟ 
(1) يراجع: المغني لابن قدامة »)۸۸/١(‏ وحاشية ابن عابدين »)۳۹۹/٤(‏ وروضة 


الطالبين (6/ ١١۲)ء‏ ويداية المجتهد (۲/ ١١۴)ء‏ والمدونة (6۹/5), 
(۲) المدونة .)۸١ ۸١ /٤(‏ 


۳۸۰ 


قال مالك : لا بس بذلك» وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد. 

قلت : لم جوزه مالك وقد جاء فى الحديث الذي ید کر هة مالك أن 
النبي َة نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي؟ 

قال: قد جاء هذاء وقد جاء عن النبي ية أنه نهى عن بيع الطعام قبل 
أن يستوفى إلا ما كان من شرك» أو إقالة أو تولية. 
أو تولية» . 

قال مالك: «اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة 
والتولية في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركهء أو يقيله› 
أو بول . 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام سحنون بسنده» رواه أيضا عبد الرزاق 
في مصنفه عن معمر» عن ربيعة عن ابن المسيب أن النبى ييا قال : «التولية› 
والإقالة» والشركة سواء لا بأس به». وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن النبي ييا حديثا مستفاضا بالمدينة» قال: «من ابتاع 
طعامًا فلا يبخةه حى يقبضهة ويستوفيه إلا أن يشر ك فيه أو يوليهة؛ 


Te 
. او یقیله»‎ 


والحديث الذي رواه سحنون» وعبد الرزاق مرسل لكنه مرسل 


.)۸١ ۸١ /٤( المدونة‎ )١( 


(۲) المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق خليل الرحمن 
الأعظمي› ط المجلس العلمي (۸/ »)٤۹‏ ونصب الراية .)١١/٤(‏ 


۳۸1 


ي 1 
5 


RIES 
ا ف‎ 


سعيد بن ا لاسا وهو د يحتج به عند جمهور العلماء” . 


وأما سند الحديث فالحافظ عبد الرزاق معروف بأنه ثقة حافظ" » 
وهو قد روى عن معمر وغيره . ومعمر أيضا ثقة ثبت » بل عده علي ابن المديني› 
وأبو حاتم ممن دار الإسناد عليهم » بل اعتبره النقاد من أثبت الناس”"» وأما 
ربيعة المعروف بربيعة الرأي فهو أيضا ثقة ثبت من التابعين الفقهاء المفتين › 
حتى قال مالك : «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة)“. 


إذن فالحديث مرسل صحيح الاسناد» أو أنه لا تقل درجته عن الحسن 
الشرك» والإقالة» والتولية في الطعام قبل القبض والاستيفاء» ويقاس عليه 
بطريق أولى غير الطعام . 


رذعب اجماعة انحرو منهم الس م وائ م وا 
إلى عدم جواز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه . 


)١(‏ المجموع ٠٠ /١(‏ ١)ء‏ والإحكام للامدي (۱۷۸/۲)ء والمقدمة لابن الصلاح 
(ص ۱۳۰). 

(۲) تقريب التهذيب» ط دار المعرفة »)٠٠١ /١(‏ وتهذيب التهذیب .)١٠١ /٦(‏ 

(۳) تهذیب التهذیب (۱۰/ »)۲٤١ ۲٤۳‏ وتقریب التهذیب .)۲٠٠٣/۲(‏ 

)٤(‏ يراجع للمزيد من التفصيل: تهذيب التهذيب »)۲١۸/۳(‏ وتقريب التهذيب 
TED‏ 

.)۲٠١ ۲۰۹/٤( حاشية ابن عابدین على الدر المختار‎ )٥( 

(0) يراجع: تحفة المحتاج مع حواشي الشيرواني» وابن قاسم العبادي» ط دار صادر 
بیروت (۳/ ۳۰ »)۳١‏ والغاية القصوی (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۷) المغني لابن قدامة ۲۳٤ /٤(‏ ١۲۴)ء‏ والمبدع شرح المقنع» ط المكتب 
الإسلامي /٤(‏ ۱۹۷ ۱۹۸). 


TAY 


واستدلوا بآن هذه التصرفات معاوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم 
يجز» كما لو كانت بلفظ البيع› ولأنهما نوعا بيع › فلم يجرّزوا في المسلم 
فيه قبل قبضه كالنوع الأخر. 

ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال بأنه لا نسلم أن التولية والشركة 
بيع » ولو سلم فالبيع نفسه محل خلاف» فلا يكون الدليل ملزمًاء لأنه أيضًا 
محل خلاف. 

ويكاد الخلاف السابق ينسحب على الصلح في المسلم فيه قبل قبضه . 

والذي يظهر رجحانه رأي مالك لقَوة دلیله»› ومنطقه› وموافقة أت 
للأصل القاضي بأن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل على 
حرمته » فليس هناك نص من الكتاب ولا من السنة يمنع التصرف في المسلم 
فيه قبل القبض عن طريق الشرك»› أو التوليةء أو الحطبطة› أو الصلح» لكنه 

وأما الحوالة بالمسلم فيه (دين السلم)ء أو عليه فمحل خلاف كبير . 

فذهب حماعة من الفقهاء متهم | ل ووحه N E‏ 
والمالكية"““ في غير ما إذا كان البدلان: المحال به وعليه طعامًا من بيع» إلى 


(1) المغني لابن قدامة .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) يراجع: المدونة »)١۹/6(‏ وروضة الطالبين (٤/٤)ء‏ والتحفة مع حواشيها لابن 
قاسم والشيرواني »)۳١/٤(‏ والمغني لابن قدامة .)٠٤١ /٤(‏ 

(۳) جاء في الدر المختار - مع حاشية ابن عابدين :)۲٠۸/٤(‏ «وصحت الكفالة 
والحوالة والارتهان برأس مال السلم». 

(6) يراجع : فتح العزيز بهامش المجموع .)٠١ /٠١(‏ والروضة (۳/ .)١١١‏ 

.)۲۷ /۳( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٠( 


TAY 
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ودھب Loa‏ ووجه للشافعية رجحه اليو "الي ان 


وهؤلاء المانعون استدلوا على ما يأتي : 


5 


أولا : إنهم اعتمدوا في منعهم هذا على أن دين الحوالة يجب أن يكون 
مستقراء أن السلم بغرض الق . 


ويمكن الجواب عنه بأن هذا الشرط نفسه محل خلاف وليس عليه دليل 
من الكتاب والسنةء والإجماع» فالنص النبوي الشريف في الحوالة لم يشترط 
كون الدين مستقرًا أم غير مستقر» بل قال: «فإذا أتبع - أو أحيل _ على 
مليء فليتبم»» فالنص لم يشترط سوى كون المحال عليه مليئا قادرا على 
أداء الدين» ولذلك قال الشوكاني معلقا على اشتراط استقرار الدين لدى 
البعض: «فلا أدري لهذا الاشتراط وجهاء لأن من عليه الدين إذا أطال على 
رجل يمتثل حوالته» ويسلم ما أحال به كان ذلك هو المطلوب» لأن به 
يحصل المطلوب بدين الحال ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيء من 
الدين. ولذلك أجاز الحنابلة أنفسهم استعمال لفظ الحوالة في صورتين 


(۱) المغني لابن قدامة »)٥۷۷ ۰۳۳۵ /٤(‏ والمبدع .)۱۹۸/٤(‏ 

(۲) انظر: الروضة (۳/ ١١١)ء‏ وتحفة المحتاج .)۲۲۸/١(‏ 

(۳) المغني لابن قدامة .)١١١ /٤(‏ 

(6) الحديث متفق عليه» ورواه الشافعي» وأحمد» وأصحاب السنن» انظر: صحيح 
البخاري - مع الفتح (٤/٤٦٤)ء‏ ومسلم »)۱١۹۷/۳(‏ وسنن اي داود - مع 
العون (4/ ١۹٠)ء‏ والترمذي ‏ مع التحفة .)٥۳١ /٤(‏ وابن ماجه »)۸٠۳/۲(‏ 
والسشن الكبرى للبيهقي ٠)۷١ /١‏ والنسائي (۲۷۸/۷)» والأم (۳/ »)۲٠۳‏ 
ومستف اجمت( 41۳ 

.)٤١ /٤( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار‎ )٠( 


TAS 


ليستا بحوالة» وإنما هي وكالة وقرض”''. 


ثانيًا : واستدل المانعون كذلك بأن الحوالة إما بيع وهو لا يجوز قبل 
قبض المبيع » أو هو كالبيع» أي يقاس عليه فيكون حكمه مثل حكمه . 

والجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: «أن هذا الكلام مبني على أن الحوالة بيع» وهذا بناء 
ضعيف» لأن الحوالة عقدمستقل له شروطه ومواصفاته»ء وأن اسمها 
ومسماها قد أثبتهما الشرع» فلا يقبل أن تدخل في عقد اخر» ومن هنا 
فاحتلاف الاسم والمسمى لغة وشرعًا يدل على اختصاص هذا العقد بأحكامه 
الخاصة به دون غيره» ولذلك لا يشترط في عقد الحوالة التقابض حتى ولو 
كان الدينان من النقودء أو الطعام» ولا يدخحل في بيع الدين بالدين الذي 
E Ae‏ ر اک وا خر ور ذل ۰ 

الوجه الثاني : أن قياس الحوالة على البيع قياس مع الفارق» لما ذكرنا 
في الوجه الأول. 


(۱) جاء في المغني :)٥۷۹/٤(‏ قرز سال هنلا کين آله غلية رجلا غانن اخر له عاي 
دين فليس ذلك بحوالة» بل هي وكالة. . وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة› 
لاشتراكهما في المعنى. . . وإن آحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست 
حوالة أيضًا. . . وإنما هو اقتراض» فإن قبض المحتال منه الدين رجع على 
المحيل» لأنه قرض. .. وإن أحال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض› 
وليست حوالة» لأن الحوالة إنما تكون لدين على دين». 
وعند المالكية لو أعلم المحيل المحال بأنه لا دين له على المحال عليه» أو علم 
من غيره» وشرط المحيل البراءة من الدين الذي عليه» ورضي المحال صح 
التحول» ولا رجوع له على المحيل» لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول» انظر: 
الشرح الكبير مع الدسوقي .)۳۲٣/۳(‏ 

(۲) المغني لابن قدامة .)١۳١١ /٤(‏ 
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| الوجه الثالث: أن المقيس عليه نفسه مختلف فيه فلا يصلح أن يكون 
أصلا ملزمًا للطرفين» فبيع المبيع قبل قبضه _ بما فيه المسلم فيه - محل 
خحلاف کما سبق . 

ثالثا : استدلوا بما روى: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره». 

والجواب عنه ‏ كما سبق أنه ضعيف جدا لا ينهض حجة» ولو 
فرضنا ثبوته فلا يدل على منع الحوالةء لأن معناه النهي عن عدم صرف 
المسلم فيه إلى شيء اخرء ولا يدل الحديث على منع الحوالة به أو عليه. 


ويتبين من خلال هذه المناقشة الموجزة ضعف الحجج التي بني عليها 
المانعون» حيث لم تصمد أمام المناقشة. 


ما المجيزون للحوالة بدين السلم» أو عليه فحجتهم قوية ‏ كما 
وقد يرد تساؤل حول حق المحال في الحفاظ على حقه إذا لاحظنا أن 


ينفسخ سلمه للأسباب المقبولة شرعا في الفسخ أو الإقالة» وحينئذ ماذا يفعل 


المحال في الحفاظ على حقه؟ 
للجواب عن ذلك نقول: إن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لأن لها 
شقين : 


الشق الأول : هل تبرأ ذمة المحيل إذا تمت الحوالة بشروطها؟ 
للجواب عن ذلك نقول: إن فيها اختلافا كيرا بين الفقهاء : 


۳۸٦ 


لا يترتب عليها براءة ذمة المحيل مطلقاء بل تبقى ذمته مع ذمة المحال عليه 
ITAL‏ 

۲ - وذهب أبو حنيفة إلى أن المحتال لا يرجع إلى المحيل 
إلابالتوى" وهو بأحد أمرين: أن يجحد المحال عليه الحوالة» 
ويحلف ولا بينة الال والمحيل› او تسات فاا بعير دين › ولا عین › 
ولا کفیل . 

۴۳ _ وأضاف صاحباه إليهما حالة ثالثة» وهى: أن يحكم بإفلاسه 
الحاكم في حياته" . 

٤‏ - وذهب الثوري إلى أنه يرجع على المحيل في حالة الموت 
, 

ه _ وذهب الحسن فى رواية» وقتادة» إلى: آنه إذا كان يوم أحال 

)6( 
عليه مليئا لم يكن له حق الرجوع على المحيل '. 

٦‏ وذهب مالك إلى أن المحال لا يرجع على المحيل وإن آفلس 
المحال عليهء أو جحد بعد الحوالة. 

غیر آن مالکا استشنی حالتین هما : 

الحالة الأولى : أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط دون المحال» فحينئذ له 
الرجوع عليه» لأآنه غره» قال الدردير: «والظاهر أن الظن القوي كالعلم› 


(1) فتح الباري »)٤١٤/٤(‏ والمغني لابن قدامة .)٥۸١ /٤(‏ 


)۲( التوى : على وزن الحصى› بمعنى : الهلاك . المصباح»› مادة (توى). 
(۳) حاشية ابن عابدین .)۲۹۳/٤(‏ 
)٤(‏ فتح الباري /٤(‏ ٤دط).‏ 


(ه) صحيح البخاري مع الفتح .)٤٦٤/٤(‏ 
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ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده» أو عدمه» أي : فقره»'. 

وهناك رواية عن أحمد بمثل هذا القول“'. 

الحالة الثانية : أن يشترط المحال على المحيل أنه إذا أفلس المحال 
عليه يرجع على المحيل فله شرطه» قال الدسوقي: «ونقله الباجى كأنه 
المذهب» وقال ابن رشد: هذا صحيح ولا أعلم فيه خلافا»". 

وذهب وجه للشافعية إلى مثل هذا . 

۷ وذهب الشافعية» والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الحوالة 
تبرىء ذمة المحيل إذا جرت بشروطها من رضا الأطراف ‏ ولا سيما 
المحيل والمحال» وفي المحال عليه خلاف ومن كون الدين ثابتاء 
أو مستقرًا» وتماثل الدينين أو أن لا يكون ماعلى المحال عليه أقل 
- وحينئذ ليس للمحال الحق في الرجوع عليه بأي حال من الأحوال““. 

فمسألة براءة ذمة المحيل عن الدين ليست منصوصًا عليهاء ولا متفقًا 


(۱) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۳۲۸/۳). 

.)٥۸۱/٤( المغنی‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي (۳۲۸/۳)» لكن الدسوقي بعد نقله هذا الكلام عن ابن عرفة قال : 
«فيه نظر» لأن شرطه هذا مناقض لمقتضى العقدء وأصل المذهب فى الشرط 
المناقض للعقد أن يفسده. تأمل». لكن الحقيقة ليس فى هذا الشرط تناقض 
لمقتضى العقد. 

)٤(‏ چا في الروضة :)۲۳۲/١(‏ «فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس 
او الجحود فهل تصح الحوالة والشرط» أم الحوالة فقط أم لا يصحان؟ فيه أوجه. 
هذا إذا طراً الإفلاس» فلو كان مفلسًا حال الحوالة» فالصحيح المنصوص: أنه 
لا خيار للمحتال سواء شرط يساره أم أطلق»› وفیه وجه یثبت خیاره فی الحالين› 
وفي وجه يثبت إن شرط فقط» واختار الغزالى الثبوت مطلقًا. . .». 

ر8 رو7 س والمغنی .)٥۸۱ ٥۸۰ /٤(‏ 


FAA 


عليهاء بل الذي يظهر رجحانه هو أن ذمته إنما تبراً بشروط وضوابط»› منها : 
اق يكرت الال عليه ملا رقت الحرالة كما اشترط ذلك النسن الري 
الش يف» ٠‏ ومنها أن لا يموت أو يفلس قبل أداء الذين» وأن لا يشرط 
المحال حت الرجوع إليه مطلقا. 


الشتق الثاني : أن دين السلم في حالة فسخه يبقى في ذمة المسلم من 
خلال الثمن» لأنه قد استلم الثمن فعلاء فإما أن يدفع المسلم فيه بشروطه 
ومواصفاته وحينئذ يتسلمه المحال كما هو بدلا من دينه الذي کان على 
المحيل (المسلم إليه) أو تحدث ظروف تؤدي إلى فسخ السلم بشروطهء 
وحينئذ يتسلم الثمن» وإذا وجد نقص في دينه فإنه يرجع إلى المحيل بناء 
على الرأي القائل بعدم براءة ذمته _ كماسبق ‏ . 


وهناك حل آخر» وهو جواز الاعتیاض عنه» بل بیعه لاخر بشروط کما 


ومن هنا فلا مانع أن يشترط في الحوالة على دين السلم» أو به هذا 
الشرط» وهو : أنه في حالة نقص المتسلم عن الدين أو فسخ المسلمء فإن 
المحال يرجع إلى المحيل تحقيقا للعدالة» كما أن المحال ينبغي أن يحتاط 
لنفسه فلا يقبل إلا في حدود الثمن إلا إذا كان المسلم مليئا معروفا بقدرته 
على الوفاء. 

الاحتمال الرابع : أنه إذا انفسخ عقد السلم بإقالة"“» أو غيرهاء فهل 
يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه؟ 


هذه المسألة ذكر فيها العلامة ابن القيم وجهين : 


(۱) جاء فى المغنى :)۳۳٣/٤(‏ «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة»› وأما في بعضه فمحل خلاف . 
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اختيار الشريف أبي جعفر» وهو مذهب أبي حنيفة. 


والثاني: يجوز آخذ العوض عنه» وهو اختيار القاضى أبى يعلى 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الشافعي» وهو الصحيح» فإن هذا 
یکن مار ا اد فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض 
وغيره. وأيضا فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن 


قي ایخ : 
وايضا فحدیث ابن عمر في المعاوضة عن الدراهم بالدنانیر › 
وبالعكس عما في الذمة صريح في الجواز. 
وهؤلاء المانعون استدلوا بالحديث السابق وهو : «من أسلم في شىء 
فلا يصرفه إلى غيره. . .»» وقد سبق آن الحديث ضعيف جدًا لا ينهض 
حجة» وأنه يحتمل معان أخرى كما سبق» قال ابن القيم: «ولو صح لم 
يتناول محل النزاع » لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره وإنما عاوض عن دين 
السلم بغيره» فين المسلم فيه من رأس مال السل». 
واستدلوا كذلك بأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز 
ويجاب عنه بأن قياسكم المنع على نفس المسلم فيه » فالكلام فيه أيضًا 
فد تقدم» وأنه لا نص يقتضي المنع › ولا إجماع ولا قياس . 


(1) شرح سنن أبي داود للحافظ ابن القيم بهامش عون المعبود /۹٩(‏ ٠٠۳)ء‏ ويراجع 
مذهب أبي حنيفة في : حاشیة ابن عابدین »)۲۰۹/٤(‏ لكنه أجاز الاستبدال فى 
حالة كون عقد السلم فاسدًا. ۰ 

(۲) المرجع السابق نفسه. 


قال ابن القيم : «ثم لو قدر بتسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه» ورس 
مال السلم واضحًاء فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد» والثمن إنما يضمن 
بعد فسخ العقد» فكيف يلحق أحدهما بالاخر؟ فثبت أنه لا نص في المنعء 
ولا إجماع» ولا قياس»'. 

ثم بين ابن القيم أن حكم رأس المال في السلم بعد الفسخ حكم سائر 
الديونء ولذلك لا يجوز أن يجعل سلمًا في شيء اخر» وأنه إذا أخذ فيه أحد 
النقدين عن الاخر وجب قبض العوض في المجلس» لأنه صرف بسعر يومه» 
لأنه غير مضمون عليه. وإن عاوض عن المكيل بمكيل» أو عن الموزون 
بموزون من غير جنسه کقطن بحریر» آو کتان وجب قبض عوضه في مجلس 
التعويض . 

وإِن بیع بغیر مکیل › أو موزون كالعقار والحيوان فهل يشترط القبض 
في مجلس التعويض؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا يشترط»› وهو منصوص أحمد. 

والكافي“ يشرط .د 

قال ابن القيم: «ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا 
كالحنطة مثا بشمن مؤجل فحلَ الأجل فاشترى بالشمن حنطة أو مكياد آخر من 
غير المجلس مما يمتنع ربا التساء بينهماء فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: المنع» وهو المأثور عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب»› 
وطاوس» وهو مذهب مالك» وإسحاق . 


)%0( 5 نرم أبی داود لابن القیم (۹/ ۳٦۰‏ ١١۳)ء‏ ويراجع المذهب الشا 
شرح سنن ابي بن راجح E‏ 


في : الروضة (۳/ .)٤۹۳‏ 
(۲) شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود .)۴١١/۹(‏ 
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والثاني: الجواز» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة"» وبه قال 
جابر بن زيد» وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين» وهو اختيار صاحب 
المد راا 

ثم قال: «والصحيح الجواز» لما تقدم» قال عبد الله بن زيد: قدمت 
على علي بن حسين» فقلت له: (إني أجد نخلي» وأبيع ممن حضرني التمر 
إلى أجل فيقدمون بالحنطة» وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق» فأبتاع منهمء 
وأقاصهم؟ قال: لا باس بذلك إذا لم يکن متك على رآی): يعني إذا لم 
يكن حيلة مقصودة. فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم 
العقد الأول» فصح» لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل . والذين يمنعون 
ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم» ويسلمها إليه» ثم يأخذها منه 
وفاءً أو نسيئة منه بدراهم في ذمته» ثم يقاصه بها. ومعلوم أن شراءه الطعام 
منه بالدراهم التي في ذمته أيسر من هذاء وأقل كلفةء والله أعل». 

والخلاصة : أن الإقالة جائزة في عقد السلم بالاتفاق» وأن المسلم إليه 
(المشتري) له الحق في أن يأخذ بدل رأس ماله (دينه) أي شيء من المسلم» 
مع ملاحظة قواعد الصرف فيما لو كان رأس ماله نقدًّا» ويأخذ الآن نقدًا آخر 
مکانه» ما لو کان رأس ماله عیتًا فیسترد مثله إن کان مثلبًاء وقیمته إن کان 


وكذلك له الحق في ن يشتري برأس مال السلم - بعد فسخه أي شيء 


»)۲۹/٤ وج‎ »٤۹۳/۳( والروضة‎ .)۲۱١/6( يراجع: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۷۹ 1۹ /٤( ويراجع المدونة‎ 

(۲) المغني لابن قدامة /٤(‏ ۳۳۷). 

(۳) شرح سنن أبي داود .)۳٣۱/۹(‏ 

.)۳٣۲ ۳۹۱ /۹( شرح سنن آبي داود بهامش عون المعبود‎ )٤( 


0 


کا ٹس لأنه لا يجوز بيع الدين النسيء. 

وله الحق فى الحوالة» والتولية والاشراك› والصلح ونحو ذلك» كما 
ج الاستفادة من عقد الاستصناع : 

إن مجمع الفقه الإسلامي الموقر قد خطا خطوة رائعة في مؤتمره 
السابع الذي حسم فيه خلافا كبيرًا بين الفقهاء» إذ قرر أن عقد الاستصناع 
عقد ملزم للطرفين» ولأهمية القرار نذكره هنا بنصه : 

قرار رقم /٦٦‏ ۳/ ۷ بشأن عقد الاستصناع 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ۷ إلى ۱۲ ذو القعدة ٠١ ٩۹ه ۱٤۱۲‏ مايو 
۲م . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع باخصوص موضوع: 
(عقد الاستصناع). واستماعه للمناقشات التی دارت حوله. 

ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية فى العقود 
والتصرفات» ونظرًا لآن عقد الاستصناع له دور كبير فى تنشيط الصناعة» 

١‏ أن عقدالاستصناع ‏ هو عقد وارد على العمل والعين فى 
الذمة _ ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . 

۲ - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 

E19‏ بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. 
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(ب) أن يحدد فيه الأجل . 


أقساط معلومة لاجال محلدده . 


٤‏ - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزاثيًا بمقتضى ما اتفق 
عليه العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم . 

وبناءً على هذه القرارات الرائعة أصبح للاستصناع مجال كبير ودائرة 
واسعة جدًا فى سوق المال الاإسلامية » من حيث الاستفادة منه كأحد العقود 


وذلك لأن الاستصناع ليس كالسلم حتى يشترط فيه قبض رآس المال 
في المجلس» أو خلال ثلاثة يام عند المالكية ‏ وليس كالبيع الاجل الذي 
ينبغي وجود المبيع» وإنما هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة يجوز 
فيه تأجيل الثمن» أو تقسيطه» وبذلك يعطي مرونة زاتغة لسؤق الخال أن 
تتعاقد عقودا كثيرة هذ في السلع والمعادن والبضائع المصنعة التي لا توجد في 
السوق» أو هي موجودة لكن المشتري ليس له مال كاف لشرائهاء كما أن له 
دورًّا في تنشيط الصناعة والزراعة والتجارة والحرف من خلال عقود تضمن 
لأصحابها الكمية التي تنتجها مصانعهم مثلا أو التي طلبها المستصنع . 

ويستفاد كذلك الكثير من عقد الاستصناء الموازي لعقد استصناع 
مبرم مع اخر» وهذا ما يقوم به المصارف الإسلامية» حيث يقوم _ مثلاً _ 
بنك قطر الدولي الإسلامي بالتعاقد مع عميله لبناء دار له» أو تصنيع سيارة› 
أو بضاعة» أو أي شيء فيه الصنعة» حسب الشروط الموجودة بين الطرفين› 


)١(‏ يراجع لتفصيل عقد الاستصناع : بحثنا عن عقد الاستصناع الذي قدم إلى مجمع 


الفقه الإسلامي الموقر في دورته السابعة بجدة عام ١١٤١ه.‏ 


۳4٤ 


والضوابط الشرعيةء ثم يقوم البنك مع مقاول» أو شركة أخرى بعقد 
استصناع مواز بنفس الشروط والضوابط السابقة» ويمكن للمصرف أن يغير 
بعض الشروط في مسائل الثمن ونحوه'. 
۳ - الاستفادة من الوعد بالبيع » والمواعدة به: 

الوعد لغة هو التعهد» وكذلك عقداء قال تعالى : $ ما اخلفتا وداه 
بملکا 4 حبث قال محجاهد: الموعد: العهد» وكذلك قوله تعالی : 
افع یری )4 قال: عهدي0. 

والمواعدة هي الوعد من الطرفين . 

والوعد بالبيع أو نحوه ‏ هو التعهد بإنشاء البيع - مثلاً - في 
المستقبل» أو بالقيام بالشراء» أو نحو ذلك فى المستقبل . 

والوعد بالمال: أن يتعهد بدفع المال المتفق عليه في المستقبل . 

وقد آولى القران الكريم والسئة النبوية الشريفة عناية كبرى بالوغد 
وأهستة» وضرورة الحفاظ عليه وحرمة إخحلافهء حتی تکرر (وعد) 
ومشتقاته في القران الكريم أكثر من )٠٠١(‏ مرة» تدل على هذه العنايةء 
وعلى إلزامية الوعد بالنسبة للواعد. 

ولذلك فهم الأنبياء الكرام من الوعدالالتزام» فقد قال نوح 


(1) ولدى بنك قطر الدولي الإسلامي ‏ وغيره - عقد الاستصناع وعقد الاستصناع 
الموازي يطبقهما في أغلب الأحوالء وقد نص البند السابع من عقد الاستصناع 
المعمول به في البنك على هذا الحق. 

AYY bw O 

AY hi © 

)٤(‏ لسان العرب )٤۸۷١ /١(‏ مادة (وعد). 
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2 : ری ت ان ابی من هلي ون 
ا نت اکم لين © طلب ذلك لان الله و 
آهله» فبین الله تعالى ۳ ل يلوح إا er‏ هللت انم 
تيل . . .€ آي أن المراد بأملك أتباعك الذي ن آمنوا وعملوا 
الصالحات» أما ابنك فقد خرج منهم بعمله غير الصالح . 
وكذلك التزم إبراهيم الا سار لاه ار لأنه وعده ذلك» فقال 
تعال: ٭ ونا گات امار إو لايد إ لاعن موو دة وعدا إياه 
(Of. .‏ كما أن عوسي عليه السلام بين لقومه آن مخالفة الموغد يترتب 


Ta al e‏ آم دتم أن عل ملك عب من رکم افع 
ودی 4 ٣‏ وكذلك فم موسی وخحصر الإلزام حتی في المواعدة» 
i‏ (( 
كلك الستة خت جلت مخالفة الوعد من خصال النفاق» فقال 
النبي ي : «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإدا عاهد غدر» 
وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر»". 
C۷3‏ ررق وو الا ھا 
0 سرو ارقو ال۲8 
0 سو ل ا 
(ه) سورة الكهف: الآية ۷۸» وراجع صحيح البخاري» وترجم له في كتاب الشروط 
(باب الشروط مع الناس بالقول) فتح الباري .)۳۲١ /٥(‏ 
0( الحديث رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ كتاب الإيمان /١(‏ ۸۹)» ومسلم 
فی صحیحه» تاب الآیمان (1/ ۸۷). 


۳۹٦ 


فهذه الأدلة ونحوها واضحة في دلالتها على وجوب الوفاء بالوعود 
والعهود والعقود. 

غير أن الفقهاء دج ارم من اتفاقهم على أن خلف الوعد منهي عنه 
اختلفوا اختلافا كيرا في إلزاميته أمام القضاء» فذهب الجمهور إلى عدم 
TE‏ 

وذهب ابن شبرمة إلى أن الوعد كله لازم» ويقضي به على الواعد 
TNT‏ 

ويقرب من هذا القول ما ذكره البخاري عن ابن سيرين عن القاضى 
شريح: قال ابن سيرين: قال الرجل لکريّه : أدخحل ركابك»› BE‏ 
معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهمء فلم یخرج فقال شریح: من شرط على 
نفسه طائعًا غير مکره ه فهو علیه»» وقال يوب عن ابن سيرين: : إن رجلا باع 
طعامًاء فقال: : إن لم اتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع» > فلم یجیء» فقال 
شريح للمشتري : أنت أخلفت . فقضى عليه». 

هاتان المسألتان داخلتان في الوعد» لأن ما تعهد به لم يدخله ضمن 
العقد حتى يكون من شروط العقدء وإنما هو تعهد مستقل» أي أنه وعد ومع 
ذلك قال به شریح› ولذلك قال الحافظ ابن حجر في رده على شريح : «وقال 
الجمهور: هي عدة فلا يلزم الوفاء بها»". 

وذهب المالكية إلى تفصيل فيه على أربعة آراء؟ء قال القرافى : 


(۱) المحلّی لابن حزم (۸/ ۳۷۷). 


)۲( صحيح البخاري مع الفتح ‏ كتاب الشروط (o£ |٥)‏ . 
7 فتح الباري |٥)‏ 4(. 


)٤(‏ انظر: الفروق للقرافي ۲٤/٤(‏ _ ° وإدرار الشروق المطبوع بهامش أنواء 
الفروق »)۲١ /٤(‏ وفتح العلي المالك .)٠١٤/١(‏ 
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«واعلم أن الفقهاء اختلفوا في الوعد: هل يجب الوفاء به شرعًا آم لا؟) . 

قال مالك: إذا سألك أن تهب له دينارًا» فقلت: نعم» ثم بدا لك 
لايلزمك. ولو كان افتراق الغرماء عن وعد» وإشهاد لأجله؟ لزمك»› 
لإبطالك مغرمًا بالتأآخير. قال سحنون: الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم 
ا وأنا أسلفك ما تبني به. آو: اخرج إلى الحج وآناً أسلفكڭ» او اشح 
سلعة» أو تزوج امرأة وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك» آما مجرد 
الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء من مكارم الأخلاق . 

وقال أصبغ : يقضى عليك به» تزوج الموعود أم لا. وكذا أسلفني 
لأشتري سلعة كذاء لزمكڭ: تسبب في ذلك آم لا. والذي لا يلزم من ذلك أن 
تعده من غير ذكر سبب» فيقول لك : أسلفني كذاء فتقول: نعم . بذلك قضى 
عمر بن عبد العزيز». 

لكن الراجح لدى الكثيرين في مذهب مالك هو رأي ابن القاسم 
وسحنون القائل بأنه يقضى بوجوب الوفاء بالوعد إذا كان على سبب» ودخل 


ال کردا س 
والذي ظهر لنا رجحانه أن الوعد ملزم مطلقًا إلا إذا دل دليل خاص 
بعدم الا 


:)٥ ۲٤ .الفروق(6/‎ )۷( 

(۲( يراجع : إدرار الشروق على أنواء الفروق »)۲١ /٤(‏ وفتح العلي المالك .)٠٠١٤/١(‏ 

(۳) ويراجع للمزيد من التفصيل: مبدأ الرضا في العقود» ط دار البشائر الإسلامية عام 
۵م (۲/ ٠٠۳۲‏ وبعدها) حيث دافعت كثيرًا عن إلزامية الوعد وبرهنت على 
ذلك بكثير من الأدلة» وبعد طبع هذا الكتاب بفترة اطلعت على كتاب فضيلة الشيخ 
القرضاوي : بيع المرابحة للامر بالشراع» فوجدته ‏ يتجه نحو هذا الرأي ويرجحه 
بأدلة معتبرة» فراجعها من (ص ۸۷ .)٠١١‏ 


۳۹۸ 


غير أن مجمع الفقه الإسلامي الموقر قد أخذ بالرأي القائل بإلزامية 
الوغد إڈا کان لقا عا سء ودخل الموعود في كلفه» حيث نص فى 
قراره بالدورة الخامسة التي عقدت بالكويت من ١‏ إلى ٦‏ جمادى الأولى 
۹ه قرار رقم ۲ ۳ على ما ب 

«ثانيًا : الوعد (وهو الذي يصدر من الأمرء أو المأضو ر لن وة 
الإنفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر» وهو ملزم قضاءً إذا كان معلمًا 
على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. 

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد» وإما بالتعويض 
عن الخرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر». 

وعلى ضوء ذلك يمكن للوعود المنفردة بالبيع» أو بالشراء 
أو بالإإجارة» أو بالشركة» أو بالمضاربة» أو المساقاة» أو المزارعةء 


المال» والحركةء وذلك لأن الوعد أصبح ملزمًا ما دام الموعود دخل فى 


e:‏ الاستفادة من الوعد بالصرف»› والمواعدة فيه وفى غيره: 
لا يختلف الوعد (من طرف واحد) بالصرف عن الوعد بالبيع ونحوهء 
وحينئذ ينطبق عليه قرار المجمع الموقر الذي نقلناه فى الفقرة السابقةء 
فیجوز آن يعد شخص من طرفه بأن يقوم بالصرف بعد يوم أو يومين بصرف 
ريالاته بالدولار أو بنحوه بسعر يومه. فهذا الوعد ليس عقدًا حتى يحتاج إلى 
وأما المواعدة في الصرف إذا لم يتم في المجلس تقابض فمحل خلاف 


۳۹۹ 
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يڻ جښټوږ الفقهاء"“ الذين منعوهاء والظاهرية الذين أجازوهاء» حيث قال 
ابن حزم : «والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة» وفي بيع الفضة 
بالفضة» وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك» 
أو لم يتبايعاء لأن التواعد ليس بيعًاء وكذلك المساومة أيضا جائزة: تبايعا 
أو لم يتبايعا»" . 


وقد استدل ابن حزم بأنه لم يأت نهي عن المواعدة في الصرف› ولو 
كان محرمًا لذكره الكتاب والستّة» لأن الله تعالى قد فصل المحرمات وبينها 
علی لسان نبیه ل حیث قال تعالی : « وقَذ َل لک ما ماک4 قال 
ابن حزم: «فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القران» إذ ليس في 
الدين إلا فرض» أو حرام» أو حلال» فالفرض مأمور به في القران والسكة» 
والحرام مفصل باسمه في القران والسَّة» وما عدا هذين فليس فرضا ولا 
حرامًا فهو بالضرورة حلال» إة ليس هتاك فزاع . 

فرأي الجمهور هنا هو الراجح» لأن المواعدة في الصرف إذا كانت 
ملزمة فهى مثل العقد فلا تجوز دون تقابض البدلين بنص الأحاديث 
الصعيدا قاطا اباي . 

وإن كانت غير ملزمة فلا فائدة فيها للطرفين» لكنها قد تتخذ وسيلة 
للتحايل» بل هي ذريعة للخلاف والنزاع الشديدين ولا سيما إذا لاحظنا تغير 
قيمة النقود صعودا أو هبوطا تغيرًا خطيرًا» حيث قد تنزل قيمة عملة ما نزولا 


(1) يراجع: فتح القدير (۱۷/۷)» وبداية المجتهد »۱۹٤/۲(‏ ۱۹۷)» والروضة 
(۳/ ۳۷۹)» والمغني لابن قدامة .)٠٥۳/٤(‏ 

(۲) المحلی لابن حزم (۹/ .)٥۸۳‏ 

(۳) سورة الأنعام: الاية ٠١١۹‏ . 

:)١۸۴/۹( المخلى‎ 5 


يخرجه عن المعيار والتَمَّنية» ويكون الفرق بين وقت المواعدة» ووقت العقد 
بالملايين بل قد يكون بالمليارات في الصفقات الكبيرة» حتى في العملات 
الدولية المعتبرةء فقد نزلت قيمة الدولار عام ١۱۹۸م‏ آمام الين الياباني بنسبة 
٠‏ وحدث للجنيه الإسترليني في صیف ۱۹۹۳م صعود كبير» وهبوط 
حاد» كل ذلك يجعل المواعدة في الصرف مخاطرة كبرى» واحتمالا للغبن 
الفاحش» أو الربح الكبير» غير أن ابن حزم لا يقول بكونها ملزمة» لكن 
الاحتياط يقتضي سد هذا الباب في باب الصرف . 


فالمواعدة هي التعهد الصادر من طرفين بإتمام عقد ما في زمن محدد» 
أو عندما أشتري دارا أحرى» أو نحو ذلك» فيوافق عليه المشتري» أو يكون 
التعهد أولا من المشتري ويوافق عليه البائع . 

ويسميه القانونيون: الوعد المتبادل» حيث يرتبط الطرفان على سبيل 
التبادل» إذ يعد أحدهما أن يبيع للاخر شيئًا معيتًا إذا أظهر الأخير رغبته خلال 
ما معا کا وذ سا لاع آنا بشترئ الشىءذائة يال المين إذا اظهر 
البائع رغبته خلال هذه المدة» وحينئذ يلتزم الطرفان قانوتا بما التزما به . 


وقد صدر قرار من مجمع الفقه اللاسلامي الموقر في دورته الخامسة 
عام ٠٤٠۹‏ ه ينص على أن «المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز 


في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهماء أو أحدهماء فإذا لم يكن 
هناك خيار فإنها لا تجوز» لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع 
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نفسه» حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالا للمبيع حتى لا تكون هناك 
مخالفة لنهي النبي َة عن بيع الإنسان ما ليس عنده». 

والقرار يخص المرابحة» لكنه إشارة طيبة إلى أن المواعدة يمكن أن 
تكون ملزمة في البيع إذا توافرت شروط البيع حيث قال: «لأن المواعدة 
الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه» حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع 
مالكا للمبيع حتى لا تكون مخالفة لنهي النبي ييه عن بيع الإنسان ما ليس 
عىده) . 

فهذا واضح في دلالته على إقرار إلزامية المواعدة مع ضوابط» كما أن 
هذا النص يفتح الشهيّة لبحث المواعدة في جميع العقود ما عدا الصرف. 

والذي يظهر لنا رجحانه ن المواعدة في المعاوضات وغيرها ما عدا 
ظواهر النصوص القرانية» والأحاديث النبوية التى ذكرنا بعضها. 

وقد ترجم الإمام البخاري: باب من أمر بإنجاز الوععد وفعله الحسن . 
ثم ذکر قوله تعالی: * وآذكر في الكت إِتمَيلَإم كَاَصادق ألوَعَدٍ 4ء وقال: 
وقضى. ابن الأشوع " بالوعكد» وذكر ذلك عن سمرةين اجتداب». وتال 
المسور بن مخرمة : (سمعت النبي ية وذكر صهرًا له » فقال: وعدنى 
قوق ل , 


)۱( سورة مريم: الأية ٠٤‏ . 

)۲( وهو القاضي الفقيه سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمذاني» كان قاضي الكوفة في 
زمان إمارة خالد القسري على العراق» وذلك بعد المائةء وتوفى فى ١٠٠ه»‏ 
ذكره اين حبان في الثقات» قال العجلي: ثقةء قال البخاري رأيت إسحاق بن 
راهویه یحتج بحدیثه . انظر : تهذيب التهذیب .)٩۷ /٤(‏ وفتح الباري /٥(‏ ۲۸۹). 

)۳( صحيح البخاري ‏ مع الفتح _ کتاب الشهادات (۰/ ۲۸۹ ۲۹۰). 


iT 


ثم ذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث تدل على وجوب الوفاء 
بالوعد» فإذا كان الوفاء بالوعد واجبًا ديانة فيجب على القضاء أن يحمي ذلك 
ما دام يقع تحت طاولة القضاءء وكذلك لو كان خلف الوعد محرمًا وعلامة 
من علامات النفاق فيكون الوفاء به واجبًاء ولذلك قال الحافظ ابن حجر 
متسائلاً متعجبًا: «وينظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف» ولا يجب 
الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك!!!»'“. 

ويفهم من صنيع البخاري أن القول بإنجاز الوعد والقضاء به مذهبه 
ولذلك ترجم له هذا الباب» وكذلك ذكره هذا الباب في كتاب الشهادات يدل 
غل آن الواعد يذ وعدم كما يؤتجذ الشاهذ بالشهادة على نفس : 

وقد ذكر العلامة الزبيدي: أن أكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعدء 
وتحريم الخلف فيه» وأن الحافظ السخاوي ألف في ذلك رسالة مستقلة 
سماها: «التماس السعد في الوفاء بالوعد»". 

وليس هذا البحث مجال التفصيل في مسألة الوعد والمواعدةء إذ لم 
تأت فيه إلا كجزئية من الجزئيات» ولكن الذي يظهر لنا رجحانه هو القول 
بإلزامية المواعدة في غير الصرف»› إلا إذا أدت إلى مخالفة نص“ . 


8 نے الاستفادة من الصلح : 
وقد فصل العلماء في كتاب الصلح» وذكروا تفصيلات طيبة في 


(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) تاج العروس في شرح القاموس» مادة (وعد). 

)٤(‏ وقد أطلنا اللفس في زسالتا الدكرراة: مدا الرضا في العقود ٠٠١۲/۲(‏ وما 
بعدها)» وكذلك فعل الأستاذ الجليل الشيخ القرضاوي في كتابه القيم: بيع 
المرابحة للامر بالشراء (ص ۸۷ .)٠١١‏ 
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الصلح في المعاوضات» يمكن الإفادة منها في سوق المال الإسلاميةء 
حسث توضصع المعلومات الخاصة بالصلح في المعاوضات أو الحطرطة › 


ب الاستفادة من المقاصة : 


حيث فصل الفقهاء فيها ولا سيما المالكية» وقالوا: إنها «إسقاط ما 
لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه»» أي بشروط 
الإسقاط. 

والمقاصة قد تكون جائزة» وقد تكون واجبة» والغالب عليها الجوازء 
ووجوبها في ثلاث أحوال وهي : «إذا حل الدينانء أو اتفقا أجادء أو طلبها 
من حل دينه فإن المذهب وجوب الحكم بها»"“. 

وقد فصل علماء المالكية تفصيلا للحالات التي يمكن أن تقع فيها 
المقاصة فبلغت ثماني وأربعين حالة» لخصها الدردير فقال: «واعلم أن 
الدينين إما من بيع» أو من قرض» أو مختلفين › وفي كل إما أن يكونا عينًَاء 
أو ظغاقاء آو عراة قال الدسوقي: «فهذه تسعة أحوال» وفي كل إما أن 
یکون الدينان حالين» أو آاخذهما الا والاخر وچاد و يونا مؤجلين 
متفقين في الأجل» أو مختلفين فيه» فالجملة ست وثلاثون حالة»» وعلق 
الشيخ محمد عليش على ذلك فقال: «بل ثمانية وأربعون حالةء أسقط 
المحشي منها اننتي عشرة صورة: اختلافهما قدرًّا وصفة» وحکمھا حکم 
صور اختلاف القدر فقط»"' . 


() الشرح الکبیر (۲۴۷/۳). 
() المرنجع السابق تقسه: 


E 


۷ ت الاستفادة من بيع الدين بالدين إذا لم يكونا نسيئين : 


فالتحقيق”"“ أن الممنوع منه هو بيع الدين النسيء بالدين النسيءء لأن 
الإجماع على منع «الكالىء بالكالىء» وهو كما فسره علماء اللغة: وغريب 
الأحاديث بيع المنةبالية رسن الاجر قال الجيقي: قال 
أبو عبيدة: هو النسيئة بالنسيئة»" . 


وأما الفقهاء فقد اختلفوا في تفسيره اختلافا كبيرًا أثر في وجهات 
نظرهم في حكمه» لكن المجمع عليه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية› 
حيث قال: «قال أحمد: لم يصح منه أي في النهي عن بيع الكالىء 
بالكالىء _ حديث» ولكن هو إجماع» وهذا مثل أن يسلف إليه شيء 
مؤجل» فهذا الذي لا يجوز بالإجماع»“» ثم قال ابن تيمية: «وإذا كان 
العمدة في هذا هو الإجماع» والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين 
الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين»". 


ولذلك أخرج ابن تيمية : بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في 
الذمة عن صور الكالىء بالكالىء» فقال : ليشن کی تحر يمه نص ولا 


على الشرح» والحاشية (۳/ ۲۲۷) فتجد فيها هذه الصور من (ص ۲۲۷ 
آل ۴ 

)١(‏ قام الأخ الدكتور نزيه حماد بتحقيق هذه المسألة» وأجاد فيها فليراجع كتابه: 
دراسات في أصول المداينات» ط دار الفاروق (ص ۲٤۲‏ وما بعدها). 

(۲) يراجع : لسان العرب مادة كلأء وغريب الحديث لأبي عبيد .)٠١ /١(‏ 

© لمر الكرن (78؟): 

_ ۲۳٤ قاعدة العقود التي طبعت باسم نظرية العقد  ط دار المعرفة ( ص‎ )٤( 
(0 

(ه) نفس المرجع السابق. 
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إججع رد قباس فان کلا منهما اشتری ما في ذمته وهو مقبول له بما في ذمة 
8 
الاخر 


ولكن في حصر صور بيع الكالىء بالكالىء على هذه الصورة نظ "» 
غير أن حرمته بالإجماع تنحصر عند التحقيق في بيع الدين النسيء بالدين 
النسيء› ویمکن الاستفادة من بيع الدين بالدین فى سوف المال ما داما عير 
نسیئين فيما يات : 

أولاً : بيع الديون لمن هو عليه» جاء في المهذب : «وأما الديون فينظ 
فيهاء» فإن كان الملك عليه مستقرًا كخرامة المتلف» وبدل العوض جاز بيعه 
ممن عليه قبل القبضص > لأنه ملكه مستق عليه فجاز بیعه کالمبیع بعد 
القضر'": 


والمراد باستقرار الدين بن يتحقق سببه فعلاء وأمن من الفسخ كتسليم 
المبيع» أو تحقق الوطء في المهرء أو نحو ذلك كغرامة المتلف» وبدل 
الخرضي» ريا المخبرب» وعوض الخلع» وثمن المبيع» والأجرة بعد 
استيفاء المنفعة» والمهر بعد الدخول°؟. 


ویسمی هذا النوع اقا بالاستبدال» والاعتياض › وهو جائز في جميع 


الديون المستقرة بالاتفاق› والثانية ما عدا دين السلم عند الجمهور ‏ كما 


(©) „ 


(1) تفس المرجع السابق. 

)۲( د. نزيه حماد: المرجع السابق (ص .)٠٤٠١‏ 

(۳) المهذب وشرطه المجموع (۹/ ۲۷۲). 

)٤(‏ المنثور في القواعد للزركشي » ط وزارة الأوقاف الكويتية (۲/ »)١١١_ ٠١۹‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص »)۳١۹۱‏ ود. نزيه حماد: أصول المداينات (ص .)٤١‏ 

() يراجع : حاشية ابن عابدين (١/١١١)ء‏ والمدونة (/ .)۸٠‏ والمجموع للنووي = 


۹ 


ولكن يشترط في بيع الدين بالدين بغير الدين النسيء لمن هو عليه 
ملاحظة قواعد الصرف» بحيث لو باع دينه الذي كان نقودا بالنقود يشترط فيه 
التقابض گن المجلس› ویدل على ذلك حديث ابن عمر في هذا الباب 
ولكن إذا لم يكن من باب الصرف فيجوز البيع بالتأجيل وغيره كبيع الدين 
بالعين» أو بالعكس ”“. 


وهذا الحل يفيد كثيرًا في تصفية الديون بين الناس» وفي المصارفة في 
الذمة دون الحاجة إلى القبض الفعلي» وذلك بآن یکون لرجل دنانير في ذمة 
رجل أخرء وللاخر عليه ريالان فاصطرفا بما في ذمتهما جاز عند الأكثر منهم 
المالكية» والحنفيةء أما اقتضاء أحد النقدين من الأخر ويكون صرفا بعين 
وذمة فهو جائز في قول أكثر أهل العلم» لحديث ابن عمر “° EF‏ 
أن مسألة التقاص فيها غرض صحيح ومنفعة مطلوبة» لأن ذمتهما تبراً من 
أسرها» وهي مطلوبة للشرع والعاقدين" 


جعل الدين الحال رآس مال في السلم : 


وهذه المسألة نقل فيها الإجماع على عدم جوازه بناءً على أنه داخل في 
بيع الكالىء بالكالىء“. 


c(٤ /4(‏ والمغني لابن قدامة »)٥۳/٤(‏ وقال النووي في المجموع 
:)۲۷٤ /۹(‏ «فیجوز الاستبدال عنه بلا خلاف» کما لو کان له في ید غیره مال 
بخصب» آو عاو فان يچر عه له 

(۱) فتح العزیز (۳۹/۸٤)ء‏ والمجموع .)۲۷٤/۹(‏ 

)۲( يراجع : بدائع الصنائع )۷/ «(10٥‏ ومجموع الفتاوی (۲۹/ »)٤۷۲‏ والمغني 
لابن قدامة »)٥٤١ ٥۳۰ /٤(‏ ود. نزیه حماد (ص .)٠٤١‏ 

(۳) إعلام الموقعین» ط شقرون (۸/۲ _4). 

() جاء في المغني (۳۲۹/۲ _ :)۳۳١‏ «وإذا كان له في ذمة رجل دينارًا فجعله سلمًا = 


4۰۷ 


س س 


غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية » والعلامة ابن القيم بينا أنه لا إجماع 
فيهاء بل هي جائزة» قال ابن القيم: «وأما بيع الواجب بالساقط فكما 
لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين» 
وسقط له عنه دين غیره. وقد حكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع 
فیه» قاله شیخنا واختار جوازه» وهو الصواب› إذ لا محذور فيه . ولیس بيع 
کالیء بکالیء فيتناوله النهي بلفظه» ولا في معناه فیتناوله بعموم المعنى» فإن 
المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة» فإنه لم يتعجل أحدهما ما 
يأخذه فینتفع بتعجیله» وینتقع صاحب المؤخر بربحه» بل کلاهما اشتغلت 
ذمته بغير فائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منها غرض صحيح 
ومنفعة مطلوبة»'. 

بيع الساقط بالواجب : 

هذا مصطلح استعمله ابن القيم في تقسيم بيع الدين بالدين 
وأجازه» فقال : والساقط بالواجب كما لو باعه ديتًا له في ذمته بدین اخر 
من عير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه» وهي بيع الدين ممن هو 
في دمته) . 

ثم بين فائدة هذا النوع للطرفين. 

لكن الفقهاء الذين أجازوا هذا النوع ‏ وهم الحنفية» والحنابلةء 
ووجه للشافعية _ اشترطوا لصحة بيع الدين ممن هو عليه بشيء موصوف في 
الذمة أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس حتى لا يقع في 


في طعام إلى أجل لم يصح› قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم . 4 4 لأنه بيع دين بدين». 

(1) إعلام الموقعين (۸/۲). 

(۲) المرجع السابق (۲/ ۸ _۹). 


4۰۸ 


المنهي عنه من بيع الكالىء بالكالىء. 

هذا كله في الديون المستقرة»ء آما الديون التي لم يستقر ملك الدائن 
عليها لعدم قبض المدين العوض المقابل لهاء كالأجرة قبل استيفاء المنفعة» 
أو مضي زمانها» وكالمهر قبل الدخول» فهذه الديون اختلف الفقهاء" في 
جواز تمليکها ممن هي عليه بعوض . والذي يظهر رجحانه هو جواز ذلك کما 

تمليك الدين لغير المدين : 

لخص الامام الرافعي والنووي هذا الموضوع تلخيصًا طيبًا نذكره ثم 
نذگر اراء الفقهاء فيه وهو : 

الدين في الذمة ثلاثة أضرب: مثكّن» وثمن» ولا مشن ولا ثم.“. 


الضرب الثاني : الثمن: فإذا باع بدراهم أو دنانير فى الذمة» ففى 


)۱( بدائع الصناع ۷90 و شاف القناع (۳/ 44( والمجموع (۹/ ۷€( 


و د. نزيه حماد: المرجع السابق (ص .)٠٤۸‏ 

)۲( المرجع السابق نفسه. 

)۳( ذكر الرافعي في الفتح .)٤۳١/۸(‏ والنووي في المجموع (۲۷۳/۹) أن حقيقة 
الثلمن مختلف فيها على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أنه ما ألصق به الباء كقولك: بعت كذا بكذاء فالا ۉل: مشه ۇالغانى: 
ثمن. وهذا قول القفال. والثاني: أن الثمن هو النقد فقط . والثالث: أن الثمن هو 
النقد» والمثمن ما يقابله» فإن لم يكن في العقد نقد» أو كان العوضان نقدين 
فالثمن ما دخحلت عليه الباءء والمثمن ما يقابله. ورجح الرافعي والنووي الوجه 
القالث: 
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الاستبدال عنها طريقان: أحدهما: القطع بالجواز. قاله القاضى أبو حامد 
وابن قطان . WET‏ على قولین : أصحهماء وهو الجديد جوازه» 

ولو باع في الذمة بغير الدراهم والدنانير فإن قلنا: الثمن ما ألصقت به 
الباء صح الاستبدال عنه كالنقدين» ‏ وادعى البغوي أنه المذهب ‏ وإلا 
فلا لأن ما ثبت في الذمة مثمتًا لم يجز الاستبدال عنه. 

وأما الأجرة فكالثمن» وأما الصداق وبدل الخلع فكذلك إن قلنا: 
إنهما مضمونان ضمان العقد» وإلا فهما كبدل الإتلاف . 

الضرب الثالث: ما ليس ثمتا ولا مثمتًا کدین القرض» والإتلاف 
فیجوز الاستبدال عنه بلا خلاف کما لو کان له في ید غیره مال بغصب» 
أو عارية فإنه يجوز بيعه ل“ . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة آراء: 

الرأي الأول : جواز تمليك الدين بعوض وبغير عوض. وهذا وجه 
للشافعية» ورواية للحنابلة“" . 
یکی کی وهذا ا س الشاب ني رل والحتابلة فى 
رواية» والظاهرية““ غير أت الجنفية استقترا بعقن الخالات» ما 


(۱) نقلنا النص عنهما مع اختصار. . فقح العزیز (۸/ »)٤۳۹ ٤۳۱‏ والمجموع 
(Y9 ۷ /۹(‏ . 


۰٦ /۲۹( 


)۳( حاشرة ابن غابدین (۱۷۹/6): وبدائع الصنائع (۷/ »)۲٠١ ٤‏ والروضة ٤ /۳١(‏ ١٥)ء‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۳۳۱)ء والمحلٌی لابن حزم »٦/۹(‏ ۱۱۷). 


BE 


الوص 


الرآي الثالث: جواز بيع سائر الديون ما عدا دين السلم لغير من عليه 
الدين› وهذا قول للشافعية صححه جماعة من أئمتهم منهم الشيرازي»› 
والنووي واختاره السبكي» والقاضي زكريا الأنصاري”" ٠‏ قال النووي : «أما 
بیعه ليره کو جا ادر ار ا ہا لاہ 
الچ ٠‏ 

الرأي الرابع : : جواز بيع الدين لغير المدين إذا لم يكن فيه غررء 
أو مجظور شرع اخر» جاء في شرح الخرشي : «(والمعنى أن الدين ولو 
e b-‏ بیعه بدین . قال المؤلف : ولا بد من تقدم عمارة الذمتين› 
أو اختاها: ويتصور في الائة کمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث 
بدین» وفي أربعة کمن له دینه على إنسان» ولثالٹ دین على رابع فیبیع کل ما 
يملك من الدين بمال صاحبه من الدين . . . ولا يتصور بيع الدين بالدين في 
أقل من ثلاثة» 

ثم قال: «وفهم من قوله (بدين) عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر 
یحصل له بتقدیر دین اخر إلا أن یکون من هو عليه حاضرا بالبلد مقرّاء 


(1) حاشية ابن عابدين »)۱٦٦/٤(‏ ويراجع للمزید: د. نزیه حماد: المرجع الشابق 
(ص .)۱١۸‏ 

(۲) المهذب مع المجموع (۹/ »)۲۷١‏ والروضة .)١٠٤/۳(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطى (ضص. .)۴۳١‏ 


(۳) الروضة (۳/ ٤١ه١).‏ 
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بمضة › ولاک وآن لا يکوت بين المشقرى والمدين عذارة وأن 
لا يقصد المشتري إعنات المدين» وأما إن لم يقر فلا يجوز لأنه من (شراء ما 


والذي يظهر لنا رجحانه هو أن بيع الدين بغير الدين النسيء لمن هو 
عليه ولغيره جائز مع ملاحظة قواعد الصرف» وكون الدين ثابتا مقدورًا عليه 
يمكن تسليمه بالفعل» أو عن طريق المصارفة في الذمة» وأن لا يكون فيه 
محظور شرعي اخر من جهالة فاحشة» وغرر ونحو ذلك. والله أعلم. 


الصلح عن دين بدين : 

هذاله عدة صور: 

منها : أن يتصالح الدائن مع مدينه بأن يكون للمدين أيضا دين اخر عليه 
من نفس جنسه» فيتصالحان بما في ذمتيهما سواء كان ما في ذمتيهما 
متساویین ام لاء وهذا بمثابة إسقاط من الطرفين» وإبراء» وتخارج. 

ومنها: أن يتصالح الدائن مع مدينه في الذمة» وذلك بأن يصالحه على 
موصوف في الذمة من غير جنسه» «کأن يصالحه عن دينار في ذمته اردب من 
قمح» أو نحوه في الذمة)"» فهذا الصلح صحيح عند جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية» والحنابلة - إذا تم قبض البدل في المجلس قبل 


)( شرح الخرشي على المختصر مع حاشية العدوي /١(‏ ۷۷ _۷۸). 

(۲) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد المادة .)١۹۲۸(‏ 

(۳) تبيين الحقائق »)٤۲ /٥(‏ والتاج والإكليل للمواق »)۸١ /٥(‏ والمغني )£/ «(of‏ 
ويراجع لمزيد من التفصيل د. نزيه حماد: المرجع السابق (ص .)٠٠١‏ 


۲ 


وذهب الشافعية إلى آنه يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس› ولا 
يشترط القبض في المجلس على أصح الوجهين“. 

أما إذا كان بدل الصلح ليس في الذمة فيجوز مع تفصيل ذكره النووي 
حیث قال : 

«وأما إذا كان صالح الدائن على دينه عن بعض الأموال التي يقع فيها 
الربا على ما يوافقه في العلة فلا بد من قبض العوض في المجلس» فإن لم 
يكن العوضان ربويين» فإن كان العوض عيتا صح الصلح ولا يشرتط قبضه 
فے السہلہ :“. 
۸ - الاستفادة من عقد البيع بمختلف أنواعه: 

سواء أكان بيع الشيء بالثمن» أم عن طريق المقايضة» أو بيع 
العربون» أو البيع الأجل (والتقسيط) أو بيع الشيء المعين» أو البيع على 
الأرصاف والبيع على البرنامج» كذلك بيوع المرابحة» والإشراك» والتولية 
والحطيطة. 

فلو تتبعنا اجتهادات الفقهاء جميعًا في كتاب البيوع» وتتبعنا 
استنباطاتهم في أنواع البيوع والخيارات الفقهية التي تزيد على ثلاثين نوعًا 
من الخيار» والشروط وغيرها. . . لاستطعنا أن نوفر لسوق المال الإسلامية 
عددا كبيرًا من العقود التي تحقق مصالحهاء وتعطيها المرونة والانسيات. 
٩۹‏ - الاستفادة من عقد الإيجار : 


سواء كان واقعا على العين» أو العمل» أو الذمةء ولا سيما عند 


(1) رؤضة الظالبين ›)٠۹١/6(‏ حيث قال: «وإن كان ديا صح على الأصح› ولکن 


يشترل التعيين في المجلس › ولا يشترط القبض بعد التعيين على الأصح». 


.)٠۹١ /٤( الروضة‎ )۲( 
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الحنابلة فى الإجارة فى الذمة حيث أجازوا تأخير الأجرة ما دام العقد جرى 
بلفظ الإجارة'“. والاستفادة من الإجارة المنتهية بالتمليك كثيرة جدًا فى 
البورصة حيث يمكن صياغة صكول منها تكون بديلة عن بعض السندات . 
ھچ الاستفادة من بقية العقود كالشر كات : 

الو كالة والحوالة» والرهشرء والصلح› والقراض› والمساقاة 
والمزارعة» والجعالة» والضمان» وإحياء الموات› والوقف› ونحوها من 
العقود التي ذكرها فقهاؤنا الكرام. 

ومع ذلك علينا أن ندرسها دراسة متعمقة على ضوء حاجتنا العصريةء 
بحيث نستفيد من القواعد الثابتة فيهاء» وندخل فيها من الاجتهادات ما يكتمل 
بها» وتجعلها صالحة لوقتنا الحاضر»ء دون أن تصطدم هذه الاجتهادات 
المكملة بقواعد الأصلية. 
١١‏ - الاستفادة من إنشاء عقود جديدة: 


والذي نرى رجحانه هو ن الأصل في العقود والشروط الإباحة» وهذا 
هو الرآي الذي اختاره المحققون من العلماء مثل ابن تيميةء وابن القيم 
وغيرهماء بل وجدنا أن هذا الأصل معتبر عند المذاهب الأربعة"؟. 

وبناء على ذلك فعلى الفقهاء أن يبحثوا عن عقود جديدة وشروط 
جديدة لم تكن موجودة لدى فقهائنا العظام» لأن عصرهم لم يكن بحاجة 
إليهاء ولذلك لو وجدت الحاجة إلى أي عقد جديد قالوا به استحسانًا. 


(۱) شرح منتهی الإرادات (۲/ ۳۹۰). 

(۲) يراجع: رسالتنا الدكتوراه: مدا الرضا في العقود» ط دار البشائر الإسلامية 
- بیروت ٩۱۹۸م )٠۳٠۲/۳(‏ حيث أقمنا الدليل على اعتبار هذا الأصل لدى 
المذاهب الأربعةء خلافا للظاهرية. 
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الأجتهاد الانتقائي› والاجتهاد الانشائى 


والمقصود بهذا العرض الموجز أننا بحاجة_ كمايقول الأستاذ 
الدكتور القرضاوي” “إلى نوعين من الاجتهادء هما: 


الاجتهاد الانتقائي بحيث يقوم الفقهاء بغربلة الفقه الاسلامى بمختاف 
ارائه ومذاهبه ومدارسه للوصول إلى ما هو الأرجح دليل والأوفق بمقاصد 
الشريعة» والأكثر تحقيقًا للمصالح» مع مراعاة ضوابط الشرع» وتغير الفتوى 
بتغير الزمان والمكان. 


والاجتهاد الانشائي في المسائل التي لا نجد فيها آراء لفقهائنا الكرام 
ولانها لم تكن موجودة في عصرهم» وإنما هي ظهرت في عصرنا نتيجة 
للتطورات الاقتصاديةء› والطبية »› والاجتماعية والسياسية. 


فإذا أردنا النجاح فعلينا أن نسير بتوازن على هذين الأمرين هما: 
الاعتماد على فقهنا العظيم مع تنقيته» وغربلته» والاستفادة من كل نظرية من 
نظریاته» وکل رأې من آرائه ما دام صادرًا من فقيه ثقة: صحابيًا كان أم 
تابعيًاء آم إمامًا للمذهب أو غيره. 


ثم التجديد في الاجتهادء وعدم الوقوف على ما قالوه ولا سيما في 
الأمور ا والقضايا المستحدثة» مشجعين على هذا النوع ما دام 
صاحبه اهلا للاجتهاد الكلي» أو الجزئي› أو الترجيح › وما دام یرید به 
وجه الله تعالى» ولا نخلظ عليه إن أخطأء بل يصوب بعضنا البعض من خلال 
المنابر الفقهية المعتبرة كهذا المجمع الموقر الذي يحتضن الجميع› أو من 


(0) الأستاد الدكتور يوسف القرضاوي : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ط مكتبة 
الوهبة بالقاهرة (ص ۲۷۷). 
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خلال المناقشات العلمية الهادفة التي تريد إحقاق الحق» وإظهاره على لسان 
أي شخص كان» والله المستعان. 
الخلاصة 

بعد هذا الاستعراض الشامل الموجز للتطبيقات الشرعية لإقامة سوق 
المال الإسلامية نلخص بأن سوق المال الإسلامية تحتاج إلى ثلاثة عناصر 
اشاس بعد ترتيب النواحي الإدارية والفنية. هي: الأسهم والسندات 
أو الصكوك» والعقود النمطيةء أو العقود العادية» وهي : 

أولا و قى نطاق الآآسه تنجد فيها عة من الناحة القرعية سيت نها 
تعني حصة المساهمة بنسبة من الشركة» ولذلك فالأصل فيها الحل إلا إذا 
كانت طبيعة الأسهم - كأسهم الامتياز بالمال _ مخالفة للشرع» أو أن 
محلها ونشاطها محرم . 

وقد أصدر المجمع الموقر قرارًا في دورته السابعة حول هذا 

ثانيًا : في نطاق السندات» حيث بما أنها تقوم اليوم على القرض بفائدة 
فإنها محرمة _ كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الموقر. 

ولكن المجمع قد وصل إلى بعض البدائل من خلال صكولك المضاربة 
التي أقرها في دورته الرابعة بجدة من ۱۸ ۲۳ جمادى الأخرة ٠٤١١۸‏ ه كما 
وضع مجموعة من الضوابط لها. وقدمنا في هذا البحث بدائل أخرى› 
ويمكن أن يشكل مجمع الفقه الموقر لجنة من علماء الفقه والاقتصاد والبنوك 
لصياغة صكوك من العقود التي تقبل أن تصاغ منهاء وقد قدمنا في البحث 
البدائل الاتية : 

( أ ) صكوك مضاربة طويلة الأجل . 
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(ب) صكوك مضاربة لمشروع معين . 
( ج) صكول المضاربة المستردة بالتدرج . 
( د ) صكوك المضاربة المستردة في اخر المشروع . 
(ه) صكول المضاربة المنتهية بتمليك المشروع . 
( و ) صكول المضاربة على فئات متنوعة مثل ٠٠١‏ دولار. 
( ز ) شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية. 
( ح) قھاوات الاج أو الإيجار المتناقصة ‏ كما في تجربة بيت 
التمويل التونسي السعودي . 
( ط ) صكول المشاركة بجميع أنواعهاء وهي تشمل : 
| - الأسهم بجميع أنواعها المباحة- كماسبق ‏ . 
۲ - صكوك _ أو شهادات المشاركة في مشروع معين . 
۳ صكول المشاركة المؤقتة بفترة زمنية محددة. 
؟ - صكول المشاركة المنتهية بالتمليك. 
ه _ صكول المشاركة المستردة بالتدرج. 
> _ صكول المشاركة المستردة في نهاية المشروع . 
( ي ) سندات الخزينة المخصصة للاستثمار. 
( ك ) صكول المرابحة. 
وآما العقود التي يمكن صياغة الصكوك» أو السندات الشرعية منها 
قوي الي لطر ا ااي 
١‏ المضاربة بجميع صورها. 
۲ المشاركة بجميع صورها. 
N:‏ الإجارة بجميع أنواعها (العين والعمل والذمة) وكذلك الإجارة 
المنتهية بالتمليك . 
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السلم بضوابطه. 

ه ‏ بيع الأجل. 

بت الاستصناع. 

۷ ۸ے المرازعةة والمساقاة. 

۸ س البرابسة. 

وقد ارتأينا أنه لا مانع شرعًا من وجود ضمانات للصكوك لكنها ليست 
من المضارب» أو الشريك» أو تحرخما وإنما من جهة ثالثة كالدولةء 
أو ساق 

وكذلك لا مانع شرعا من تعهد الجهة المصدرة للصكوك بشراء نسة 
منها كما هو الحال بالنسبة للبنك الإسلامية للتنمية. 
الا : في نطاق العقود التي يمكن الاستفادة منها في سوق المال فهى 


( أ( السلم حيث يمكن الإفادة من ناحيتين» الناحية الأولى أنه عقد 
يحقق المنفعة للعاقدين› وينشط حركة السوق بشكل كبير» حيث يكون لدى 

التاحية الثانية من خلال صكوك السلم على ضوء ما رجحتاه من جرا 
التصرف في المسلم فيه بالبيع» والإقالةء والتوليةء والشركةء والحوالة 
ولخرها بشرابطلها القرعية. 

(ب) الاأستفادة من عقد الاستصناع الذي يتسم بمرونة اکر من 
السلم» والبيع الأجل» ولا سيما بعد إقرار كونه ملزمًا للطرفين من قبل مجمع 
الفقه الموقر فى دوزت السابةة . 


( ج) الاستفادة من الوعد الملزم» والمواعدة بضوابطها. 

( د ) الاستفادة من بيع الدين بالدين إن لم يكونا نسيئين من المدين 
ومن غيره بضوابطه الشرعية . 

(ه) الصلح بجميع آنواعه» ولا سيما الصلح على الدين . 

( و ) البيوع بجميع أنواعها. 

(ز) الإجارة بجميع أنواعها ولا سيما الإجارة في الذمة. 

(ح) الإفادة من جميع العقود الموجود في فقهنا العظيم . 

( ط ) الاستفادة من إنشاء عقود جذيدة ها دامت لا تغالف نصا 
شرعيا من الكتاب والسنة بناء على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا 
إذا دل دليل معتبر على حظرها. 


لالالا 


حکم التورق 
في الفقه الاسلامي 
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) ا راهم والدنانیر ‏ ۹ 3# | ۲ 
ا 1 في كل الأحكام؟ . لسار متمد ف ات EE oo‏ 
ۋف لجوهرية بين النقود الو ا EE usu‏ | : في لتقويم بق النقد SE cages‏ ۱ 
| # الحلول والب و رقية والمعدنية والذاتية لمعيار الاول: | EE oOo‏ 
والمخارج | ة لهذ ۱ ر بيه ON sise s‏ لسلع الأساسية ۹٩۹۹ a.‏ 1 | 

هية لهذه الحالات الاستشنائية المعيار الثانى : الا : .1 

لحل الأول: اعا ا[ سس 0 uu pp‏ نى : الڏذهب و ١ e‏ 

| e E 2 | VT wagons لنقود فى الحالات الاستثنائة ة‎ Pr 

ll 0 0O Oe cela E E e تيه فیمیه‎ F0 الطرح الا‎ 

ح الأول: مبدأ مثلية النقود وة eT‏ ا ارين ٣ O‏ 

a ۰‏ يمتها ک٠‏ م س Î O BW estene‏ 
) الطرح الثاني : | القر 1 9 VY Wam Eans‏ عملة مستقرة نوعا ما و 1 
| الحل الثانى : : وش بیانا لمقدار الثمن لا ل ١ sar as tak RS!‏ 
ني: وجوب توزيع الضرر على المتعاة لنوعه وجنسه ٤ ¥ ..... i ۷١‏ 

و بالا واااو ا یری سواق المالية (البورصة) 1 
) الحل الثالث: الواجب) اا ا ي ا ا في ميزان الفقه الاسلامى ومحاولة لز 
) لث: ربط النقود بأوسط القيم للنة WY rma‏ # تمهيد ge E‏ 
الحل الرابع : الأخحذ رش يم للنقود السائدة عند التعاقد # التعريف بالاأسواة ee ern sas MAIR RRS‏ 3 

بقيمة السلعة في العقود الواردة E e‏ يف بالأسواق المالية لغة واصطلا> Ve senate‏ 1 

: ي العقود الواردة على الأعيان 1 ية لغة واصطلاحا . . 2 

مثل البيع : i‏ على لاعيان» # نبدة تأريخية ١ AA RFRA‏ 

| الحل الخا sw.‏ وجوت ايم لتد في ال hO O UNI i a Î‏ 1 
| مس2 الع با الاو ر ا 2 AN ‘adeleaase‏ لتكييف الشرعي للأسواق المالية IN ussa‏ 
) الحل السادس : الفرق بير" تج (نظرية الظروف الطارقة) . .. # الأدوات المستخدمة ذ . O‏ 
ق بين حالتي المطل وعد N aie‏ مة في الأسواق المالية N aad‏ ۳ 

OW : sS E Me ii : : الا السا‎ 

| حلول فائمة |د 5 5 eine Gg GG‏ ۸ سهم و ات » والتعا A ee: GÛ e o o E‏ | 
على التفصيل والتفرقة مل بهما عن طرية . \\o0‏ 0 
TT )‏ يل والتفرقة بين ال CF‏ عن طريق الأسواق المالية 
) الفرق بين عقود | a.‏ :جں لنقود AN said‏ ولا: انواع العملىات ف | ۴ سوا ااي (البورصة) ° 0 
لمضمونات» وعقود الأمانات ١‏ ي لبورصة ۳ ۲۲ ۱١‏ 

۳ ۱1۱ ٦ العمليات العاجلة ل‎ AV i a E E 

۲ ا ۳ ا 

i.‏ ليات الأجلة ر 
EW at o aa i o‏ ۳ 
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لموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 1 | 
1 
(1) العمليات الاجلة‌الباتة القطعية وبدائلهاالشرعية . ١١١‏ ب البداتل عن الاتحارانت Ok adê lere kasen:‏ 
(نی) العمليات الاجلة بشرط التعويض OE mses‏ ۳ ت المستقلباتق NÎ "kıt TSTE ETE OOS Gê E‏ ) 
(ج) البيع مع خيار الزيادة للمشتري أو البائع eo:‏ ¥( الفرق بين المستقبليات والاعتبارات Na PENe ces ies‏ | 
( د ) العمليات الاجلة بشرط الانتقاء E uataistees‏ - أنواع المستقبليات ih TIA sa a e e rh‏ | 

أعهى) المرانت بالل فة r.‏ ؛ - الديون (بيعها وتداولها في أسواق المال) E aa lea mera‏ 1 

o 1‏ : 
وع ال سالات ان > Negima evet‏ الحكم الشرعي لهذا النوع والبديل عنه u iA eka Ka re‏ | 

انا كيفية البيع والشرا من حيث الدفع في البورصة EOE a a § ea‏ احكام اسهم وانواعها 

١ ا ا‎ ê lussatea Gaara: الشراءبكامل القن‎ ١ 

الشراء بجزء مره الثم أو بالهامة ٤ IT TET TT‏ چ 

1 e a asar hrertnnatavams sust ÊÊ ٭ تمهید‎ a. r پا‎ ۳ 

5 ۶ ت‎ ٤ ۰ T١ j # 2 ok € ee e Os E O 2 3 ا مر ^ ہہ‎ 

ليع والبیع يل 3% التعريف بالاسهم لغة واصطلاحا ١ E surgi amiss aaa lkd‏ 

# التعاما, بغير الأسهم والسندات ذ ا 9 ت ا شر کة 
ا لأسهم ر ت في البورصة TT ccc‏ : کم واس مال الک N cavum sas HR AMIMESMIDES™‏ 1 

1 ® nami SMe ue ESSE ٭# خصائص الاسهم وحقوقها‎ EY cues uwumunsasd OEE O es س عملیات الصرف‎ ۱ 
أ‎ 0 I O OT OTT CETTE IL حكم الأسهم باعتبار نشاطها ومحلها‎ 3% 1 E O أولا: التعامل بالنقود المختلفة‎ 

() سوق الصرف العاجل TT‏ # تقسيم الأسهم باعتبار التحريم وخلافه Miu wotelddusatia ladê‏ ء 

سق التق ا in sls ou e aloe ei a‏ ت اقرع الأول آم شان ده اطا لیخ ات ا ر خاب 

سوق اترا الا جل لنوع و اا طها في المحرمات واضح ۱ 1 

( ج) سوق النقد الأجل E Sn miv a tbe uit‏ الرع التائ ای قرات اطا ق اسر رات 
انيا : التعامل بالذهب والفضة والطعاء i e ak ek‏ غير النوع الأول ê ETE ece‏ 
ثالثا : التعامل بالسلع الأخرى O O O OO TP‏ س اتخ شركات قائمة على شرع الله تعالى نظمت أموالها 
۲ سوق الاختيارات أو الخيارات ورا ااه دوا را اام - 0 حسب قواعد الاقتصاد الحديث e Ue leaded fies û‏ 
| أنواع الاختيارات 0T‏ ۲ أسهم شركات لا تزاول الحرام ولكنها تدخل أموالها فى 
| الخلاصة والحكم الفقهي للاختیارات U axu ca ad‏ عمليات مشبوهة AF eum dad, e eas‏ | 
حكم اختيار العملة الأجنبية والسندات VÎ aketo‏ حكم هذا القسم من الأسهم ARSE Erna ESS eee‏ 

٤‏ ا 


الموضوع الصفحة 
الرآي الراجح وضوابطه Î slaratatarqbêsascosasal‏ 

ت حكم آسهم شركات تبيع السلاح للعدو el uaa ss EE!‏ 

# أنواع الأسهم uF Carers akai kak ABER‏ 
() الأسهم من حيث الحقوق (العادية أو الممتازة) e‏ 

(ب) الأسهم من حيث ما يدفع (نقدًا أو عيتا) Peet agers‏ 

( ج) الأسهم من حيث الاسم وعدمه ES meu lm un KIFRIEES‏ 

( د ) الأسهم من حيث إرجاع قيمتها If are narisevearsêy a)‏ 
أنواع القيم وحكمها Wê wuexuasai RRB‏ 
(ھ) أسهم الإصدار N aT‏ 

( و ) الأسهم من حيث المنح وعدمه N greseranmori iE‏ 

E Salas rer scskktaxas ER ز) تااس‎ ( 

مدى مسؤولية المضارب والشريك 
(البنك ومجلس الادارة) عن الخسارة 

# تمهيد NN dS esarerain ad cule EKRAETEIEERSS Eas‏ 
3 التعريف بمسؤولية المضارب والشريك عن الخسارة PIE ceils i u û‏ 
أولاً: التعريف بالمسؤولية ونوعيها والدليل على إثباتهما ...... YY‏ 

WÊ a.ccastatesmiee sm س السخوولة الجاادة‎ 

E alaiote sheen o Î K AES الول ةليد‎ 

ثانبا؟ العر بالمضار ب وال باك A cach diene‏ 

ثالاً: التعريف بمجلس الإدارة أو المديرء وتکییفهما الشرعي ... ۲۳۰ 

من الممثل للشخصية المعنوية؟ TTT‏ 0 

9 حقوق والتزامات مجلس الإدارة أو المدير في القانون Wé serde ress‏ 
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الموضوع الصفحة 
س 
* عدم ضمان المضارب والشريك في الفقه الإسلامي كمبداً Mri‏ 
تأصيل القضية ER ua AoalamtEea deg se Saa nated‏ 
الميزان وقاعدة الحماية N ai kiana ARETE aos‏ 
معنى كون المضارب أو الشريك أميتًا ih “kra Rates‏ 
- الفرق بين المضارب المشترك والخاص O pT ISITE‏ 
١‏ قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك .... ۲١۱١‏ 

۲ الاستناد على نقل لابن رشد فهم منه ضمان المضارب 
الخاص الذي يدفع المال لمضارب آخر FEF eS‏ 
3 عدم ضمان المضارب والشريك في القانون إلا عند التعدي والتقصير . . ۲٤٦‏ 
# بطلان شرط الضمان WS .oaiamamtmSuitsesasminsaê iG?‏ 
* تطوع المضارب أو الشريك بالضمان E¥ wuaravadi MMA:‏ 
3 الحالات التي يجب فيها الضمان RE xe cuumasuoni REQE‏ 
الحالة الأولى : التصرفات التي يقتضيها عقد الشركة والمضاربة Kell aruters‏ 
_ أنواع تصرفات المضارب والشريك وعلاقتها بالضمان E  taaset‏ 
ی القاعدة في ضبط هذه المسائل WN BiBi usa ss‏ 
تشوف الفقهاء إلى حماية أموال المستثمرين E xesara:‏ 
- بعض الأمثلة المعاصرة لتصرفات البنوك (المضارب) e wusaie‏ 
الحالة الثانية : التعدي وضوابطه iS aaa luthier‏ 
(( مخالفة اللوائح والنظام الأساسي والأنظمة المرعية N area‏ 
(ب) مخالفة الشروط المقترنة بالعقد WA agirber‏ 
( ج) مخالفة العرف التجاري Wi aıldrfeces nse‏ 
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TI minimis dT o (ب) انواعها باعتبار فوائدها‎ 
4 ; ٤ . . . 

IESG RMR SS O سے المزارعة‎ 

0 WON aes he Os alet 

8إ 
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ن 

الصفحة ا 1 

E ا‎ : ٍ 

) المصدق فى دعوى الهلاك» وهل يحتاح المد أ n.‏ کو ا 1 
| إلى بينة؟ . وی اا ارا ها اوم حرق دید و و و و و و و و و و و و hh‏ 
| ا پپپ cco‏ الحكم الشر آل آذ FE siuevhsak‏ ۳ ) 
| ضتمانات لر ت الما AF arutexgsots‏ کي ه السندات E‏ 

) ا ÎÛ f cate ep E E ees‏ 
* مدى إمكانية عقوبة المضارب والشريك و و ا E O Seems‏ 
| 0 : 3 شار بوا واج ابوب ( أ ) سندات المقارضة أو صك انو ٩‏ 
| اوو اا a.‏ ا ا رف وکوا fu, Oh a os‏ : ) 
eee aan Re 2 f SRE 8 )‏ ج : دار إلا he‏ ! °| 5 1 
| * كيفية تنفيذ الضمان والتعويض» ومن الذي يتحمل؟ ۲۸۸ 5 اواو و ا ي PV‏ ۳ 
) 4 من يرفع الدعوى؟ TET adu keteisetS : e‏ سهم المشاركة دون التصويت ا چ :1 
NI E ag O RR EE‏ شھادات الا 1 TEU ‘agate‏ 1 
# اكام الجضباربة القاسدة n‏ جير/ أو الإيجار المتناقصة . . . . ۴ 

| * آحكام الشركة الفاسدة N suas mtr‏ (ه) ضكوك المشاركة رورا ي 

۳ TEY BESSON n E N 

۴+ خلاصة : TEN wows‏ و ) سندات الخ ينة المخصصة ِ 

صة البحث E e‏ ا E‏ للاستشمار الإسلامى .... ۳٤۷‏ 1 
O PEY‏ ا سک ال اة و ۽ " ۳ 

2 § ۳€۸ Sr E i i, SOR GEESE GS OUST 8 3 ۴ i اا“‎ 
1 i he نطبيقات الشرعية (ح) صكوك السّلم وبيع الاجل‎ 1 

) لاقامة السوق الاسلامىة (ظا TE AR # FE 8 ER‏ ۳ 
٭# دږ ِ 2 PK veibtvumssdi ewei‏ 8 
نمهید PE vw asus O i ENN os ETR ha‏ 8 
ا 1 2 ت إلى الحضارة اللري : 0 
| تصور شامل لسوق المال الإسلامية. . . . الماردال ن یگ نا2 اا F6‏ 8 
القسم الأر ل٠‏ الأ ااا Flo cnn‏ ي اغ منها الصكوك أو السندات المشروعة 1 

۳ ON mu ke.omn f ATE وتء اوم‎ ) 
۳ E ow seers ê ai in e r FO re. 2C . FIT mamosta القسم الثاني : السندات ن‎ ) ۰ 
۳ المشاركة..‎ ۲ ۱٦ E : أ‎ 
I 0 bu talle ae a أل اء الستلات‎ 

1 ۲ o E e نواع السندات‎ 
bs Tare lanl a AiReles 1 Bet : ۴ PK erurosesnuse نیا‎ 
8 e لفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهى بالتما‎ E TT CV ach anda يث المصدر‎ 
| ۳٥4 : 5 < ِ محالات ۴ الحا‎ 
. طبيق الإجارة المنتهية بالتمليك‎ 

CET basa r#î : 
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1 ) ۰ ( انواعها من صح ےی التملاكف IT MEE NEEM OMGESECS GEER EIST SS EEE SS a OOS FEN HEHE NEKENE MEPS‏ 
SS PB ON BR ODODNNOGOGD OG BOBS ORNI OO OO FS ۱ | : !‏ أ 
4 م ° ١ ٢‏ ج اقا Sv! 4 0 € NE GE 4CGOEK OMT CEES KDE FEF E‏ ° ۳ 
٠ ٤ OE N. E E CL hE E ES CSOT‏ ا 
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A raa a بيع الساقط بالواجب‎ E uanlhr tinan ent صكولك الاستصناع‎ ۷ 

ِ ب فاك اللي لي اليب iN wisxaiussavuuakiûî RES‏ 

۸ س سارك اة of‏ بك الدين لير دين A cnn‏ ۳ 

۳ I (SSDS REMA aî ج ای ن ووی بین‎ N castes ee ses ia irû ik û E an ضمانات السندات‎ 

القسم الثالث: الاستفادة الممالية من العقود الشرعية N RE r:‏ فقلف أنواعه EFT Ths a‏ 1 ) 
فى سوق المال الاشلاسة a ac‏ ۹ اللاستفادة من عقد الإيجار Di ETT TT TTT ITT‏ 8 

1: E musket کے ااا و اح کر‎ WÎ suasssteskarmknIutn As ss الاستفادة مق السلم‎ ١ 
1: Nf gsssirsiesasaosns الاسادة من إنقاء قوذ جديدة‎ 1١ OOO التصرقانف نالحدل ي‎ 

النوع الأول: التصرف في المسلم فيه بعد القبض o.‏ ۰ ۳ ٍ3 الاجتهاد الانتقائي والاجتهاد الإنشائي a o ê FER KE KES MKS SO EEE‏ < °\ £ :1 

| النوع الثاني : التصرف في المسلم فيه قبل القبض ۳ + الخلاصة EN cuir masasuwsruOiRIRBESEIEEOE E‏ ۳ 
الاحتمال الأول: الاعتياض عن المسلم فيه 0 1 
الاحتمال الثاني : بيع المسلم فيه لشخص قبل القبض . ۳۷١‏ © © © 


الاحتمال الثالث: التصرف في المسلم فيه 
بالتولية وغيرها WV veins‏ 8 
اا ارا حل ور ااا در 
) السلم من غير جنسه ETTI T ITTY‏ 1 
۲ الاستفادة من عقد الاستصناع TT‏ 
۳ الاستفادة من عقد الوعد بالبيع والمواعدة به r‏ ۳ 
٤‏ الاستفادة من الوعد بالصرف» والمواعدة فيه وفي غیره ... ۳۹٩۹‏ 1 
ه ‏ الاستفادة من الصلح ٣ Ê weset mares n‏ 

Ef soakatatirkeatBsa tats ص الاسشفادة نالتا‎ * 

۷ . الأستفادة من بيع الین بالدين إذا لم يكونا نسيئين ...... o‏ ) 

جعل الدين الحال رأس مال في السلم VF seroma‏ 
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حوى مجموعة أخرى من البحوث في عدد من القضايا 
الاقتصادية والمالية المعاصرة» فَدّمت كدراسات فقهية اقتصادية إلى 
المجامع الفقهية» والمؤتمرات والندوات والحلقات الفقهية 
والاقتصادية» وقد ضمّت الموضوعات التالية : 
١‏ - حكم التورق في الفقه الإسلامي . 
۲ _ علاج التضخم في النقود الورقية. 
۳ الأسواق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي . 
٤‏ 


SFE 


ASE 


أحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه الإسلامي . 
مدی مسو ولية المضارب والشريك البنك ومحلس الإدارة 
التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية» ومحاولة جادة 
للبديل الإسلامي في البورصة . 
وهي بحوث تعالج عددا من القضايا والمستحدات المعاصرة 
تحتاج إلى اجتهادات نابعة من النصوص الشرعية» ومقاصدهاء 
ومما يمكن أن تسعفنا به أقوال العلماء السابقين . 


